س ت ی کے 


5 س سے ت 1 
. ۴ 7 کے ج i‏ 
1 1 سي e‏ - ر 
1 “2 1 کے e‏ اد 
1 : ت 3 1 L‏ ا Bi.‏ د ۳ از 1 
َ 9 ب ا نے / 1 
Ts 1 1 7 4€ ُ‏ 1 ي ا 2 
a lL i 1‏ 0 ر ار 
۴ ۳ 1 1 1 1 1 1 ۳ 
1 با 1 2 2 ٤‏ 3 2 0 ا ا ع 
e . - 5‏ 1 3 1 کات 
3 ۴ 
= . - تک e‏ = = 
T‏ 5 - سے ت = 
اس ت ی ا س کے ا 


1 1 ١ 1 ا‎ 3 5 ٤ 
. ١ کک 4 ا . : ا تت ا ا‎ a - n 
= - ت‎ . 
. ١ ا‎ E. 
j ج‎ x EEE ik ke n E, imi و‎ eg - a 
ا‎ 3z ت‎ - . - — . ۰ 


سے 
3# 


رو و اک اراس ج 
ET‏ 
کا ٽال اج ىلديل 


ف E‏ ا س سے 
درم له عله الىرية 
دو رو 


براع قبل ر قاری الوا دی 


الول 


نفديم 


الشيح مقبل بن هادي الوادعي ‏ . 


وا 0 

وا أن ا عہده ورسوله»› ما بعد . 

فقد اطلعت على مواضيعَ من كتاب أخينا في الله أبي الحسن مصطفى 
«إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل»؛ 
فوجدت الكتاب مفيداً ميسرأء لا أعلم له نظيراً في الأسئلة والأجوبة التي 
وضعت في المصطلح» فجزى الله أخانا أبا الحسن خيراً. 

أما مؤلف الكتاب الأخ أبو الحسن؛ فإن الله - سبحانه - قد أعطاه 
دسطة علم اللحديث »› وله بحوت مفيدة عار الجودة والااتقان» منها: 
«شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل)» وقد قام بتحقيق وتخريجح 
أحاديث المجلد الأول من «فتح الباري»» أتى فيه _ حفظه الله - بفوائد تشد 
لها الرحال» يسر له - سبحانه - إتمام «فتح الباري» على تلك الطريقة 
المرضهة: 

ويعلم E E‏ يقوم طالب علم بذلك» فإن الحافظ _ 
رحمه الله -» ريما تساهل في الحكم على بعض الأحاديث - كما هو معلوم 

وللاخ اش الحسن تعقبات مهدة على السحاذظل ی «(تقریب التهذيب»)؛ 


2 


في الشواهد والمتابعات ت ویکون قل ونقه مخت وهر على وشك التمام - 
ا 

وللاخ بي ال ب ا E E‏ (كشف الغمة بيان خصائصس 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم والامَةَ)» وقد ا للطبع . 

والأخ أ تۇ الس _ حفظه الله قائم في مأرب بتعليم إخوانه» 
والدعوة ا ان على بصيرة› وقد نفع الله - سبحانه وتعالى - سه »¢ ف 
مأرب وغيرها. 

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يوفقه لمواصلة السير في خدمة السنة 
ال اف ا ی فر 

أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي 


e E 


ت2 


مقدمة الطبعة الثانية للمؤلف 4 


العحمد لله وه وسلام على عباده اللي اصطفی . 

ما بعد : 

ائ خمد ا ای ١‏ تح الاد ا عل ونارن س الد 
يسر لي كثيراً من أسباب الخير» وحبّب إلى قلبي علم الحديث» ونفع بما 
ك ا ق اا ف ن ا غل 
دکره وشکره و حسن عبادته » وان يجعل ذلك بلاغا لمرضاته. 

وبعد أن نفدت الطبعة الأولى من كتابي: «إتحاف النبيل» ولم أك 
راف عن فة تل الل ها فد فرعت هن ارط ولي بن لى 
توثيق كل قول بعزوه إلى مصدره وقائله. 

وحرصاً مني على إفادة إخواني في هذا الباب» رأيت إخراج الكتاب 
على حالته تلك بما فيها مما قد يكدر الخاطر؛ إما لما سبق»ء وإما للأسلوب 
العربى فى الصياغة. 

وقد ير الد عر وجل خالى. الق هره أ خرى فن .الاب فهذبت 
ما أمکن تهذیبه» وقوّى الله - عر وجل - بفضله وكرمه - همة أخينا أبي 
إسحاق إبراهيم شش مصطفی آل بحبح الدمياطي المصري دم العاربي ت 

۷ 


ce e E N a 
راجعت تحقيقه وتعليقه على ذلك» فألفيته عملا نافعاء وجهدا مباركاء إن‎ 
دل على شىء؛ فإنما يدل على صبر أخينا أبى إسحاق _ حفظه الله - في‎ 
E 
مقدار الجهد الذي بذله في ذلك إلا أهل العلم بهذا الشأن» وقد آلبس‎ 
هذا الكتاب - بتحقيقه له - ثوباً جميلاء وأضفى عليه بهاء حسناً» وأمده‎ 
بالشذا الفياح» الذي به تتعطر المجالس» وبعلمه ينتفع المدرس والدارس»‎ 
فجزاه الله - تعالى - خير الجزاءء ولا أزكيه على الله فذلك فضل الله‎ 
ET E E 
يكفيه شر العوائق والعلائق التي تصد عن سبيل الله إنه جواد كريم» بر‎ 

رحیم. 


وقد يسر الله - سبحانه وتعالى » بفضله وعظيم کرمه ‏ كتابة جزء 
ارو و ا ا و چ ا و د اف الا 
في كثير من هذه الأسثلة؛ لكثرة الحاجة إليهاء ولاشتباه آمرها على كثير من 
اراش الل ر اا ج ا ي اهو و 
يغفر لي ما لا يعلمون» ون يحشرني ا عباده وأوليائه» الذين يتعمون 
في الآخرة بالنظر إلى وجهه الكريم» وأن يغفر لوالدي ولمن له حق عليّء 
وان يصلح ى ذريتي ويجعلهم هداة مهتدين . 

کا افع وجا ان واا ف واا کی ا ا ی 
وهيط الذین آووا ونصرواء» وان يملا ارف في ا وأن يملا 
قبور أمواتهم وسلفهم نورا ورحمة»ء وأن يثبت أقدامهم على الصراط 
المستقيم في الدنيا والآخرة» كما أسأله - وهو سبحانه يحب السائلين إياه - 
أن يوسع على إخواننا آل عَنّام» وأن يجعلهم من آهل الخنيمة والعز في 
الدنيا والاخرة» جزاء توسعتهم على طلبة. العلم» وحميتهم العظيمة في 
الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أهلها. 


کا اسل سبحانه ا يجزي آهل الوادي يرا کا وأن یرزف 


۸ 


الجميع النية الصالحةء فلولا الله ثي هم ما قامت لهذه الدعوة قائمة. 
وصلی الله على سنا محمد وعلى آله و صحره وسلم تناها کرا: 
وک 
أيو الحسن السليماني الماآريي 
من دار الحديث - بمأرب 


وادي عبيدة ‏ فلیفل 
A ٤‏ 


¢ 
¢ 
e 


إل الخهد لله ع#حمكه» ودستعينه»› ونستغفره› ونعود بالله من سشرور 
Î‏ ومن ت امالا هر دهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فاا 
هادي أه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن مدا يده ورسوله. 
إل ثم ية 6©3). 


رج سے سے سے صر ایی 


ای کم کا ر ا > 2 
ایا الا اوا ریک ری کلف من فن ادو ولق ينها روجها وٿ من 
& 7 : ےک 
١‏ ن¿ الله کان يک رَقيبًا © . 
م چک مدو ره موه وی زره e‏ ا *) ر 
Ci‏ لین امسا انقو ا وولو مو سيا 9 شع كم اسک 


2 ا ر و ر مر څ ار 2رر ر ل C1‏ اي 7F‏ 
وبغفر ذنوبَكم ومن يطع أله ورسولم فقد فاز فوزا عظيما © 


فان اصدق الحديث كتاب الله › و حير الهدي هدي معحمك ) وشر 
الأمور محدتاتهاء وکل محدده ددعة» وکل بدعة ضلالة› وکل ضلالة 2 
النار. 

أما بعد : 

فان علم الحديث علم جليل القدر» عظيم النفع» اختص الله - سبحانه 
وتعالى - به الأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم؛ من أجل الحفاظ على دينها 


من الانحراف والتغيير» وقد وفق الله أهل الحديث للقيام بهذا العلم الشريف؛ 
ينفون عنه تحريف الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتأويل الغالين» ورحم الله 
ابن المبارك يوم أن سئل عن الأحاديث E‏ فقال : تعيش لها الجهابذة» 
ثم تلا قوله - تعالی -: إا تحن تَر لرك ولت م رة 49 . 


هؤلاء الجهابذة الذين بذلوا من - أجل الحديث وأسانيده - كل ما في 
وسعهم» حتى قطعوا الفيافي والقفار طلباً لحديث 2 الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ عملا بقوله - تعالى -: افولا تَمَرَ من كل َة مم 


ریسم ےر ل 


طابقة مهوا فى الین ودا رمم لا جرا للم لملم درو t4‏ 


وبقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «من سلك طريقا یلتمس فيه 
علماً؛ سهل الله به طريقاً إلى الجنة». 

فنبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» هجروا الآهل والأوطان» وفارقوا الأصحاب 
والخلان» فكان غداؤهم السماع» وسحرهم الكتابة» ولذتهم المذاكرة» ا 
السماء» وفراشهم التراب» o ge,‏ - تعالی -: ووم رح م 
بو ماج إل الله ورسولے ثم يدرك الوت ققد وقم جر Me‏ 


ورحم الله الخطيب البغدادي الذي قال في وصفهم: «فشأنهم حفظ 
الآثارء وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراري والبحار؛ في قتباس ما 
الرسول المصطفى» لا يعرجون عنه إلى رآي ولا هوى» قبلوا شريعته قولا 
وفعلا» وحرسوا سنته حفظاً ونقلا» حتى ثبتوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق بها 
وأهلهاء وکم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله - تعالى 
- يذب بأصحاب الحديث عنها! فهم الحمَّاظ لأركانهاء والقوامون بأمرها 
ا إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون» أولئك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المفلحون». 

ما تزال - بحمد الله - بقايا الخير موجودة في هذه الأمة إلى أن 
رك ا ارك وف عا و اديت وو اه حا اا اة 
وف ۰ لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم 
من خالفهم حتی ا الله وهم على ذلك». 

۱١ 


ومن هذه الطائفة شيخنا الفاضل أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل بن 
سيد أحمد السليماني المأربي - حفظه الله تعالى ورعاه» وأيده ونقع به 
الإسلام والمسلمين -» فقد سار على نهج الأوائل» وجدد ما لهم من ماثرء 
وها هو - حفظه الله - يقدم لطلبة العلم هذه المفخرة وتلك الجوهرة 
المتمثلة في هذا السفر الجليل» المسمى ب: «إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة 
علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل». 

وهو عبارة عن أسئلة قدمت له - حفظه الله - من بعض طلبة العلم 
بدار الحديث بمأرب» فأجاب عليها - حفظه الله - بدون سابق إعداد لاء 
أو تحضير» كما في الجزء الأول من هذا الكتاب» وقد نفع الله بالطبعة 
الأولى منه نفعاً كثيراً مباركأء مع ما فيها من أخطاء مطبعية» وأخرى نبه 

I CE N E TTT 
أقواله» وخرجت آثاره» ووثقت نقوله؛ لرغبة طلاب علم الحديث في علو‎ 
الإسنادء الأمر الذي لا تخفى فائدته عليهم» فاستأذنت في ذلك من شيخي‎ 
المبارك فأذن» فقمت بهذا العمل الذي هو جهد المقل» والله المستعانء‎ 
والله - الكريم -» أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه - سبحانه -» وأن ينفعني‎ 
به في الدارين» ون يغفر لي» ولوالدي وأن يبارك لي فيهماء وفي أهلي‎ 
و ا ا ع رل ا ل هو وال ا‎ 
. وصحبه وسلم‎ 

کتبه 
أبو إسحاق الدمياطي 


إبراهيم بن مصطفى آل بحبح 
دار الحددت بمارب ‏ سلمھا اله 


e‏ أ ا که ل رتك له 


واشه أل EY‏ رده ورسوله. 


ر A4‏ م ر رر مه ر 5 ا ar AAS i2‏ ےھ E‏ 
ا الذن اا انوا الله چ تقاندے ولا ون لا م مون © . 


رہ ص ۳ م ر 2 22 ا ن 2 ت رو سے ب وزع 
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Û E A 4 Û 
یا ایی اسا اتف کک و قو سیا 9 بین نکم امسن‎ 


م و 


رج ېي صد ار lr‏ 3 
ودغفر کک Cy‏ و دع الله و ففد ف رر EF‏ 4 . 


فان أصدق الحديث كتاب الله وخيرَ الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وشرٌ الأمور محداتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في التّار. 

و 

فر خر اا او ا عار و اد ا الا ی 
وبالعمل به نجاة العبد من الضلالة في الدنياء والخزي والعذاب في الآخرة» 


۴ 


لا سيّما علي الحديث؛ الذي به: تستقيم عقيدة المسلم› ويسلم فقهه من 
الزلل» وحديثه من المناكير» وفهمه من الانحراف» كيف لا وهو يعيش مع 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم» ومع اثار السلف الصالح› 
ومع علماء الجرح والتعديل؛ ذوي الاعتدال في نقد الرجال» وذوي 
الإنصاف في الحكم مع الموافقة والاختلاف. 


ومن عاش بقلبه - فى هذا الزمان - علم مدى حاجة المسلم إلى 
العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؛ غ 
ن اتان اغ الت ال ب ول بل ع ل ار او 
الال ٠‏ فمن قال شا فى الدين طبه الذلل على وله فاد دك اب 
أو حديثاً ثابتاً نظرنا: هل فهم أحد من علماء هذه الأمَة هذا الفهم من هذه 
او ولك الخد 


أم أن قول القائل بات بعيداً عن الآثار المنقولة عن السلف؟! فهنا 
يقال له ما قال أحمد - رحمه الله - لابنه: «إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس 


قولًم أ الصحارة؟ 1 أن السا ا e‏ فان کان خلافة» 
ت N IT 2 SEA‏ 


ر |٠‏ ا الاقوال اوا“ 0 | قواعد ا مهالا 6 سواء اکان هدا الحخلاکف 


حديثيًاً أم فقهياًء فجزاهم الله عتا وعن الإسلام خيراً. 


ومن أجل ذلك كان طالب العلم لقمة غير سائخة لمضغ أرباب هذه 
الفرق والمقالات المخالفة لهذا المنهح» فإذا قيل له: افعل كذاء قال: ما 
الدليل؟ فإذا قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذاء 
قال: هل هو صحيح أو ضعيف؟ فإذا قيل له: صحيح» قال: من الذي 
صححه؟ فإذا قيل له: فلان - وهو من آئمة الشأن ‏ قال: من الذي فهم 
من هذا الحديث هذا الفهم؟ وهل دلالته على الدعوى قطعية أو صريحة أو 


۱٤ 


ظاهرة أم لا؟. .. إلى غير ذلك من الأمور التي غرسها أصحاب ودعاة 
المنهح الصحيح؛ الذي على طريقة السلف الصالح في أتباعهم وطلابهم 
ول و مقلديهم - على تفاصيل في ذلك - ومن أجل ذلك أيضا ترى 
كثيراً من المخالفين لهذا المنهح يعقدون التحالف والمحبة والمجاملة لأهل 
البدع والخرافات» بل والأحزاب العلمانية والقومية» ولا يقومون بالقليل من 
ذلك مع أصحاب الدعوة إلى الله على أساس التوحيد والاتباع الصحيح 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بحجة أن دعوتهم تفرق 
الصفوف» وتحدث بلبلة فكرية» فإِنًا لله وإنًا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم 
الوك 


| أ 


هل الدعوة إلى التوحيد وإحياء السنن ومحاربة الشرك والبدع تفرق 
الصفوف؟! إذاً فأي صفوف هذه إذا لم تقم على ذلك؟! على أي شيء 
اجتمعت هذه الصفوف؟ وماذا يرجى من ورائها؟! وهل الدعوة إلى العلوم 
الشرعية» ومعرفة الصحيح من الضعيف. والتأكد من نسبة أي قول إلى قائله 
لا سيما إذا كانت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» 
هل هذه الدعوة مضيْعَة للوقت واشتغال بالقشور» وترك اللباب» وتوجيه 
جهود الشباب إلى غير المعركة الحقيقية؟!! 


إذا فأية معركة يريدها هؤلاء القوم؟! وأي جنود هؤلاء؟ وي سلاح 
يدخلون به المعركة؛ إذا كانوا بعيدين عن التسلح بالعقيدة والعلم؟!! وهل 
ننتصر على عدونا إلا بهما؟! وهل تسلط علينا عدونا إلا بتركهما وبالتمسك 
بغیرهما؟ ! 


هل الدعوة إلى هجر الطرق العلمانية التي صدرها لنا أعداء الإسلام 
وعدم التورط في مكايدها ومصايدهاء» والصبر على التمسك بما عليه سلف 
الأمة - لا سيما وقد أثبت الواقع فشل هذه الطرق التي أسست على شفا 
جرف هار - هل الدعوة إلى ذلك تعتبر نظرة قاصرة» وجهلا بالواقع» 
وانزواءَ فى المساجد» واعتكافا على الكتب وتركا للجهاد» وهروبا من 
ارا اي ا و م وت ا د ا ا عا ا 


1۵ 


سبحانك هذا بهتان عظيم! TS‏ 
جيلنا ومام الأجيال القادمة؛ فأنا على َة بان ال مع الضر» قفالا 
هذه الآمة لا يصلح إلا بما صلح به أولهاء وبأنٌ منهج النبوة SOE‏ 
ارت حوله وحول دعاته الشكوك أ الزفد ا ر ما فع الَا 
اش ¢ 

ثم إنني أحمد الله أن وفقني لدعوة هل | السنة والجماعة»ء التي لا 
تدعو إلى حخزبة مقيتة» ولا عصية تة ع الإنصاف والاعتدال فى 
E E‏ ا ا 
SS‏ عر وجل - برهان» 
ويفرقون بين الأحكام العامة ة والأحكام على المعيّن» فلا بد عند تطبيقها على 
المعين من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» وإن كان كثير من مخالفيهم قد 
رماهم بأقذع الأقوال وأقبح الفعال» وهم لا يردون عليه كلامه تأَسَيا 
برسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم»ء الذي كان يقول: «اللهم اغفر 
لقومي؛ فإنهم لا يعلمون»» وقد قال ذلك مع المشركين» فكيف لا نقولها 
e e ESS SG aT‏ 
- بنياتهم؟! لكنهم لم يسلكوا أقرب سبيل لذلك» بل سلكوا طرقا ملتوية 
تفرض عليهم التنازلات تلو التنازلات. 


وإّما كلفنا الله بالعمل على وفق شرعه» ولم يكلفنا بالنصرء 
الأنبياء - عليهم السام ياي يوم القيامة وليس فة اخ وبعضص آخر معه 
الرجل أو الرجلان» ولم يكن ذلك دليلا على أنهم لا يفقهون الواقع» أو أن 
نظرتهم سطحية _ حاشاهم من دلك -. 


ثم ما هذه البدعة العصريّة في تقسيم الدين إلى قشور وأباب؟! هل 
لهذه الكلمة ذكر عند سلفنا الصالح؟! ا لف ق 
٠‏ فما فيه ١‏ على واجسات ٠ e‏ بالعقابت؟ ! ولو 
ئالفشور؟! إن دعا 0 e‏ يحاربون ا e‏ 


۱٦ 


منه والحديث» وهم ينكرون قولا وعملا بخلاف كثير من مخالفيهم» والواقع 
يدركه ذووا الألباب»ء ثم أليس من المسلم به أن اللباب لا تبقى إلا ببقاء 
المشور؟ ا ولر لا الف الد .للت ا 

ولاف ل تج ون ان خو فن حح دين اله انه فر 
ا ل جل قولوت لت لارام الرغة والمتاهى 
بمنزلة وأحدة؛ فالتو حید ل کىقه الواجبات› والواجب لن کالمستحب› 
كذا الشرك ليس كالبدعةء والبدعة أشد من الكبيرة .- على تفاصيل فى ذلك 
وشروط وضعها أهل العلم - فهم يعبرون بالمهم والأهم» وترك الواجب لما 
هو وجب منه» ويذلك فهم ا الناس بالسلف الصالح ا ET‏ 
ولفظاء ومعنی › فحّهلا بهم» وهم القوم الذين 5 یشقی بهم جليسهم . 

وصدق آبو بکر بن درید؛ إذ قال في مدح أهل الحديث: 
اهلا بقوم صالحين دوي تقی غر الوجوه وزين كل ملاء 
يا طالب علم النبي محمد ماأنتموسواكمو بسواء 

وإذا كان ذلك بعضاً من مزايا المنهج السلفي» فحُقَّ لنا أن نقول: 
نحن أهل سَنَّةَ بلا فخر» وسلفيون بلا خجل» ونحن نعتقد أن السَلَّة 
والسلة لا كرا علا ل كل من لك اليا واعقة المعقد الذى 
عليه سلف الأمة - رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته 
- رضي الله عنهم » ومن تبع سبيلهم من العلماء؛ فهو سٿي سلفي› ل 
ليتفقد كل امرئ نفسهء فإن الأمر دين» والسّمَرَ طويل» والعقبة شديدة» 


ون المقام مقام د على أدلة فة أو آخری؛ فإن ذلك يطول وإن 
شرح الله نفسي وترجح عندي أن الكتابة في ذلك سيكون من ورائها النفع 
الكثير؛ فَعَّلتٌ ذلك بتوسع» - إن شاء الله تعالى - وإلا فأسأل الله أن 


۱۷ 


یجعلنی عبداً EY‏ ون يستعمل قلبي »› ولساني» وجوار حي › وقلمي فما 


مه 


يەحىه ویرضاه» ولما يرفع دنه ویعلی کله بين خلقه» انه نعم مسئول وحير 


+ 


۶ٍ 


اول 
ثم آقول: يا قومنا! ندعو أنفسنا وإياكم إلى الإنصاف والاعتدال في 


الأمور كلهاء فلن a‏ وهم يجورون في الأحكام» والظلم 
ظلمات في الدنيا وفي ا 


وان أدين الله بان كثيراً من العاملين للإسلام نواياهم صالحة» ومقاصدهم 
- ولا أزكي على الله أحداً -» لكن كثيراً من هذه المناهج التي سلكوها 
EEE‏ وتكلفةا الريك ن التكالف واف ات واا 
a‏ مظلمة» ودعاة المنهج السلفي ؛ إذ ينكرون على غيرهم سَبْلهم؛ 
يقصدون بذلك رجوعهم إلى ما فيه عز الأمة وقوتهاء ولا يكون ذلك بوحدة 
وتحالفات مشبوهة مع المخالفين» بل باعتصام بحبل الله وحده ومنهج رسوله 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه وإن كتا قلة؛ فنحن كثيرون بالسْلَّةء وإن كتا 
ضعفاء فنحن أآقوياء بالله ثم بمتابعة سلفنا الصالح . 


ونحن نوقن بأن لبعض مخالفينا جهوداً طيبة في الدعوة إلى الله» ولهم 
مواقف يُحمدون عليهاء أسأل الله أن يجعلها لهم في ميزان حسناتهم» لکن 
ذلك لا يمنع من بيان الأخطاء المخالفة لمنهج الطائفة الناجية المنصورة» 
وهم آهل العلم» وأهل الحديث» ومن تابعهم» وشايعهم» واقتدى بهم 
وعبد الله بعقيدتهم ومنهجهم في کل زمان ومکان. 

وفرق كبير بين بيان الخطاً والنصح» وبين السب والتعيير» ولا يخاط 
E‏ عامي غافل عن تاريخ هذه الأمَة وتراثهاء أو معاند متغافلء 
اال ا لى و ا ال ك الرجل ا ب و ا وک 
ر ی و ی ا ا 
أفتى به» أو كتبه في كتاب» أو رسمه منهجاً لبعض المسلمين» ويدعو إلى 
anda UN Ee O‏ 
وهکذا كان سلفنا الصالح - رضي الله عنهم -. 


1۸ 


والذي يجب على هذه الأمّة التناصح فيما بينهم» والتحاكم لكتاب الله 
عر وجل - فيما اختلفوا فيه» وأنصح دعاة التقريب بين هذه الفرق»ء أن 
يضعوا منهج السلف عقيدة ومنهجا أمام أعينهم» فعليه تجتمع الفرق؛ لان 
كلد من الفرق يتشرف بالنسبة إلى علماء الأمَة» فهو المنهج المتفق عليه 
نظريًاً» ويجب أن يكون ذلك عمليًاء فيكونون بذلك» الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة» ومن حاول جمعهم على غير ذلك فهو يفرقهم وإن قصد الخير. 

أسأل الله - عر وجل - أن يشرح صدر هذه الامَة إلى إحياء ما ندرس 
وھ کا ارش ا النبوةء وأن يعين الدعاة والعلماء على توجيه 
أتباعهم وطلابهم ومحبيهم إلى العلم الشرعي ؛ کلا بقدر استطاعته وحاجته؛ 
لأتنا بالعلم الشرعي نفهم واقعنا ونفقه ظروفنا؛ لأن الله قد نبأنا من أخبار 
القوم» وبيّن لنا سبيلهم» وبيّن لنا عاقبة آهل الطاعة وأهل المعصية» وضرب 
لنا - سبحانه وتعالى - الأمثال لنعتبر» فبقدر تضلعنا من العلوم الشرعية بقدر 
فقهنا لواقعنا فقهاً صحيحاً غير مشوّه؛ لأنْ في كتاب الله خبر من قبلناء ونباً 
من بعدناء وحکم ما بیننا. 

ومن ظن أن من تعلّم الكتاب والسنة فقد جهل واقعه؛ فقد أساء الظن 
بالله» وکتابه» ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وغلماء.الامة جخمنغاء 
ولا يمنع دعاة الحق أن يتفرغ جمع من أهل الفهم واليقظة لدراسة ومعرفة 
الواقع الذي نعيشه وما نتوقعه في المستقبل؛ دون أن يكون ذلك على 
حساب طلب العلم - على تفاصيل في ذلك قد بيّنتها في غير هذا 
الموضع -. 

أسأل الله أن يجمع بين قلوب المؤمنين» وأآن يلقي الهيبة والرعب في 
قلوب أعدائهم» وأن يوفقهم للتخصص المحمود لا للتحزب الممقوت 
المردود. 

وهذه السلسلة المباركة عبارة عن أسئلة وأجوبة في علوم الحديث 
والعلل» والجرح والتعديل؛ سمّيتها: «إتحاف النبيل؛ بأجوبة أسئلة علوم 
الحديث والعلل والجرح والتعديل»» وقد كانت بدايتها عبارة عن أشرطة 


۱۹ 


مسخلة› ولعة الش رط تتاف عن e4‏ الكعا لکتاب› و ا ن الشر رط 4 


سريعا» عزمت على كتابتها في كتاب كي يكثر النفع دهده الأجوبةء وهدذنت 
بعض ما فى الأشرطة بقدر ما أمكن» وزدت عليها أسئلة وأجوبة أخرى. 
وكثيراً ما أسرد الكلام دون إحالة إلى مواضع ذلك في الكتب؛ لان 
الكلام فی الأشرطة له هيئة تختلف عن الكلام فى الكتاب› وان غالب هذه 
الأدلة قد بَسّطت الكلام عليها في كتابي «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح 
والتعديل»ء وقد صدر منه الجزء الأول وأسأل الله أن ييسر إتمامه والنفع به 
هدا اال الله ان يبارك قي عملي کا 2 وباطنه› وان ها 
E ab : a‏ الد الآ EET‏ 
وقايه لي مس سح طة و كانه في نیا وألا حرة» وأن تارك سک ی ي 
وذريّتي» وأن يغفر لوالديّ ويرحمهما كما ربياني صغيرأ» وجزی الله خيرا 
کل من ساعدنی ت هذا الات وعيره» ونع الله به کاتہه وقارئه والناظر 
فىه» ا قدير › وصلى الله على محمد وعلى اله و صحه 
وكتبه: أبو الحسن 
مصطفى بن إسماعيل بن سيد أحمد السليماني المصري 
مصر ‏ المنصورة ‏ كفر عوض السنيطة 
نزيل مأرب - وادي عبيدة ‏ فليفل ديرة الهادي بن 
وهیط ‏ رحمه الله 
الاتنين ۷/ جمادى الأولى/ Alf‏ 


الخ وال واا عل سرن ا 

اما بعد ؛ 

قال السائل : 

DN E O O 


الظالمين» وصلاته وسلامه الأتمّان الأكملان على خاتم الأنبياء وإمام 
الف 


و بعد : 


فهذه أسئلة في مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل أقدمها إلى أبي 
العحس“ مصطفی بن إسماعيل _ حفظه الله تعالی ر 


س ۱: کم عدد طرق الحديث المتواتر التي اتفق عليها علماء هذا 
الشآن؟ وما هي شروط الحديث المتواتر؟ وهل يفيد العلم السيرورق ا 
النظري؟ 

ج ا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

REEDS BETE ET 


ا عاو و 0 ا 


۲١ 


فان الحديث باعتبار وصوله إلينا - أي: باعتبار عدد رواته ونقلته إلينا 
ق 


والتواتر لغة: هو التتابع مع فترات فاصلةء وإلا فهو تواصل وتدارك» 
وقال السخاوي ‏ رحمه الله - في «فتح المغیث» (۳۷/۳) : 


هو ل ترادف الأشياء المتعاقبة واحداً بعد واحكِ بينهما فترةء 


ومنه قوله ‏ تعالی - GF:‏ رملا سلتا تا 4 أي : مرا فور د 
و اھ 

والمتواتر اصطلاحاً: هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدَاً 
يعلم عند مشاهدتهم بمستهر الغادة أن اتمای الكذب منهم ا 
التواطؤ منهم فى مقدار الوقت الذي انشش الخير عنهم فيه متعذر» واآن ما 
اخيروا عة لا رر وول اله والح د ا وان سات اله 
والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم» فمتى تواتر الخبر عن قوم 
هذه سبيلهم قح على صدفة» وأو جب وفوع العلم ضصرورة. اھ. من کلام 
الخطيب رحمه الله فى «الكفاية» (ص: )٠١‏ وعرفه الحافظ فى (النزهة» 
(ص: :)١١‏ بأنه المفيد للعلم اليقيني الضروري - اه ملخصاً - وعرفه 


(1) انظر «الكفاية» للخطيب (ص: .)١١‏ 

(۲) انظر «اللسان» .)٠۷٠/١(‏ و«ترتيب القاموس» )٥٦۹4/٤(‏ مادة وتر» وقال الجوهري فی 
«الصحاح» (۸۳/8): والمواترة: المتابعة ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت 
بينهما فترة وإلا فهي مداركة ومواصلة. 
ومواترة الصوم: أن تصوم ا وتفطر ا یومین س وتأتي ده وتا وترا ولا یراد 
به المواصلة؛ لأن أصله من الوترء وكذلك واترت الكتب فتواترت؛ أي: جاءت بعضها 
e‏ اھ. 
المتدارك بغير فصل تا فوم الفصل بين الرسل من قرا a‏ س س 

ES €‏ واا بعر فلن ن اا ا ما ت مات 
بينهم والذي اة تادر ا الان من اكرات ا التتابع المتدارك والله - سبحانه 


وتعالى - أعلم. 
۲۲ 


الشنقيطى - رحمه الله - فى «المذكرةا (ص: :)٠٠١‏ بأنه إخبار جماعة 
نا تواطؤهم على الكذب عادة عن مر محسوس . اھ. 


e 
والمتأمل فى هذه التعريفات» يجد أن بعض العلماء عندما عرفوا الخبر‎ 
المتواتر ؛ عرفوه بشر وطه ويشمرنه المستفادة منه»› وللخبر الوا وو‎ 

منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه: 
أولا: الشروط المتفق عليها: 
دان روه عد كي د حص عاد م ا ن الحو الت 


للعلم الضروري يختلف باختلاف الخبر والمُخبر والمخبر. 


سلاع ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الفتاوى» ٤۸/۸(‏ وما 


والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة 
وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم -» وقد يحصل بقرائن تحتف 
بالخبر» فيحصل العلم بمجموع ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون 
طائفة . . . إلى أن قال - رحمه الله -: وأمّا عدد ما يحصل به التواتر؛ فمن 
الان من حا ل عدا مخضرورا؟ قل ٠‏ اکر من ارفه و قل :انا عر 
وقيل: أربعون» وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشرء وقيل غير ذلك» وكل هذه 
الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى. 

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس له عدد محصور» 
والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة» كما يحصل 
الشبَع عقيب الأكل» والرىٌ عند الشرب» وليس لما يُشبع كل واحد ويرويه 


(1) قوله: أن «يرويه عدد كثير»» قال الزركشي في «البحر المحيط) :)۳۳١/١(‏ ليحترز به 
عن خبر قوم يستحيل كذبهم لسبب آخر خارج عن الكشرة. اه. وفصل الطوفي في 
«شرح مختصر الروضة) )۷٤/۲(‏ فقال احترز من خير الواحد المعصوم كآحاد الملائكة 
والرسل فإنه خير قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب بل امتنع عليهم أصلا لعدم الكثرة. 


آھ. 


۳ 


قدر معين» بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام» وقد يكون لجودته كاللحمء 
وقد يكون لاستغناء الأكل بقليله» وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب 
أو حزن أو نحو ذلك - إلى أن قال - رحمه الله -: وإذا عرف أن العلم 
بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد؛ عَلم أن من قيّد العلم بعدد 
معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك؛ فقد غلط غلطا عظيما؛ ولهذا كان 
التواتر ينقسم إلى عام وخاص» فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم 
من السنَّة ما لم يتواتر عند العامة : كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمل 
العاقلة العقل» ورجم الزاني المحصل» وأحاديث الرؤية» وعذاب القبرء 
والحوض والشفاعة» وأمثال ذلك. .. إلخ ما قال رحمه الله . 


وذكر الصنعاني - رحمه الله - في «التوضيح» :)٤١١/۲(‏ أن التواتر قد 
یحصل لبا حث دول باحث» لان المدار على كثرة الاطلاع» ولیس الناس فه 


0 
‌ ه 


وقال. الفط ب رخهة اله وبطلان القرن تاريخ فما رها 
واضح؛ لوجوب تزكية الأربعة في شهادتهم على الزنا. .. اه (ص: )٠١١‏ 
من لمك . 


راخقان السيرطى د تا للا رى ران اقل دة اكرات عة 


:)٠١ ٩٤ قال الصنعاني  رحمه الله في «إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ص:‎ )١( 
«إْما ضابطه حصول العلمء إلا أن إفادته العلم تختلف باختلاف المخبرين؛ في التدين‎ 
والجزم» والتنزه عن الكذب» وتباعد الأقطار وارتفاع تهم الأغراض» والاطلاع من‎ 
المخبرين على المخبر به عادة كدخاليل الملك؛ إذا أخبروا عن أحواله الباطنةء وتختلف‎ 
باختلاف السامع» فكم من سامع يحصل له العلم بخبر جماعة لا يحصل لاخر بذلك‎ 
الخبر؛ لاختلافهم في تفرس أخبار الصدق وانتفائها والإدراك والفطنة؟! وتختلف‎ 
باختلاآف المخبر اغنه كان يكون خبرا خفتًا أو غريباء أو ظاهرآ أو مذلا إذ لا خفن‎ 
على الذكي أن الاختلاف فيه موجب للاختلاف بخبر أقل أو أكثرء وهذا حاصل ما في‎ 
«العضد وحواشيه).‎ 

(۲) جزم بهذا القول القاضي أبو بكر فقال: إنّهم يحتاجون إلى التزكية إجماعاًء فلا يفيد 
خبرهم العلمء اه من «شرح مختصر الروضة» للطوفي )١۹/١(‏ وإليه ذهب الشوكاني في 
«الإرشاد» من .)٤١(‏ 


۲4 


وقال: لأه أوّل جموع الكثرة. اه من «التدريب» (1۷۷/۲)'“. 


واختار ابن حزم - رحمه الله - في «الأحكام» أن التواتر يثبت باثنين 
تحيل العادة تواطؤهما على الكذب”" 

والذي تميل إليه نفسي - في الجملة - أن من الأربعة فما دون لا يفيد 
العلم الضروري الذي يهجم على السامع ويضطره للتصديق به» لما سبق عن 


ا ا E‏ فوف إل ربعة فالخل*ف فيه › وکو( اكةد غب 

E Ch‏ و حول ر 
۳ 

محصور بعدد معين هو الصواب. والله أعل". 

(١(‏ | 9 ر چ الحسن بن ال ی کن ك ی ب ابو سك قاض قم › امیح ةة 


& ا‎ GT TT ca SE 
أحمد بن منصور الرمادي وعباس الدوري وغيرهماء وروى عنه الدارقطني وبن‎ 
E SEN شاهين وغيرهماء قال الخطيب في «تاريخه»: وكان الإإصطخري‎ 
المذكورين › ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين» وكان ورعاء زاهداء متقللا. . . إلخ» اھ‎ 
.)۲۷۰١ من تاريخ بغداد) (۲۹۸/۷ ہے‎ 
ونسب للإصطخري : والذي في القواطع‎ :)۲١۲/٤( وقال الزركشي في (البحر المحيط»‎ 
Ns لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة» وإن جاز أن يتواتر العشرة فما زاد؛‎ 
اه وقد ضعفه‎ . a CTT 
.)٤١ الشوكاني كما في «الإرشاد» (ص:‎ 

(۲) «الإحكام في آصول الأحكام» (۱۲۰/۱) تحقيق الشيخ اکھد شاک رجه 
قال أبو محمد س رحمه الله : (... ولكنًا نقول: إذا جاء eT‏ 
تيقتًا هم لم يلتقيا ولا دسساء ولا كانت لهما رغبة فيما أخبرا به ولا رهبة منه ولم يعلم 
أحدهما بالآخر - فحدّث كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن أن 
يتفق خاطر اثنين على توليد مثله» أو ذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء «الجماعة 
شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت» فهو خبر صدق يضطر بلا شك من سمعه 
إلى تصديقه ويقطع على غيبه. . . إلخ اه. 
وفي «الملل والنحل» :)۷/١(‏ فكل ما نقله من الأخبار انان فضاعدا مفترقان قد أيقنا 
اهما لم يجتمعان ولا تشاعرا فلم يختلفا فيه بالضرورة يعلم أله حق متيقن مقطوع به 
على غيبه . . . إلخ. 

(۳) قال الشوكاني في «الإرشاد» من :)٤١(‏ «الشرط الثالث» أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع 
في العادة تواطؤهم على الكذب› ولا يفيد ذلك بعدد معين» بل ضابطه حصول العلم 
الضروري به» فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر» وإلا فلاء وهذا قول الجمهور. اه. 


Ye 


۲ أن يكون هذا العدد مستوياً في الطرفين والوسط» في عدد يقع 
العلم بخبره» كما قاله والد شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر (المسودة» (ص: 
(o‏ 


أو بتعبير آخر : 


لاا الاد جميع طبقات السند عن العدد الكثير؛ الذي هو 
يدول حصر عدد معین . 


والمقصود بالاستواء: أل يقل العدد عن المعتبر في هذا الخبر بعينه؛ 
لا ألا يزيد فان ذلك من باب أولى» كما قال الحافظ في «النزهة): فإذا 
قل العدد في طبقة من طبقات السند عن العدد المشار إليه آنفا لا يكون 
E‏ 

TIE TE TE 
lay E E AAT ES 
سقط تواتر اليهود في قولهم: «عزير ابن الله»» وتواتر النصارى في قولهم:‎ 
«المسيح ابن الله»» وتواتر المجوس على باطلهم» وتواتر الرافضة على قولهم‎ 
بالوصيّة لعلي - رضي الله عنه -» وتواتر أهل البدع والأهواء على باطلهم؛‎ 
E E Ss لأ أصل هدا الباطل كله أن عدداً‎ 
وأتباعهم» ثم كثر الناقلون لذلك فذاع واشتهرء وهو باطل من أساسه.‎ 


(1) «نزهة النظر» (ص: )٠١‏ بتحقيق الحلبي› وانظر «إجابة السائل» (ص: )۹١‏ للصنعاني» 
و«إرشاد الفحول» (ص: )٤١‏ للشوكاني . 

(۲) فرق الحافظ ابن حجر رحمه الله - بين التواطؤ والتوافقء فقال: إن التواطؤ هو أن 
ا والتقرير؛ بأن لا يقول ال خلاف صاحبه› 
e‏ الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق - يعني : سواء E‏ 

و غاطاً -. 
کک حاشية الشيخ علي بن حسن الحلبي على «نزهة النظر»(ص: )٥١‏ وقد أشار إلى 
ذلك الحافظ نفسه فى «النزهة» (ص: .)٥۳‏ وانظر «اللسان)»  ۱۹۸/۱(‏ ۱۹۹) مادّة 
وطأء و( ۳۸۲/۱۰‏ ۳۸۳) مادة وافق . 


۲٦ 


ورأينا وشاهدنا. . . إلخ. 


ولا يكون مستندهم الأمر الاجتهادي القائم على العقل» فمن الممكن 
ا عدد كثير على باطل مستنده العقل» كما هو الحال في آهل 
SER AT‏ 


٥‏ - أن يكون خبرهم عن علم ويقين لا عن ظن» ويمثلون لذلك بان 
أهل قرية لو قالوا: رأينا طائراً نظن أنه غراب» دون أن يجزموا بكونه غراباً؛ 
لما كان خبرهم مفيداً للعلم بأن الطائر غراب" . 


ثانياً : الشروط المختلف فيها: 


منهم من شرط أن العدد الذي ينقل الخبر؛ لا يحصرهم عدد ولا 
جوم بلد» وهذا باطل » وقد رده اتن E E‏ الله س 6 لن کان 


E TT ION EEE العالم يمكن حصرهم»‎ 


)١(‏ قال الصنعاني في «إجابة السائل» (ص: :)١‏ ونَعْمَّبَ بأن الحس قد يقع الغلط فيهء 
وأجيب يانه يمتنع وقوعه عادة من الجمع المعتبر هنا. اه. 
وقال الشوكاني في «الإرشاد» (ص: :)٤١‏ ومن تمام هذا الشرط أن لا تكون المشاهدة 
والسماع على سبيل غلط الحس - كما في أخبار النصارى بصلب المسيح - عليه السلام 
- وأيضاً لا بد أن يكونوا على صفة يوثق معها بقولهم» فلو أخبروا متلاعبين أو مكرهين 
على ذلك؛ لم يوق بخبرهم» ولا يلتفت إليه. اه. 

(۲) وقيل: هذا الشرط داخل ضمن الشرط الذي قبله؛ أي: داخل ضمن قوله: «أن يكون 
مستند هؤلاء النقلة الحس» فالمحسوس هو المعلوم به - قطعا -. 
انظر «الإإرشاد» للشوكاني (ص: »)٤١‏ و«إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» 
 ۹/۳(‏ 4۷). 

(۳) انظر «الإحکام» لابن حزم (۱۱۹/۱)» ورده كذلك ابن قدامة - رحمه الله - حيث قال 
في «اروضة التاظر» :)٠٠١/١(‏ ولا يشترط أيضاً أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد؛ 
فن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدَتهم عن الحج» وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في 
الجمعة منعت من الصلاةء علم صدقهم» مع دخولهم تحت الحصر»ء وقد حواهم 
مسجد فضلا عن البلد. أه. ) 


۷ 


فالصواب أن العدد يكون غير محصور بعدد معین › لکن يمکن حصره لو 
اراد الخاد أن ف ومنهم من قال : يجب آل يکونوا على دين واحد» وأ 
حف اسا رارعانم ا ونی غر دلت اط أن مل ال 
تواطؤهم على الكذب. 


وذهبت الشيعة إلى اشتراط أن يكون بينهم الإمام المعصوم» وتعقبه 
الرازي بأنه باطل» لأن المفيد - حينئذٍ - للعلم هو قول المعصوم» لا خبر 
اا هذا ومن المعلوم ُن دعوی الإمام المعصوم من ضلالات الشيعة» 
واشترط اليهود أن يكون فى المخبرين أصحاب ذلة وصغار ومسكنة» وإِلا فلا 
يۆۇمن تواطؤهم على کات وعده إمام الحرمين E‏ والأمر کما قال؛ 
لأن أهل الذلّة والمسكنة لا يؤمن عليهم الكذب رغبة أو رهبةًء والله أعلم. 


(تنبيه) : 


التواتر يكون فى الأخبار العامة الدنيوية» ويكون فى الأحاديث النبوية» 


(1) قال الطوفي في «شرحه» :)4٦١/١(‏ وإئما اشترط هذا الشرط اليهودٌ - لعنهم الله _؛ 
ليقدحوا في أخبار النصارى بمعجزات المسيح وفي أخبار المسلمين بمعجزات 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن كل واحدةٍ من الطائفتين منحصرة في دين؛ 
وأحد. 
أا اليهودء فقد أمنوا ذلك؛ لأنٌ الطائفتين الأخريين يوافقونهم على معجزات موسى 
- عليه السلام ‏ ونبوته. . . إلخء اه. 

(۲) وهذا الشرط ليس بصحيح؛ لأنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الإخبار عن قتل 
سلطانهم أو حصول فتنةء فإلّ العلم يحصل بخبرهم مع كونهم کفارا» فضلا عن کون 
الإمام المعصوم ليس فيهمء ثم إنه لو كان هذا الشرط صحيحاً فإن العلم يحصل بخبر 
الإمام المعصوم بالنسبة لمن سمعه لا بخبر المتواتر كما نقل المؤلف عن الرازي. 

«وانظر إتحاف ذوي البصائر» للدكتور عبدالكريم النملة .)١١١/١(‏ 

(۴) انظر «البرهان» لإمام الحرمین .)٥۸١  ٥۸۱/۱(‏ 
هذا وقد ذكر الإمام الشوكاني هذه الشروط في «إرشاده» (ص: )٤٤‏ ثم قال: ولا وجه 
لشيء من هذه الشروط وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلا بد أن يكونوا عقلاء إذ 
يستحيل حصول العلم لمن لا عقل لهء والثاني أن يكونوا عالمين بمدلول الخبرء 
والثالث أن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة أو تقليد أو نحوهء اه. 


۸ 


فمطلق الخ ملك وقيام آخر» وكسقوط خلافة و اک 
E TEY ۹‏ ر وهكذا لا يشترط في هذه الأخبار أن یکول رواتها 


٠ e‏ بخلاف الحدذيث التبوى على صاحبة د الصضلاة والسلام د فإ 
الاو دوا كوت ل لمسلمء انظر «التبصرة» للشیرازي (ص: ۲۹۷) 
و«الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .)٥۱/۱۸(‏ 


© ومن المفيد أن أشير إلى أقسام التواتر : 
۱ س فباعتبار شيوعه واشتهاره ينقسم إلى: عام وخاص› الأول يحصل 
للجميع والثاني لا يحصل إلا لعلماء ۰ 


PS O I HEE 
A 
. (W0 e 8 ET 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» .)١١/١۸(‏ وقال ابن القيم - رحمه الله - في «مختصر الصواعق» 
:)٤١ .٤٦٥(‏ فاد ما تلقاه أهل الحديث بالقبول» والتصديق فهو مُحصّل للعلم مفيد 
لليقين› ولا عبرة بمن ¿ عداهم من المتكلمين والأصوليين› فان الاعتبار في الإجماع على 
کل اش من الأمور الدينية بأهل العلم دون غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على 
الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين» والنحاةء والأطباءء وكذلك لا يعتبر 
في الإجماع على صحة الحديث وعدم صدقه إلا آهل العلم بالحديث وطرقه وعلله وهم 
علماء الحديث العالمون بأحوال نبيّهم» الضابطون لأقواله وأفعاله» اه. 
قل ها فرط ف الفرائر الخاض د كفل القرا نوالا خاديت التر ية ت اماه 
والعدالة أا في عموم الأخبار فلا يشترط في الراوي الإسلام ولا العدالةء وكلام 
الأصوليين إِنما هو في الخبر المتواتر على وجه العموم وال أعلم انظر «معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص: )٠٤٤١‏ للجيزاني . 

(۲) قال الصنعاني ‏ رحمه الله في «إجابة السائل»  ٩7(‏ ۸): 
التواتر ينقسم إلى : لفظي : وهو اتفاق الرواة على لفظ واحد عمن يروونه عنه. . 
وأمّا التواتر المعنوى ‏ وهو اختلاف ألفاظ المخبرين عن خبر رووه واتفقت ألفاظهم 
على معناه _؛ ا واسع وعليه مدار غالب التواترء وناك وار القلو الشركة 
ومثاله تواترٌ شجاعة علي - عليه السلام -» فإن الأخبار تواترت عن وقائعه في حروبه = 


۲۹ 


حديث : امن کلت على ما لرا مفعده من النار» فقد حمعت طرقه 


في تحقيق ا«افتح البارى» والمسمى : «تحفة القارى بدراسة وتحقيق فتح 


الباري» فلغ علد رواته من الصحابة لاه ومائة› انظر كا العلم برقم ( £( 
من الكتاب المذكور - يسر الله إتمامه وطبعه والنفع ا 


والقسم الثاني : التواتر المعنوي» ومثل له السيوطي - رحمه الله 
بحدیث رفع اليدين في الدعاء» وذكر أنه قد جمع طرقه في جزء» فبلغت 
مائة حديث في وقائع مختلفة» لكن رفع اليدين في الدعاء هو القدر المشترك 
في هذه الأحاديث» انظر «التدریب» .)۱۸١/۲(‏ 

٤‏ س وهناك نوع ثالث: سماه الشاطبى - رحمه الله - فى «الموافقات» 
(۳/1) بالشبيه بالمعنوي مثل اليقين بوجوب الصلاة وين المحقق للكتاب 
الفرق بين المعنوي والشبيه بالمعنوي فارجع إليه"'. 


وقد ورد في السؤال: ما هو العلم المستفاد من التواتر؟ هل هو 
ضروري أو نظري؟ وقبل E E‏ هل العلم متفقون على 
أن التواتر يفيد العلم» وقد نقل هذا الاتفاق جمع من العلماءء» وخالف في 
ذلك طائفتان: (البراهمة) و(السّمنية)“ وقد تكلم على الطائفتين غير واحده 


= من آنه فعل في بدر كذا وكذا» وقي أحد كذا وهزم يوم خيبر كذا ونحو ذلك؛ فإنها تذل 
بالالتزام على تواتر شجاعته. . . إلخ. 

(1) ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبداله دراز في حاشیته على «الموافقات» .)۳٦/١(‏ فقال: 
ول اا ا 0 على N:‏ و کر الكثيرة المختلفة التي 
تأتي جميعها دالّة على شجاعة علي E O‏ أمَا هذا فيأتي بعضه دالا 
مباشرة على وجوب الصلاةء وبعضه بطريق غير مباشر» لكن يستفاد منه الوجوب»› 
كمدح الفاعل لهاء وذم التارك والتوعد الشديد على إضاعتهاء وإلزام المكلف بإقامتها 
و و وقتال من تركها. . . إلخ» ولذلك عده شبيها 
بالمعنوي ولم يجعله معنويا. اھ. 

(۲) قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» :)۷١/۲(‏ وذلك؛ لأهم حصروا مدارك العلم 

فى الحوا ن فقالوا: لا سبيل إلى aS Sa‏ إلا ب اخت اه 

الخرا: وزيُّف الطوفى ‏ رحمه الله - قولهم هذا فقال: إن القطع حاصل بو جود 
البلدان والأقاليم اا و وبغداد والهند والصين وبوجود الأمم الخالية كأمة ح 


¥" 


انظر تحقيق «التبصرة» و«المذكرة» للشنقيطى (ص: ۹۸) وهما طائفتان 
i O N O TT‏ 
النبوات وهم قوم من اليهود» والأخرى فرقة هندية من عبدة الأصنام» وهم 
دهريون يقولون بالتناسخ› وينكرون وقوع العلم بغير المحسوس» وينسبون 
لصنم اسمه (سُّمَّن) - وانظر المرجعين السابقين -. 


واحتجوا بأل كل واحد من نقلة التواتر يجوز عليه بمفرده الخطاً 
والوهم› فكذلك يجوز عليه إذا كان في الجمع› وحيث إل ا عبارة عن 
مجموع الأفرادء فيجوز على الجمع الوهم» ورد ذلك الشيرازي ان ول ت 
ا ال ف SS‏ إذا انقرد يجوز أن يعجز عن حمل 


e 


الشيء الثقيل › تم ل يجور أن يعجزوا د - الاجتماع. 


ود ا عرو ارات غل الوا ورن ن العلم المستفاد من 
التواتر› علم ضصروري › فانّه يهجم على السامع› سواء کان الما ۴ 2 
کا آم 2 e‏ ا ا التصديق بالخبر› وقیل : انه فيد 
العلم النظري› والصواب اول والفرفق لین العلم الضروري والنظري› 
قد دذکره الحافظ _ رحمه الله - فى «النزهة» (ص: )۲١ ۲١‏ وعد بينهما 


فرقین : 


= نوح وإبراهیم› وغير ذلك مما يكثرء وحصول العلم بذلك لا من جهة الحس ولا العقل 
ا 
وقال «محقق E‏ ۰): فان 8 e‏ اشن ع هؤلاء؛ ٠‏ 
قومنا el r a‏ إلا بما يراه بإاحدی حواسه الخمس 
وینکر کل ما غاب عن المشاهدة» ویجر ذلك إل إنکار الجن والتہباسه کن الإنسان 
وإنكار الملائكة. . . إلخ. 
فالكلام مع هؤلاء كالكلام مع السمانية وإن خالفوهم في الاسم. أه «بتصرف يسير. 
)١(‏ قال فى «المسودة فى أصول الفقه» (ص: ۲۴۳): والخبر المتواتر يفيد العلم القطعي 
وهو قول کافة أهل العلمء وانظر شرح «الکوکب المنیر“  ۳۲۹/۲(‏ ۴۲۷). 


۴١۹ 


إا الضروري يضطر السامع للتصديق به» والنظري - أو 
الاستدلالي - لا يكون إلا عن نظر واستدلالء بمعنى: أن السامع يقول: 
بما أن الخبر قد رواه عدد كثير» وبما أن العادة تمنع تواطؤهم على 
ال لر مح ا 


أا اوق و کل ج کا ا ن 


,وما النظري فلا يحصل إلا لمن له أهلية النظر والاستدلالء هذا ما 
دكرة الخافظ » لكة دكن ايا ف الها (صض: ©١‏ ها بشي الى فرق 
ANT N aS‏ 
تأمَل عبارة الحافظ استنبط منها هذا الفرق الثالث» والله عل . 


وبعك ظهور هذه الفروفق لین الضروري والنظري › فالعلم المستفاد من 
المتواتر ضروري؛ لأته ييحصل لكل أحد: لمن له أهلية النظر وللصبى 
والعامي اللذين ليس لهما أهلية النظر" وإذا كان الحديث المتواتر يفيد 


)١(‏ قال الحافظ في «النزهة» (ص: :)٥١ ٠٥۸‏ (... وقيل لا يفيد العلم إلا نظرياً! وليس 
بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر - كالعامي - إذ النظر : ترتيب 
أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنونِء وليس في العامي أهلية ذلك فلو 
كان نظرياً لما حصل لهم» ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري» والعلم النظري 
إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلالء والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادةء 
وأ الضروري يحصل لكل سامع » والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. اه. 
وعبارة الحافظ - رحمه الله - تفيد أن النظري ينقسم إلى: معلوم ومظنونء بحسب قوة 
مقدماته» وعندما راجعت ذلك مع المؤلف أفاد أن عبارة الحافظ قسمت العلم النظري 
إلى يقيني وظنّي وليس في عبارته ما يدل على أن النظري مختص بالظن. والله أعلم. 

(۲) وقد ذكر الطوفي ‏ رحمه الله - الخلاف في ذلك تبعاً لابن قدامة فقال فى «شرحه على 
الروضة) :)۸١  ۸٠/١(‏ العلم التواتري ضروري عند القاضي أبي يعلى ووافقه على 
كف ار 
ونظري؛ أي : يحصل بالنظر ويتوقف عليه عند أبي الخطاب ووافقه على ذلك إمام 
الحرمين والغزالي وغيرهم . . إلخ . 
وهذا الخلاف إذا تأملناه خلاف لفظي إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم ‏ 


۲ 


العلم الضروري» ويقطع من وقف عليه بصحة نسبته إلى رسول الله صلى 
ال رو و ا ی E‏ 
العلوم التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول أو الردء لأَنَ 
المتواتر e‏ ندون مخت فة حي قواعد هذا الان طا هذه القواعد 


تجرى على آخار الآخاد" : 


وتتمة للفائدة: ومن بات قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
و 8ے الخلا اض وف ا کک اغ ا[ فا 5ه و 
م ي : ج د a‏ : 


si E a‏ جو اسيو ر جاو 


الحل ميتته» آخرجه أبو داود (۸۳) والنسائي )٥۹(‏ وغيرهماء تکل على 
خبر الواحد أو خبر الآحاد: 


TS i OY 
N a E 


= واليقين» وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم» وقد رجح ذلك الطوفي. فقال: «والخلاف 
لفظي ٠‏ إذ مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه». 
والثاني : البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه» والضروري ينقسم إليهماء 
فدعوى كل غير دعوى الآأخر»ء والجزم حاصل على القولين. اه وهذا القول هو ما 
ايده الشيخ زكريا الأنصاري وابن بدران والمحلي» انظر «حاشية شرح الكوكب المنير» 
(۷/۲(. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «النزهة» ق ا وا و شروط التواتر في الأصل؛ 
لاله على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد إذ علمٌ الإسناد يبحث فيه عن صحة 
الخدت اد ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال» وصيغ الادا و الم ات 
لا يیحث عن رجاله» بل يجب العمل به به من عير بحث. اھ. 

A EES‏ والجمع: أخبار» وهو مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة لأنٌ 
الخبر يشير الفائدة كما أن الارن الارن تشي الغار إذا فرعها الجاف: 
والآحاد: جمع أحد» كأبطال جمع بطل» وهمزةٌ أحدِ مبدلة من الواو» وأصل آحاد أأحاد 
بهمزتين» أبدلت الثانية ألفاً كآدم» وإلّما قيل للخبر آحاد؛ لألّه يرويه الآحادء فهو من باب 
حذف المضاف أو من باب تسمية الأثر باسم المؤثر» ولأ الراوية أثر الراوي انظر: «اشرح 
الکوکب المنیر» .)۴٤٥/۲(‏ واشرح مختصر الروضة» (1۸/۲). و«اللسان» (٤/۲۲۹)ء‏ 
و«القاموس المحيط» .)۲۸۳/١(‏ واصطلاحاً قال الخطيب فى «الكفاية» (ص : )٠١‏ وأمّ 
خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر» ولم يقطع به العلم وإن روته الجماعة. 


۳ 


فجعل المشستفيضن واسطة ب بين المتواتر والآحاد. اھ من «المذكرة») للشنقيطي 


(ض °۲( . 


وخبر الواحد إنما يفيد غلبة الظن - في الجملة » ولا نستطيع أن 
نقطع بصحة نسبته إلى قائله» إنما نرجح ذلك» وليس ذلك من باب العمل 
بالظن المذموم كما في حديث: «إياكم والظن . . .» الحديث أخرجه البخاري 
»)٤ ,۳(‏ ومسلم 9 و اا ار القول على اك 
و بغير علم كما في قوله ےاتغالی بد م ن لك 


م 4 4 


ومن الأدلّة على أن الأصل في خبر الواحد لا يفيد اليقين: حديث آم 
سلمة مرفوعاً في «الصحيحين): اإكم تختصمون لدي» وإنما آنا بشرء 
ولعل أحدكم لحن بالحجة من أخيهء hS E‏ 
أ شا فلا باخده: انما أقطع له قطعة من نار" وفي خبر المتلاعنين: 
«الله يعلم أن آحد كما لکاذب» فهل فیکما من تاد ئب» متفق عليه» واللفظ 
للبخاري› فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بما ظهر له من أدلة 
وبىنات › ر ذلك فدم يقطح باه قل أعطى صاحب الحقى حفه » وهذا دلیل 
على وجوت العمل ال أو خبر العدل دون قطع بصدق المخبر لکن 
بغلبة الظن» كما نعمل بفتوى المفتي وبشهادة الشاهد مع احتمال أن يكون 
الأمر على خلاف ذلك لكتّه احتمال مرجوح» لأنٌ الأصل صدق الثقة 
وعدالة الشاهد› والعمل بالظن الراجح ی وا فإن الممارس لهذه 
العلوم الشرعية يعلم صدف ذلك › آل تری الناقد يصحح خا اليوم» سم 
يظهر له بعد ذلك أن فيه علة فيتراجع عن ذلك؟ فهل يقال: إنّه قد تراجع 


= وقال الحافظ ابن حجر في «النزهة» :)۷١ ۷١(‏ مالم يجمع شروط المتواتر» وهناك 
تعريفات أخرى انظرها في «(شرح الکوکب المنیر» )۴٤۷  ۴٤٥/۲(‏ وما ذكره الحافظ 
ابن حجر هو الأشهر والله أعلم. 

07 سورة الاسرا الا ۹ 

(۲) أخرجه البخاري )1۹٦۷(‏ ومسلم .)۱۷١۳(‏ 


٤ 


عن اليقين الذي استمر عليه فترة من الزمن؟!! وهل يصح أن يتراجع السامع 
عو افر وا اد ا كر خرو و وال ف هو 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجد قبره الشريف بالمدينة» هل 
هذه القطعيات وما شاكلها تقبل التراجع عنها يوماً من الدهر؟!! كلاء إِنَّما 
التراجع شأن الظنيات» فيترجح عندي اليوم قول» وأتراجع عنه بعد ذلك 
لدليل رجح منه وقفت عليه بعده» والعلماء الذين يفرقون بين قول أحدهم: 
صحيح الإسناد» واحديث صحيح» يدل على نهم لم يجزموا بصحة 
الحديث - فضلا عن القطع بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - بمجرد أن السند الذي جاء به الحديث ظاهره الصحة» بل 
اشترطوا جمع طرق الحديث» لمعرفة هل هو سالم من الشذوذ والعلة أم 
ل؟ 


ومن المعلوم أن الثقة قد يهم» كما أن الكذوب قد يصدق كما في 
حديث: «صدقك وهو كذوب» أخرجه البخاري معلقا والنسائى فى «عمل 
اليوم والليلة» )۹١۹(‏ وهو صحيح. وهذا أمر نلمسه في حياتناء فلا التفات 
إلى ما قاله أبو محمد بن حزم - رحمه الله تعالى - بأد راوي الحديث 
معصوم عن الخطأء لأنٌ الله قد حفظ لنا الدين“ إلى آخر ما قال 
رحمه الله. وللمخالف لابن حزم أن يقول: نعم إن الله قد حفظ الدين» 
قا اا ا فرداً فردا EA‏ 
جميعاًء فالأمة جميعها لا يلتبس عليها باطل بحق» ولا يغيب عنها حق؛ 
لأنها لا تجتمع على ضلالةء كما في الحديث الصحيح وقد تكلمت عليه 
بتوسع في كتابي «كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم والأمة). إنّما يقع هذا لبعض أفرادهاء فمن الممكن أن 
أقف على خبر الثقة» ويكون عند بقية أفراد الأمة ما يدل على خطاً هذا 
الثقة فيما نقله» فالقطع في حقي بصدق ما قاله الثقةء لا يتجه» لوجود ما 
يدل على خطئه عند غيري - وإن لم يبلغني - لكن الأمَّة كلها لم يلتبس 


.)٥۸  ٤۸( س ۱۴۷)ء و«النبذة في أصول الفقه الظاهري»‎ ١١١/١( انظر «الإحكام»‎ )١( 


e 


عليها هذا الخطاًء بدلیل وجوده عند غيري» ولذلك فابن حزم ا 

- لا يقول بالشذوذ إذا خالف الثقة أو الصدوق من هو أوثق منه؛ لاه يرى 

انر لاا ا 0 

الآحاد يفيد العلم اليقيني فما معنى التفرقة بين التواتر والآحاد من حيث 

الفارق العملي؟ ومعنى كلام ابن حزم: أن الآحاد إذا عارض التواتر» ولم 
يمكن الجمع فلا ترجیح للمتواتر على الآحاد» وهذا مخالف للصواب. 


وإذا كان خبر الثقة الواحد - أعنى به: ما دون التواتر - يفيد اليقين› 
فلماذا رجح العلماء الأسانيد العالية على الأسانيد النازلة؟ فمن المعلوم أنهم 
رجحوا السند العالي لقلة رجاله؛ لاه كلما قل عدد النقلة» كلما قل احتمال 
الوهم» وعکسه عکسه» فلو کان کل واحد يفید خبره اليقين ٤‏ فلا وجه لما 
قالوه وال E‏ العالية أخری؛ 
تقليل احتمال الوهم لسا ا فنا از من 8 E‏ 
يفيد اليقين: هل سماعك الحديث الذي صح سنده المكون من خمسة رواة 
فی سنن ا داود) مثله ا يسوي ن الف سماع الصحابى لهذا 
الحديث من فی رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن قلت: نعم 
فقد كابرت» وإن قلت: لاء فقد رجعت عن قولك. لأن الترجيح في باب 
الظنيّات لا القطعيات» وأيضاً فمن المعلوم أن التصحيح للحديث فرع التوثيق 
للرواة نقلة هذا الحديث» فأسأل: كيف يوثق علماء هذا الفن رواة 
الحاديث؟ 

(۱( «الإحكام» )۰۸/۱ 1۰( قال رحمه الله ہے «والقسم الثاني من الأخبار ما قله الواحد عن 
الواحد فهذا إن اتصل برواية العدول إلى رول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضاً». 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «النزهة (ص ` “8): وإٽما كان العلو مرغوباً فيه لکونه 
أقرب إلى الصحة» وقلة الخطأ؛ لأنه ما من راو من رجال الاسناد إلا والخطاً جائز 
عليه » فكلما كرت الوسائط وطال السند كثرث مظان التجويز وكلما قلت؛ قلت. اه. 


۳٦ 


يره» إنما اطلع على حدیثه » فان کان معاصراأء فإما أن یکول قد حضر له 


اا TT‏ اخادیت وة > فوتقه» وقد يكون الأمر بيخلاف 
ذلك.ے وان کان خلاف الظاهر مر چوا وما أن کون فت فی 
ا کت ا وقد يکون dE‏ 
o‏ ق a sl e E‏ 
الاحتمال ا Se‏ فخا خراء فتوثيقه راجع ا شر 
زوانات المحدف ومقارنتها بحديث غيره» وقد يتوسع e‏ فیسبر کل 
جدبت الملت» وقد لا يفعل» فالتوثيق اجتهادي لا قطعي» ونحن نرى 
کثیرا من التراجم قد اختلف فيها الأئمة بين معدل ومجرّح» ثم نجتهد في 
الجمع بين هذه الأقوال» ونستخرج حكماً نهائياً في الرجل بالتعديل أو 
بالتجريح”'“ فخكمنا اجتهاد ظني مَببٌِْ على اجتهاد ظني» فكيف يصير بعد 
ذلك يقينًا قطعا؟ 


وكذلك استشهادنا بالاأخاذيت الضعفة ضعفا حففاء وخكها لها بال ة 
إدا تعددت طرقها ق يعرفها آهل الشان _ هذا الصنيع 
ا العلم قديماً وحديثاً يدل على أن الحديث إذا حُكم عليه بالضعف» 
فمعنی ذلك أن الراجح ضعفهء وإن كان هناك احتمال بصحتهء فلما تعددت 
الطرق» كثرت احتمالات القوة» فاشتد الحديث وارتقى إلى الثبوت صحة أو 
چ وقد اختلفت أقوال أهل العلم في هذا الباب» فقد تستشهد بطريق 
بناءً على قاعدة لا يراها غيرك فيرد الحديث. وهذا يدل على ما قلته فى 
ای ای د کے و ا ی خو ب ر ا 
يقول بقول الجماهير فى هذا الأمر» فلا تراه يقول بالحديث الحسن لغيره» 
ا E‏ ا ع ا 
نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم» فيستوي عنده الضعيف 
والموضوع والباطل» وهذا خلاف صنيع علماء وفرسان هذا الفنء فالعجب 
من طلبة العلم الل یرددون کلام ابن حزم - رحمه الل ا 


(1) سيأتي الكلام على ذلك مفصلا - إن شاء الله تعالى - في أثناء الكتاب. 


۳% 


به» فهم ظاهريون نظرياًء وقائلون بقول جماهير الحديث والأصول والفقه 
لا :جت ا رول :ج 


ادج ۳ إن e‏ الا ت ل عه 


یتر جح جانب الرد» وهذا بخلاف ترجيح جانب القبول والعمل e‏ 
الظاهر عمل بالعلم» ومن تأمل في المسائل الفقهية المختلف فيهاء أو في 
الأحاديث e‏ 
الوجوه - علم أن العمل بالراجح والظاهر وبما تطمئن إليه النفس أو تميل 
اله لس عفن بات الخمل الك E‏ 
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لأنّ العلم منه قطعي وظاهرء فالعمل بهما أو بأحدهما عمل بالعلم نغی 


)۱( هذا وقد ذهب أبو محمد بن حزم - رحمه E SS‏ 
«المحلى» :)۹۴/١(‏ ولا يحل الحكم القن أا اقول ا ال ن ق ل الف 
لِد الى لا ينن يِن آَل سا » ولقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«إّاكم والظن فاد الظن من أكذب الحديث» وبالله - تعالى - التوفيق . اه. 
وقد حقق هذه لمسألة العامة السيد محمد بن إسماعيل الأمير كما فى حاشية «المحلى» 
)4٩  ۹۳/۱(‏ فقال معترضاً علی ابن حزم: ۰ 
أقول: هذا النفي في أنه لا يحل الحكم بالظن مشكل غاية الإشكال وقد آن أن نحقق 
البحث للناظرين دفعاً للاغترار بكلام هذا المحقق - رحمه الله - فنقول: «الظن» لفظ 
مشترك بين معان 
يطلق على الشك كما صرح أئمة اللغةء ففي القاموس: الظن التردد» والراجح بين طرفي 
الاعتقاد الغير الجازم انتهى فهذان إطلاقان. 


2 و ر ي رکم سە N‏ 
ويطلق على اليقين : كما في قوله تعالى : الد يو آم مما َم ام إل رجن )4 
NCS N a‏ 
بالآخرة. 


ويطلق على التهمة كما في قوله - تعالی -: رما هو عل ألتيب بصن )€ فيمن قرأه 
بالظاء المشالة ؛ ای ہمتھم کما قال اة ال 

وإذا عرفت هذا؛ عرفت أن المذموم من الظن هو ما كان بمعنى الشك وهو التردد بين 
طرفي الأمر فطرفاه مستويان لا راجح فيهما فهذا يحرم العمل به اتفاقاً وهو الذي هو 
«أكذب الحديث» وهو الذي «لا يغني من ال وهو بعض الإثم الذي 
آراھ ت ال ت و س أن إو € وذلك لما تقرر في الفطرة ة وقررته الشريعة أن 
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لا عمل إلا براجح يستفاد من علم أو ظن. 
وأمَا الظن الذي بمعنى الطرف الراجح: فهو متعبد به قطعاً بل أكثر الأحكام ا 
دائرة کک الذي ليس فيه إثم› المفهوم من قوله ای و م 
اشن ا 4 ثم تكلم - رحمه الله - على خبر الآحاد فقال: فإنّ خبر الآحاد معمول به 
في الأحكام» وهو لا يفيد بنفسه إلا الظن› Sn TT‏ 
)٠٠۳(‏ أن الجاهل يسال العالم عن الحكم فيما يعرض له فإذا أفتاه وقال: هذا حکم الله 
ورسوله عمل به أبدا ومعلوم أن هذه رواية احادية من العالم بالمعنى» ولا تفيد إلا 
الظن» وقد أوجب قبولها. 
وكذلك في آمر الله بإشهاد «ذوي عدل» فإن شهدوا وجب على الحاكم الحكم بما شهدا 
به» وشهادتهما لا تفيد إلا الظن» بل كونهما ذوي عدل لا يكون إلا بالظن» بل 
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنكم تختصمون إلي» إلى قوله: «فإنما أقطع له 
قطعة من نار؛ وهذا صريح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بالظن الحاصل عن 
ESS SG E‏ من نار» لأنه لا يجوز أن البيّنة التي 
حكم بها باطلة في نفس الأمر. 
وفي حديث ابن مسعود في سجود السهو: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو 
أربع » وأكثر ظنّك على أربع» الحديث. فاعتبر الظن في أشرف العبادات . 
وحديث الطبراني والحاكم: قال الله آي في الحديث القدسي : «آّنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء». 
وحدیث: (لا يموتن أحدكم إل وهو يحسن الظن بالله» أخرجه أحمد» ومسلم› 
وأبو داودء وابن ماجة فهذا كله عمل بالظن الراجح الصادر عن أمارة صحيحة. 
وأما ما صدر لا عن أمارة صحيحة نحو ظن الكفار أنه «لن ينقلب الرسول والمؤمنون» 
فهذا ظن باطل مستند إلى أن الله تعالی لا ينصر رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
والمومين وهل وطن ل اله ا مك كر شاك e‏ الله 
- عنهم بقوله: #ولیکن ظتنتم آن الله لا بعل کر ما مون ودل نک الى 
ریک اسک أصبختم يِن لرن ©@) فظنهم هذا مستند إلى E‏ 
وإحاطته. 
ومنه في فصة قصة الأحزاب في ظن المنافقين : e‏ ا وا 
إل ألظنو € فإنهم ظتوا غلبة الأحزاب للرسول صلی اله عليه وعلی که وسلم» ولا قالوا 
3 ومدتا أف ودسوأء | إلا عر 4 وعكسهم أهل الإيمان فإنهم قالوا O E‏ 
آله ورسشولم وما ادش إل إيمتا وسَليمًا 4 فهذا البحث - بحمد الله تعالى - لا تجده في كتاب» 
وإنما هو من فتح الكريم الوهاب وبه يزول الإشكال» والاضطرات› وتعلم أن المصنف أوجز = 
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في محل الإطناب فأخل بما يذکره ه وهو في هذا الكتاب» فإنه لا يزال مدل و اغا 
الآحاد وبعموم ألفاظها وألفاظ القرآن» والكل لا يخرح عن الأدلة الظنيّة» فاعرف قدر 
هذه الفائدة السنيّة اه من إفادة عات افق الد مةك ين اماع الام 
جزاه الله عن الإسلام ا اھ . 
وهذا وقد بوب الاإمام الخطيب ‏ رحمه الله في کتابه الكفاية (ص: )٠١‏ لهذا المبحث 
بقوله: «ذكر شبهة من زعم آن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها. 
ونقل عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال: «وأمَا و ا 
یو جب العلم» »> فإن الله - تعالى لها اوج العمل به» وجب ا وصحته› 
لقولھ تعالی: ارا قف ما س کک پد ل € وقوله: #وآن تفولوا عل اه ما که تكنو 
BB N OT ISSR‏ تقولوا في دين الله ما لا تعلمون إيجابه› 
والقول والحكم به عليكم»› ولا تقولوا: ا وشهدنا وأنتم لم تسمعوا وتروا 
وتشاهدواء وقد ثبت إيجابه - تعالى - علينا العمل بخبر الواحد» وتحريم القطع على أله 
صدق أو كذب» فالحكم به معلوم من آمر الدين» وشهادة بما يعلم ويقطع به» ولو کان 
ما تعلقوا به من ذلك دليلا على صدق خبر الواحد لدل على صدق الشاهدين› أو اضیكف 
يمين الطالب للحق» وأوجب القطع بإيمان الإمام» والقاضي» والمفتي إذا لزمنا المصير 
إلى أحكامهم وفتواهم» لأنه لا يجوز القول في الدين بغير علم» وهذا عجز ممن تعلق 
به فبطل ما قالوه. | 
هذا وقد ذكر العلماء أدلة أخرى تثبت أن خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم منها 

| - لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما جاز وصح أن يرد خبران متعارضان : 
أحدهما يثبت والآخر ينفي وذلك لأنه يستحيل اجتماع الضدّين لكن رأينا وجود التعارض 
في أخبار الآحاد كثيرآ» فدل هذا على آنه لا تفيد العلم . 

e E N 
عدد من الشهود - اثنين فأكثر - بل كان الشاهد الواحد إذا أخبر الحاكم بشيء وقع‎ 
للحاكم علم ذلك ومعرفته» ولما كان الأمر بخلاف ذلك» حیث يحتاج إل دد من‎ 
a الشهود» أو يمين إذا عدم الشاهد ليقوي ذلك خبر هذا الواحد‎ 
لا يفيد العلم.‎ 

۴ د والواجب على القاضي أن يصدق المدعي على غيره من غير بينةء لأن العلم 
يقع بقوله» فلما ثبت أنه لا بضدق إلا ببينة ثبت أن خبر الواحد لا يفيد العلم: 
٤‏ ولكان العلم ا و ا أخبروا ببعثهم من غير حاجة إلى إظهار 
المعجزات والأدلة على صدقهم» فلما أخبروا عن نبوتهم» وأظهروا المعجزات الدالة 
على ذلك ثبت أن خبر الواحد لا يفيد العلم. 
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ااال وخر ااحااد انق ف ره هل عة الي وفك مار 
لذلك بآحاد «الصحيحين» التي حفتها قرائن كثيرة: مثل علو قدر الشيخين»› 
ورسوخ قدمهما في هذا الفن» وتلقي الأمة للكتابين بالقبول. .. إلخ ما 
ذكره العلماء في ذلك» فمنهم من جزم بإفادتها العلم اليقيني النظري فقال: 
بما أن الأمة تلقت الكتابين بالقبولء وبما أن الأمة لا تجتمع على باطل› 
إذاً فالكتابان بما فيهما من متواتر وآحاد قطعيًاً الثبوت للنبي صلى الله عليه 


= انظر «زوضة الناظر» )۲٠۴  ۲٠۳/۲(‏ واشرح مختصر الروضة») للطوفي ٠٠١/۲(‏ 
۷ و«التبصر للشيرازي» (ص: ۲۹4۹) و«إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» 

)٠١  ۱۲۳/۳(‏ وهذا القول وهو أن خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم نل دال 
وهو مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين» انظر «المسودة» (ص: )۲٤٤‏ و«إجابة 
السائل» للصنعاني ( ص : ۲ _ )۱١۳‏ هذا وقد يقول قائل: إتكم بذلك وافقتم هل 
الكلام من المعتزلة وغيرهم في القول ان تخر “راد فد الط الجر ات غلل ذلك ان 
أهل السنة وافقوهم على هذه الجزئية لما دل الدليل على ذلك وخالفوهم في جزئيات 
كثيرة في خبر الاحاد منها : 
أن أهل السنة يثبتون بخبر الواحد الصحيح صفات الرب - تعالى - والعقائد الأخرى 
دون نظر إلى قضية القطع والظن قال ابن القيم - رحمه الله - في «مختصر الصواعق 
المرسلة» (ص: :)٥٠۹‏ المقام الخامس: أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن 
الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام 
الطلبية بها فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر... إلخ. 
وقد انتصر ابن القيم - رحمه الله - لمن قال بإفادته SC SG‏ 
الصواعق المرسلة» ومن الفوارق كذلك بين أهل السنة وأهل الكلام في هذه القضية أن 
أهل السنة يعملون بخبر الواحد في جميع المسائل دون النظر إلى قضية القطع والظن 
فخبر الآحاد الثابت حجة مطلقة يجب العمل بها دون قيد أو شرط. 
وأ خبر الواحد عند أهل لسنة يحصل به العلم إذا احتقّت به القرائن كما سينبه عليه 
المؤلف - حفظه الله - اه بتصرف من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 
»)١۹  ۱۵۷(‏ والله أعلم . 

(1) قال الزركشي في تعريف القرائن: أن العلماء لم يتعرضوا لضابط القرائن ونقل عن 
المازري قوله: لا يمكن أن يشار إليها بعبارة تضبطهاء قلت: والكلام للزركشي يمكن 
أن يقال هي ما لا يبقى معها احتمال وتسكن النفس عنده مثل سكونها إلى خبر المتواتر 
أو قریباً منها «البحر المحیط» )۲۹۹/٤(‏ و«شرح الکوکب المنیر» .)٤۹/۲(‏ 


٤١ 


وعلى آله وسلم› ومنهم من خالف ولم a‏ باحداهما» 


ټ 


لاخر ت اة علهما ‏ ي احادت و کان ادا ا 
يقطع السامع له بصحته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ومنها 
ما لا يبلغ هذه المنزلة» وذلك راجح اف قران أخری تف بعض آحاد 
«الصحيحين» خلاف ما سبق دكره من قرائن› فان ا ر 


GT 


المشار إليها آنفاء لا يلزم منه القطع بخبر الآحاد» وليس هناك ما يمنع من 
ا ا 0 ا 


)١(‏ قال الحافظ فى «نزهته»: والخبر المحتف أنواع ما أخرجه الشيخان في 
ا الشأن ا e‏ وتلقي العلماء 
لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقى وحده أقوى فى إفادة العلم من مجرد كثرة ة الطرف 
القاصرة عن التواتر إلا أذ هذا يختص بما لم يذه أحد من الحفاظ مما في الكتابين› 
وبما لم يقع التجاذب بين مدلولية مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن 
يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك 
فالإجماع حاصل على تسليم صحته» فإن قيل : إِنّما اتفقوا على وجوب العمل به لا 
على صحته منعناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم 
يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية 
ھا بر N‏ صرح يإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الستاذ 
ا إسحافق الإسفرائيني ومن اأ ئمة الحديث ایو عبدالله الحميدي › وا الفضل بن طاهر› 
وغيرهما ویحتمل ان شال المزية المذكورة کون أحاديثهما اصح الصحيح . 
ومنها : المشهور إذا کانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة» والعلل »› وممن صرح 
يإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. 
ومنها: «المسلسل» بالأئمة الحمَاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً كالحديث الذي يرويه 
آج بو ختل ا وار ف وة ر ع اة وا کا ف و عو و 
أنس» فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال عن جمعه جلالة رواته» وأن فيهم من 
له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه فإذا 
انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وعد عمَّا يخشى عليه من السهو وهذه 
الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث» المتبحر = 


٢ 


رجل بموت رجل» ثم رأينا ابنه يجري في الطريق على هيئة غير عادته 
Lg E E O a‏ 
بعض الناس خشبة النعش أمام e‏ آخرین يحفرون را مع 
عمتا السابی بان المذكور كان في حالة مرض 0 


القرائن تفيد اليقين» والله أعلم. 


زا ي اله فا ن اا ا ول ا 
- لا تفيد اليقين إلا أنه يجب العمل بهاء ولم يخالف في ذلك إلا الروافض 
ومن جری مجراهم› واستدلوا على دم العمل ا ا ا 
وهذا من تناقضهم › وقد دک ابن حرم ر سحمه الله فصاا ممتعا في أدلة العمل 

ARE کام) فر‎ Sl EAS NS aE ا‎ : 

بخبر الاحاد في کا «الإحكام في اأصول الاححام ۶ / r‏ 
)١١۲‏ فقد أفاد فيه وأجاد» وذكر بعضه الشيرازي في «التبصرة» (ص "٠١‏ 
“)۳١١‏ وكما أنه يجب العمل بخبر الآحاد وإن لم يتابع» خلافاً لأبي 


= فيه» العارف بأحوال الرواة» المطلع على العلل» وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق 
ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. 
ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها: 
أن الأول يختص بالصحيحين» والثاني بما له طرق متعددة» والثالث بما رواه الأئمة» ويمكن اجتماع 
الثلاثة في حديث واحد» فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم «النزهة» (ص: .)۷١ ۷٤‏ 
وانظر كذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوی) (۱۸/ )٤١ ٤١‏ 
وفي (۹۱/۱۳) قال: ولهذا کان جمهور آهل ا من جميع الطوائف على أن «(خبر 
الواحد» إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي 
ذكره المصنفون في أصول الفقه» من أصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد 
r E ehe‏ في ذلك طائفة من آهل الكلام أنكروا ذلك وکن 

من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وآهل الحديث والسلف على ذلك. 
ا وانظر «مختصر الصواعق» (ص: .)٤۸۳ ٤۷۷‏ ) 

: وانظر كذلك بحثاً فى ذلك للخطيب البغدادي - رحمه الله - في كتابه «الكفاية» (ص‎ )١( 
AGA ENE EI ES SN 
من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم‎ 
إنكار لذلك» ولا اعتراض عليه» فثبت أن من دين جميعهم وجوبَّه إذ لو كان فيهم من‎ 
كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه»» والله أعلم.‎ 


۳ 


علي الاي وكذا يجب العمل به وإن كان في آمر تعم به به البلوى» وقد 
فرق بعض الأصوليين بين الخبر الذي تعم به البلوى»ء فيقبل فيه خبر 
الواحد» وبين الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله"» كقتل خطيب على 
منبر أو ملك في سوق» فلا يقبل فيه خبر الواحد» هذا وخبر الآحاد ينقسم 
إلى مستفيض أو مشهور وعزيز وغريب"» هذا ما يسر الله به من الجواب 
غل شاا المرالة وا كنك فد اس ردت فى الجرات» وكات فى 


(۱) ابو علي الجبائي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن زيد بن ابي السکن الجبائي» رس 
المعتزلة وكبيرهم ومن انتهت إليه رياستهم» كذا قال الحافظ في «لسان الميزان» 
(۲۷۱/۰)» وانظر «سیر اعلام النبلاء»  ۱۸۳/۱٤١(‏ ١۱۸)ء‏ وانظر شرطه فى الصحيح 
في «النزهة) )1١  ٠٥(‏ والله أعلم. ٠‏ 

(۲) خبر الواحد فيما تعم به البلوى يراد به: الخبر الذي يتعلق بأمر من الأمور التي تقع كثير 
ير الام وا جرا الى لاان ف كا ر يكون الرسرول طا احا 
وعلى آله وسلم يعلم كثرة وقوعه فيهم ببيانها كنقض الوضوء من لمس الذكر وعدم 
الإفطار من الأكل ناسياً ونحو ذلك فإذا لم ينقل الأخبار المبينة لأحكام هذه الحوادث إلا 
آحاد لم يقبل عند بعض الحنفية لان هذه الأشياء مما يبتلى بها الناس ولا يحل 
للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخص بتعليمها الآحادء فلا أن يكون قد بين 
حكمها الكثير من الصحابة فتشتهر وتتوفر الدواعي على نقلهاء فانفراد هذا الراوي بها 
دلیل على خطئهء والصحيح - إن شاء الله تعالى - قبولها كما تقبل في سائر الأحكام 
فان هذه الأشياء وإن كانت تقع كثير کا لکن ل ا أن يحتاج كل فرد إلى معرفة حكمها 
NB E a ae‏ ومن عرف حكمها فقد 
و ا E E E‏ 
بحكمها. . . إلخ انتهى من رسالة الشيخ عبدالله بن جبرين «أخبار الآحاد في الحديث 
النبوي» (ص: )۱١۷‏ وانظر كذلك «إجابة السائل شرح بغية الآمل ل٤‏ (ص: ۱۰۹۸ 
ب 
هذا وقد تسب هذا القول إلى أبي حنيفة وصاحبيه وكذب ذلك ابن القيم - رحمه الله 
حيث قال في «مختصر الصواعق» )٥۲١(‏ وطائفة عاشرة روته ا اليوئ 
وقبلته فیما عداه» وحکوه عن أبي حنيفة› وهو كذب عليه» وعلى اتی يوسف ومحمد 
فلم يقل ذلك أحد منهم البتةء وإنما هذا قول متأخريهم» وأقدم من قال به عيسى بن 
أبان وتبعه أبو الحسن الكرخي وغيره. اه. 

(۳) انظر ذلك مفصلا في «النزهة» للحافظ ابن حجر - رحمه الله - ٩۲(‏ س .)۷١‏ 


٤ 


a‏ السؤال» وما ذلك إلا لمسيس الحاجة إليهاء ولكثرة 
الف تین بعصس طلبة العلم» ولا حول ولا قوة إلا بال والله 
المستعال . 


س ۲ ما هو التعريف اصح للحديث الشاذ؟ وما هو انتقاد آهل 
العلم لهذا التعريف القائل : «الشاذ: مخالفة الثقة للثقات»؟ 


: ا فىه‎ E ENO ۰ AE 1 غ‎ 


قول بعصهم : u‏ إلثقة e ٤ e‏ ا فه خلل فی 
موضعین : 

أولا: قولهم: «مخالفة الثقة» يرد على ذلك رجال الحديث الحسن 
الدتن يقال ی أحدهم : (صدوف › أو ا ا به) » وهم لسا ممن e‏ 
آن يطلق عليهم كلمة: اثقة)» مع أنهم مقصودون في e‏ وکا الو 
إن التعريفات لا بد أن تكون جامعة مانعة» جامعة لجميع أوصاف الشيء 
ل ا م ورل ای ر تاع ا هه ا ا و 
فلا فائدة من التعريف . 

ثانياً: أن قولهم «الثقات» جمع ثقة» وهم لا يشترطون عند المخالفة 
أن خالف a‏ من الثقات› بل إِنّه إدا خالف ب ا ات منه ) فان 
E E RP CO‏ 
التعريف الذي سألت عنه مدخولا من هاتين الجهتين» والتعريف الصحيح : 
هو E‏ 


)١(‏ قال القسطلاني : الشاذ ما خالف الراوي الثقة فيه جماعة الثقات بزيادة أو نقص فيظن أنه 
وهم فىه» انظر معجم «(مصطلحات تۆتيق الحديث» ر EN‏ ۲ د علي زوین 
- وفيه من الاعتراضات ما ذكره الشيخ _ حفظه الله -. 

(۲) فى «النزهة»: «ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه» قال الحافظ : وهذا هو 
المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح» (ص : 4۸( . 


£8 


فكلمة: «مخالفة» تخرج من ذلك التفرد» والموافقة» و«المقبول» كل 
من يقبل للاحتجاج به» سواء كان من رجال الصحيح اال .ول 
«المقبول» هنا على تعريف الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى ‏ فى 
NO N a‏ 
يثرك حديثه من أجلهء وإليه الإشارة بامقبول»» حيث يتابع› وإ فليّن 
الحديث» هذا تعريفه فى مقدمة «التقريب» الطبقة السادسة» والمقبول الذي 
ات الت ها عر لل عدو ال الق خان افر سوا 
کان مردوداً ردا مۇقتا ای ا يصلح في باب الشواهد وال اعات و 
مردوداً ردا اا وهو من آهل الرد والترك» فالمقبول إذن: هو الذي 
يبل في الاحتجاج به» فقولنا: «مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه» يدخل 
ف ل5 گان مالف و اخدا ولك أولى هن المخالت. فالتحريف 


يكون جامعاً له» وهذا تعريف الحافظ - رحمه الله -» والله أعلم. 


«تنبيه: فهم كثير من طلبة العلم أن المراد بالمخالفة هنا: أن يروي 
الراوي رواية لا يمكن الجمع نها وين وواه من هو اوت هة وها لن 
بسديد على طريقة الحذاق من أهل الحديث» والمتتبع لصنيعهم يجدهم 
يطلقون الشذوذ على أحاديث لا تكاد تحصى» مع إمكان الجمع على طريقة 
الفقهاء» فالمراد بالمخالفة آي زيادة في اللفظ تحمل .زيادة ذ في المعنى»› فعند 
ذاك تُحکم القواعد» لينظر : لينظر المحفوظ من الشاذ والله أعلم . 

فائدة فى أحوال الرواة: 

| - من الرواة من يُحتج به وإن خالفه غيره» أي: وإن كان 
المخالفون له ثقات» وهؤلاء هم الأئمة الحفاظ المشاهير كالإمام أحمد بن 
حنبل » وعلي ین المديني - رحمهما الله تخا س ومن جری مجراهما في 
اله بالأمانة والضط والتحري والىقظة› فهو لاء الا e‏ س 
غ ق ا _ مغ Ss‏ 


٤٦ 


أحمد» أو شد على بن المدينى» إلا آن يكون المخالفون لأحد الحفاظ 
أئة ا فعند ذلك نقول: وهم فلان)» فمن الرواة من يحتح ده وإن 
EEE ag a E a E‏ 


من الرواة من يحتح ده إدا فاد ولا پحتج سه ادا الاھ 

وهو لاء غالب رواة الحديث الصحيح أو الحسن› فیحتح بهم تك اا 
)۲( 
لكن إذا خالفوا من هو أوثق منهم يرد عليهم . 


۳ - ومن الرواة من يحتج به إذا توبع» آمّا إذا انفرد - فضلا عن 


)١(‏ مثال ما جاء فى «التتبع» فى قصة المسىء صلاته» وقول النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «ارجع فصل فإك لم تصل» ا یحیی بن سعید القطان عن عبيدالله عن سعيد 
الفقرى عن أبيه عن ابي هريرة به» قال الدارقطني وخالف یحیی اصحات عبیداٹ كلهم 
فهم أبو أسامة وعبدالله بن نمير وعيسى بن يونس وغيرهم ورووه عن عبيدالله عن سعيد 
عن ابی هريرة فلم يذكروا أباه. . . قال یحیی ویشبه أن یکون عبیدالله حدث به على 
الوجهين والله أعلم (ص: ۱۷۷) قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي - حفظه الله تعالى 
- في «المقترح» هاب الدارقطني أن قول ان تکیت ن سی شاد واد أعلم ( ص : 
(€٤‏ 
وانظر «سنن الترمذي» .)٤۲۸/۳(‏ 
والعلل للدارقطني ٠٥/۳(‏ رقم )۳۲١‏ وافتح الباري» لابن حجر (۲۷۷/۲ رقم .)۷٩۹۳‏ 

(۲) مثاله ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله - في کتابه «النزهة)  ٩۷(‏ 4۸). 
وهو ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق أبن عيينة عن عمرو بن دينار» عن 
عوسجة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما » أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه. . . الحديث. 
وتابع ابن عيينة على وصله ابن جریج وغیره وخالفهم حماد بن زید فرواه عن عمرو بن 
دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس . 
قال أبو حاتم : «المحفوظ حديث عيينة). اه كلامه. 
فحماد بن زيد من آهل العدالة والضبط»› ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية 
عددأً منه وعرف من هذا التقرير SLE‏ 
هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. اه 


a 
ولۍ منه. وهد‎ 


۷ 


٤‏ د ومن الرواة من 5 ج ده وإن نوبع› وهؤلاء آهل ال 
الوک والتهمة› والكذب› والفسق: والعيادذ باللّه . 


س ۳: بعضص العلماء يقولون: إن مثال العلة غير القادحة إبدال ثقة 
بثقة)» فما هو التعريف الصحيح للعلة غير القادحة؟ 

ج ۳: أولا في الجواب على د E‏ 
وما دونها يکون غير ا فالعلماء يعرفون الحديث المعا: ا 
الذي ظاهره الصحة» وفيه علة خفيَّة تقدح في صحته» مع أن الظاهر 
a O O a‏ 
- رحمه الله تعالى -: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته» فهذا 
E‏ الخديف كلها فإذا جمعت الطرق كلها بان لك من الذي 
وهم؟ ومن الذي حفظ؟ وأين الراوي الذي خالف؟ ومن الراوي ادى 
تحمل عهده هذه المخالفة أو هذه النكارة؟ ومن الراوي الذي يفلت من هذه 
E ROE E N RTT‏ 
EEE DG‏ 
حديث: «اشيبتني هود وأخواتها»» كما في «العلل» للدارقطني 
رحمه الله -ء فالعلة القادحة كأن يروى الحديث e‏ الا مع اه جاء 
رسا والدین زوره هرسا ری ن الدین وره مدا › وبالمثل في مسألة 
الاتصال والانقطاع› وفششيالة الرفع والوقف» والزيادة والنقصان في السند أو 
ا 


(1) انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص: »)۸١‏ واشرح الألفيّة» للعراقي .)۲۲٠/۱(‏ و«تدريب 
الراوي» .)۲٠۲/۱(‏ 

(۲) في «مقدمة ابن الصلاح» (ص: )٠۹١‏ قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة علة 
الحديث أن يجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في 
الإتقان والضبطء ثم ذكر - رحمه الله - عبارة ابن المديني. 
وانظر «تدریب الراوي» )۲١۳/۱(‏ واتوضيح الآفکار» (۲۹/۲). 


4۸ 


هذه علل قادحة ات في صحة الحديث”' آمَّا مسألة العلل غير 
القادحة - مثل إبدال ثقة بثقة» كأن يختلف الرواة مثلا على سفيان الثوري»› 
أو على الزهري» فمرة يسمي أحدهم شيخاً» ومرة أخرى يسمي شيخا آخر» 
والشيخان كلاهما EAE OE E OPT‏ 
وجود الاختلاف في الحديث والإسناد وهي ل تقر" ISE‏ 


11۲ کک ا حاکم أو عبدالله في کتابه (علوم الحديث) النوع السابع والعشرين اکن‎ )(٩( 


2 a 


)ره أجناس للعلل › a‏ العلة التي فيه. 
فمنها الحنس الأول : أن يكون السند ظاهره الصحة ولكن فيه من لا يعرف بالسماع ممن 
روی عنه. 
ومنها: أن يسند الحديث من وجه ظاهره الصحة ولكن يكون مرسلا من وجه رواه 
الثقات الحماظ . 
ومنها: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ویروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته. 
ومنها: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي فيروى عن تابعي فيقع الوهم بالتصريح 
بما يقتضي صحته عن غيره ممن لا يکون معروفاً من جهته. 
ومنها: أن يکون روى بالعنعنة وسقط منه راو دل عليه طريق أخرى محفوظة . 
ومنها: أن يختلف على رجل في الإسناد. 
ومنها: أن يختلف على رجل في تسمية من روی عنه أو عدم تسميته. 
ومنها E E E‏ 
ومنها: أن يكون للحديث طريق معروف» فيروي أخدذ رجاله الحديت من غير ذلك 
ا 
ومنها: أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه» وموقوفا من وجه. 
a a‏ أجناس وبقيت أجناس لم 
نذكرها E E‏ > ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم فإن 
معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. اه 
وانظر «توجيه النظر» لطاهر الجزائري ٦*1/۲(‏ س .)٦۱۳‏ 
قال المؤلف : وهذه الأجناس التي ذكرها الحاكم - رحمه الله - فيها تداخل ولم يقتصر 
فيها على العلل الخفية والله أعلم . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى «النكت» :)۷٤۷/۲(‏ 
١‏ - فمثال ما وقعت العلّة في الإسناد ولم تقدح مطلقاً: ما يوجد مثلا من حدیث 
مدلس بالعنعنة فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد 
صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. 


۹ 


«طالما أن تلمدة الزهري الذين رووا الحديث عنه سواء أو رن هر 
السواء من ناحية العدد أو الوصف» فنستطيع أن نقول: إن للزهري فيه 
شیخین › BOONE‏ الزهري رجل حاذظ ج للعلم ورخال» فمن 

المحتمل أن يکون أ في الحديث شخان › أو اک فهذه 2 عير 
E‏ في ام رجل ودىسىته › ا مه هذه E‏ 
بأكثر من هذا التعريف : إِنّها علة بمعنى الاختلاف في رواة السندء ولكلَها لا 


آم إذا جئنا إلى التمثيل لهاء فالذي ذكرته من جملة هذه الأمثلةء 


وتظهر للاإنسان اکر عند الممارسة» وعند العحث في الاخا. 

المهم أك لا تعرف هل هذه العلة قادحة أو غير قادحة؟ إلا إذا 
جمعت طرق الحديث» فإذا جمعت طرق الحديث؛ بان لك هل هذه العلة 
تقدح في صحة الحديث أم لا فإذا كان الإسناد يدور على ثقة فلا يضر؛ 


۲ - وكذا إذا اختلف فى الإسناد على بعض رواته فان ظاهر ذلك يوجب التوقف 
عنه» فإن أمكن الجمع بينها على طريق آهل الحديث بالقرائن التي تحق الإسناد تبين أن 
تلك العلة غير قأدحة. 

۳ مثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ما مثل به المصنف 
من إبدال راو ثقة براو ثقة وهو بقسم المقلوب آليق فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبيّن 
الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضاً إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة. 

٤‏ ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما ما وقع من 
اختلاف آلفاظ كثيرة من أحاديث «الصحيحين» إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن 
القدح ينتفي عنها. . . إلخ. | 

:)۷١١ س‎ ۷٠١/۲( قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «النكت»‎ )١( 
وإذا تقرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف عن‎ 
اللخطيب › أن يجمع طرقه فان اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامتهء» وإن اختلفوا أمكن‎ 
ظهور الل فار التعليل في الحقيقة على بیان الا خف واو في ا الذى‎ 
ھا ےآ ا ال -» وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاء ول‎ 
 ةاورلا يقوم به إلا من منحه الله - تعالى - فهماً غايصاًء واطلاعاً حاوياًء وإدراكاً لمراتب‎ 


@ 


لآه سواء أكان هذا شيخه أم ذال ية فن هة .لك شرظه ان نكون 
الذي احتف عليه ثقةء آمّا إذا اختلف على رجل صاحب أوهام» وروى 
الحديث على عدة أوجهء فهذا لا يقبل منه» وهذا دليل على وهمه 
واضطرابه فى الحديث» فالرجل الثقة الحافظ إذا روى الحديث على عدة 
أو جه» حمل هذا على زه قد جمعه من مشایخ کی والرجل الذي فیه 
وهام إذا روى الحديث من عدة أوجه» دل هذا على أنه وهم في هذا 
الحديث. إنّما تقبل الطرق المتعددة من الحفاظ» ولا تقبل من أصحاب 
الوهم» وسو ء الحفظ › وال لے اغ 


س :٤‏ ماه الفائدة م قول العلماء : «هذ! السند اص الأسانىد عر 
ت ي ي ت U‏ جج ل 
فلان»؟ ّ 


ج ٤‏ : مسألة أصح الأسانيد كما قال بعضهم: «إنه لا يمكن الحكم على 


= ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأنِ وحذاقهم» وإليهم المرجع في 
ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم 
ا 

:)٤٤١  ٤۲٤/١( قال اين رجب س رحمه ايله تعالى - في «شرحه على علل الترمذي»‎ )١( 
فاختلاف الرجل الواحد فى الإسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب وإن كان‎ 
حديته» وفوی حفظه» کالزهري وشعبة» ونحوهما» وقد كان عكرمة يتهم ت روأيه‎ 
الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. . . إلخ.‎ 
آقول : ومن الأمثلة على ذلك ما اخرجه ابو داود» وعیره من حدیث ا ین کچ‎ 
مرفوعا: (صلاة الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحده. . .) الحديث› ومداره على‎ 
أبي إسحاق السبيعي واختلف عليه فقيل عنه» عن عبدالله بن أبي بصيرء عن أبي بن‎ 
کعب» وقیل : عك عن ئی ضير غ ا کیت وقيل : عنه» عن عبدالله بن آبى‎ 
بضر عن ابيه» عن ابي بن کب وقيل : عنه› عن العيزار بن حريث» عن ابي‎ 
رقم ۲۷۷): سألت أبي عنهء‎ ٠٠۲/۱( بصير» عن أبي» قال ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
فقال: كان أبو إسحاق واسع الحديث يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير» ومن ابن‎ 
۰ الله عليه وعلى آله وسلم.‎ 


1 


إسناد بأنّه أصح الأسانيد مطلقاًء وقد خاض في ذلك جماعة من أئمة 
الحديث» فاختلفت كلمتهم»"» والحكم بأصح الأحاديث مطلقاً كما يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: «ما تكلم فيه أحد من علماء 
الحديث؛ لأنْ صحة الإسناد» وكون أن الإسناد من أصح الأسانيدء لا يلزم 
من ذلك أن يكون المتن من أصح المتونء لأن المتن المخالف قد يكون له 
ا فاك ار طلا ف لاط اه ر خالا من ال خا أو غو دلك: 

فالشاهد: أن الخلاف بين العلماء وقع في أصح الأسانيد» ولم يقع 
في أصح الا ادیک ومع جزم بعض العلماء بعدم إطلاق أن السند الفلاني 
أصح الأسانيد» فما هي الفائدة التي نأخذها من هذه التراجم التي وصفت 
بأنها أصح الأسانيد؟ أجاب على هذا السؤال الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
تعالى - بأن التراجم التي وصفت بأنها أصح الأسانيدء لا تخلوا من فائدة» 
وذلك بأنها تكون آقوى من معارضيهاء إذا لم يكن معارضها من أصح 
الأسانيدء فنحتاج إليها عند الترجيح»› فإذا عارضها إسناد ليس مذكورا في 
هذه السلاسل» أو ترجمة ليست مذكورة في هذه التراجم» قدمنا ما ذكر في 
صح ااا فمثلا نرجح مالك عن نافع عن ابن عمر» ونستطيع ان 
نقول: إن أثبت تلامذة نافع هو مالك؛ لأنه ذَكرَّ في أصح الأسانيدء فإذا 
خالف مالكاً رجل آخر في نافع قدمنا مالكاً؛ لأه مذكور في أصح الأسانيد. 
e E E‏ 


س :٠١‏ ما هي أصح الأقوال في رواية بي الزبير عن جابر؟ 


a‏ ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس سو اء کان عن جابر» أو 


.)۸۳ انظر عبارة ابن الصلاح في «مقدمته» (ص:‎ )١( 
قلت: وممن جزم بذلك أيضاً الحافظ‎ )۲١۸ - ۲٤۷/۱( انظر «النکت» على ابن الصلاح‎ )۲( 
العلائى وقد خالف ذلك» حيث قال فى حديث رواه أحمد عن الشافعى» عن مالك‎ 


. )۷۷/١( «اتدريبه»‎ 


(۳) جاء ذلك فی «النکت» للحافظ ابن حجر (۲۸۸/۱) ونقله السیوطی عنه فى «تدريبه» .)۷٦/١(‏ 


o 


a E E e oL 


وهناك بعضص الرواة لهم في ذلك استثناءات وتفاصيل تکون في موضعهاء 
ويجاب عليها في محلها. 


وأبو الزبير إذا كانت عنعنته فى داخل «الصحيحين» أو أحدهما؛ 
فعنعنته محمولة على السماعء"" ما لم ينتقد أحد الحفاظ المتقدمين أو أحد 
الأئمة هذا الإسناد من أجل عنعنة أبي الزبير. 


ا إدا کات خارج «الصحيحين) : فادا روی عنة الليت ين سشعد؛ 
ت Sl TIE‏ 1 م CF)‏ 
فتحمل عنعنته على السماع» وذلك لما هو معروف في ترجمته 

واما روايته في غير «الصحيح» ومن طريق غير الليث بن سعد: فنقف فی 


هډو 


ا وا کا غو چا او کا ره هناك مو اة فل هة هر 


)١(‏ قلت: وهذا هو الرأي الذي عليه جمهور أئمة الحديث. 
قال العلائي - رحمه الله تعالى -: والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث» والفقه› 
والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ 
محتمل . اھ. 
ونسب هذا القول للأكثرين العراقي - رحمه الله تعالى -» انظر «جامع التحصيل» (ص: 
۸) و«التبصرة والتذكرة» للعراقي .)۱۸۸/١(‏ 

(۲) قلت: وهذا هو الحق الذي عليه جمهور العلماء. 
قال النووي في تقريبه»: وما كان فى «الصحيحين»» وشبههما عن المدلسين يعن 
محمول على ثبوت السماع من جهة | «تدریب الراوي» (۲۳۰/۱)» وراجع ا 
کلام شیخنا مقبل - حفظه اله تعالی - في رسالته «المقترح» السؤالين رقم )١٠١(‏ 
و(۱۲۷). 

(۳) قال ابن عدي في «کامله» 0 ): ثنا علي بن أحمد بن سليمان ثنا ابن أبي مريم : 
سمعت عمي ‏ يعني : سد بن ی مر قول : E E‏ 
أبا الزبير المكي» فدفع لي كتابين» قال: فلمّا صرت إلى منزلي» قلت: لا أكتبهما حتى 


اا قال : فر جعت إليه»› وقلت : ا کله شه م حار قال : لالت فا 


فاعلم 
لی على ما سمعت» قال: فأعلم لى على هذا الذي كتبته عنه» اه. قلت : «إسنادها 
حسن ) وعلي ناخد هو علان اش الحسن المصري و اس پو نن ووصفه بكثرة 
الحدیث» وترجمته فی «السیر» )٤۹٦/۱٤(‏ وابن أبى مريم هو أحمد بن الحكم «صدوق» 
کما حکم عليه الحافظ فى «تقريبه» وعمه مشهور بالتوثيق - والله أعلم -. 


of 


يضعُف آبا ا والراجح اه صدوق من جهة الراوية› لکڻه مدلس › والله 


اعلم. 


س :٩‏ ما سبب ضعف هشيم بن بشير وسفيان بن حسين في الزهري؟ 
Ba‏ کلام العلماء في فا هشیم أ ذهب إلى الزهري› E‏ 
ا وكتبها في ورقة» وبينما هو راجع إذ لقيه صاحب له 
رسال ا أب ین آتی؟ فأخبره انه قادم من عند الزهري› ونه أخذ منه بعض 
الأحاديث› فأخرج الورقة ليطلعه عليهاء فكانت هناك ريح شديدة» فانتزعت 
الورقة منه وطارت عليه» ET SE‏ 


الأخاديث؛ فمن هنا ضعف فى الزهري؛ لآنه لم يكن ن حفظها 


)۲( ۶ 8 ب 
و ED E HE‏ 


)١(‏ هذا وقد قدح شعبة في أبي الزبير بما ليس بقادح حيث قال: «رأيته يزن ويسترجح في 
الميزان»» والاسترجاح في الميزان لا يلزم منه القدح في عدالة فاعله» وقد دافع عن آبي_ 
الزبير ابن حبان - رحمه الله فقال في «الثقات» :)٠۲٠/١(‏ «ولم ينصف من قدح فيه 
لأ من استرجح في الوزن لنفسه لم ي ن ل م احلا وانظر «تهذيب التهذيب» 
(££4°/4(). وفي «المیزان» (۳۳۳/۹) وقد تكلم فيه شعبة لكونه استرجع في الميزان وجاء 
عن شعبة آنه ترکه لکونه يسيء صلاته٬‏ وقیل : لاله رآ مزة يخاصم ففجر؛ وقیل : کان 
يرى الشرط» والله أعلم. 

)۲( فی اریخ ا( ۷ ال الط ارتا ا ززق حرا ا 
نا الكسي بن فهم› أخبرني الهروي» أن هشيم كتب عن الزهري نحواً من ثلاثمائة حديث› 
فكانت في صحيفة» وإنما سمع منه بمكة فكان ينظر في الصحيفة في المحمل» فجاءت 
الريح فرفت بالصحيفة فنزلوا فلم يجدوهاء وحفظ هشيم منها تسعة أحاديث . 
وفي إسنادها الحسين بن فهم»ء قال فيه الحاكم» ليس بالقوي» وقال الدارقطني : ليس 
بالقوي وقال ابن كامل: كان يحسن المجلس مفننا في العلوم حافظاً للحديث والأخبار 
والأنساب والشعر عارفاً بالرجال» متوسطاً في الفقهء كذا في «لسان المیزان» ۳٠۸/۲(‏ 
)۳٠۹‏ وعلى هذا فهو «لين الرواية» وبه يعل الإ 
هذا وقد جاءت من وجه آخر كما في «سير أعلام النبلاء» أبو بكر بن شاذان البغدادي : 
حدثنا علي بن محمد السواق» ثنا جعفر بن مكرم الدقاق» ثنا أبو داود» ثنا شعبة» 

قال: خرجت أنا وهشيم إلى مكة فلمّا قدمنا الكوفةء رآني هشيم مع أبي إسحاق› 
فقال: من هذا؟ قلت: شاعر السبيع» فلما خرجناء جعلث أقول: ثنا أبو إسحاق قال: = 


0f 


- ولم يكن المقام كافياً للإملاءء ولا لإتقان التحمل عن الزهري» فمن هنا 
وت ت وی اة ا ا وا الاق ا اطع عة انط 
«تهذيب التهذيب» )٠٠۸/٤١(‏ والله أعل”. 


وعلى كل حال فهذه الأسئلة التي حول التراجم وأسماء الرجال» من 
السهل جداً أن يزجع طالب العلم إلى موضعها من كتب الرجال» ويعرف 
خلاصة ونهاية كلام أهل العلم في ذلك» والله أعلم. 


س ۷ ما هو التعريف الصسحيسح لمحهول العين والحال› وهل 
يصلحان فی الشواهد والمتابعات › ام ؟ 


۷ العلماء يقسمون المجهول إلى مجهول عين» ومجهول حال 
ومستور» والمجهول عامَة هو الذي ليس فيه كلام من جهة الجرح 
والتعديل» وأمّا الراوي إذا عُدّل أو جُرّح» فقد خرح من حيز الجهالة إلى 
حيز العلم بحاله سواء عرف بالعدالةء والضبط والإتقانء أو عرف بالضعف› 


= وأين رأيته. قلت: هو الذي قلت لك شاعر السبيعء فلمّا قدمنا مكة مررت به وهو قاعد 
مع الزهري» فقلت: أبا معاوية من هذا؟ قال: شرطي لبني أميّة فلما قفلناء جعل يقول: 
حدنا الزهري» فقلت: وأين رأيته؟ قال: الذي رأيته معي قلت: أرنى الكتاب 
فأخرجه» فخرقته. اه «وهذا إسناد رجاله ثقات»» والله أعلم . ۰ ۰ 
وقد علق الإمام الذهبي - رحمه الله - على ذلك بقوله (۲۹۲/۸) من «السير» قلت: قد 
ذكرنا في ترجمة شعبة آله اختطف صحيفة الزهري من يد هشيم فقطعهاء لكونه أخفى 
شأن الزهري على شعبة لما رآه جالساً معه وسأله من ذا الشيخ؟ فقال: شرطي لبني 
أمية» فما عرفه شعبة ولا سمع منه وهذه هفوة كانت من الاثنين في حال الشبيبة» ثم إن 
هشيماً كان يحفظ من تلك الصحيفة أربعة آحاديث فکان يرویها. اھ. 

(1) قال ابن حبان في «المجروحين» يروى عن الزهري المقلوبات» وإذا روى عن غيره أشبه 
حه ا فاته اك اة الرى اعات عة فان ياتى بها غل 
التوهم› فالإنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري› والاحتجاج بما روی عن غیره. 
ثم ذكره في الثقات )٠١٤/١(‏ فقال: «وآمَا روايته عن الزهري فان فيها تخاليط يجب أن 
يجانب» وهو ثقة في غير حديث الزهري» مات في ولاية هارون يجب أن يمحى اسمه 
من كتاب المجروحين». ۰ 
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أو بالفسق» أو بالكذب» فالمجهول هو غير المعلوم» فلا يظن أحد أن 
المجهول مُجَرّح» لأله لو كان مجرحاأ لما كان مجهولاء كذلك ليس 
بمعدّل» وهنا أسأل سؤالا: ما هي الأسباب التي تجعل العلماء يحكمون 
على الراوي باه مجهول؟ 


الأسباب التى تجعل العلماء يحكمون على الراوى بأنّه مجهول: إمَا أنه 
غير مشتغل بالراوية» أو أنه مُمّل في الراوية جدا» فما استطاعوا أن يميزوا 
حاله"؛ لأن الأئمة إذا أرادوا أن يحكموا على الراوي بالثقة أو الضعف› 
فإن كانوا من المعاصرين له» فيسهل عليهم لرا فيه» وهذا الكلام 
الناتج عن معاصرة للراوي اقوی. من الكلام الناتج عن سبېر ومقارنة 
إلا بات؛ اما إذا کان 


الراق ااه : وا شا خر عه ) فلا : يستطيعول ان يحکموا عليه مد حا 


e 


آر فخاا ‏ اارو ‏ ا ا اجادت :الات الد رووا هده 
الأحاديث عن نفس شيوخه»ء فإذا كان هذا الراوي مكثراً فى الراوية فيسهل 
لاا ی ا ا E e‏ فينظروا إلى 
عدد الأحاديث التي رواهاء وإلى عدد الأحاديث التي أخطاً فيها» وينظروا 
هل الغالب عليه الغلطء أو الغالب عليه الضبط؟ وهل الأخطاء التى عنده 
لا قليلة؟ هذا من ناحية الكم... SE ee,‏ 
فينظرون هل هذه الراوية فاحشة الخطاًء ولا يحتمل هذا الخطاً من مثله؟ أم 


0 ال لك ا اوق ا 0 ا ج الا ای 
الفرج قال الحافظ ابن حجر: . .. قال الخطيب سألت البرقاني» عنه» فقال: كتبت 
عنه شيئاً يسيراً «ولا أعرف حاله» ومثاله أيضاً ما جاء فى «الكامل» لابن عدي 
0 و ا اون ف 
الحديث جداً» ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقهاء وبهذا المقدار لا 
o‏ ولا سيّما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن 
منكر» وفيه كذلك )۸٤١/۲١(‏ ترجمة حاتم بن حريث الطائي» قال ابن عدي» ولعزة 
حدیثه لم یعرفه یحیی . . . إلخ. اھ 
وفى «النكت» للحافظ ابن حجر )٥۷۷/۲(‏ وقال ابن عدي فى ترجمة زهير بن مرزوق 
NS Na Og O a‏ 
و 


۵٦ 


أنها رواية قد يهم فيها من هو مثله من الثقات» أو من هو أعلى منه من 
الثقات» كتغيير اسم رجل» أو الاختلاف في اسم رجل؟ أو الاختلاف في 
نسبته» أو الاختلاف فى صنعته» أو في مهنته» أو في CTT EE‏ 
ق E ENS E a a‏ 
کان يروي في الأسماء رالصقات شيعا لأ ليق بمسلم أن يتكلم به ا 
کت إسناداً صحيحاً على متن باطل على سبيل الوهم» فهذا خطأاً فاحش› 
فمثل هذا قد يسقط الحديتُ الفاحش رواياتِ الرجل كلها. 


فالشاهد من هذا: أن علماء الجرح والتعديل ينظرون إلى روايات هذا 
الراوي ويقارنونها بحديث غيره من الثقات» وينظرون إلى موافقته أو مخالفته 
كما وكيفاً» ويحكمون عليه في النهاية بأنه ثقة» أو ضعيف. أو متروك» لكن 
اا ا يحكموا بمثل هذا الحكم» إلا كانت الراوتة عن هدا 
الرجل كثيرة» ولماذا لا يحكمون على المقل الو ن او جالضعفت؟ لن 
الراوي إدا کن ثقة» وما رویى إل ا وا وأخطاً فيه» 
فقول هو وك لان کل حديثه طا والمتروك أغلب حدهة خط ا : 
فکیف إذا کان کل حدیثه خطاً؟ مع العلم بن الثقة قد يهم» عند هذا قالوا: 
ما نستطیع أن نحکم عليه باه متروك لخطته في حدینه الذي رواء؛ ؛ لان الثقة 
قد يهم› ولو فرضنا آنه روی ا وقارنوه برواية غيره من الثقات› 
فراوا هذا الحديث موافقاًء لماذا لا يوتقونه؟ محتمل أن یکون کذابا وتر 
بهذا الحديث أمام أئمة الجرح والتعديلء اخ ا0و هاو اده 
ففي الحقيقة أن الراوي إذا EE‏ لناقد أو لإمام من الأئمة ًن 
يحكم عليه بتوثيق أو بتضعيف. ..» وكما يقول ابن عدي - رحمه الله 
تعالی : «وفلان في مقدار ما یرویه لم يتبین لي صدقه من کلبه). 

والذي يطالع في کتاب «الکامل» لابن عدي رحمه الله تعالی ‏ یجده 
یستخدم هذه العبارة في المقلين› فأعود وآقول: أسباب الحكم ا 
الراوي: إمّا أن يكون ر اا ا أ أن ا فلا یتأتی 


(1) انظر تفاصيل ذلك في السؤال رقم )٤(‏ وقولهم : «فلان مشهور بالطلب». 


2 


لهم الحكم عليه بالثقة إذا كانت أحاديثه صحيحة» ولا يتأتى لهم الحكم 
عليه بالترك إذا كانت أحاديثه ضعيفة؛ لأنه رما وهم فيها وهو ثقة» فحين 
ذاك يقولون: هو مجهول. 

ال اال ان و ا ا و 
يعرف به» وتصرفوا في ذلك» فيأتي الناظر في الأحاديث» فيظن هذه 
Gg CS‏ ارف e‏ عنه إلا واحد» والثاني 
ما روی عنه إلا واحد» والثالث ما روی عنه إلا واحد» فيکون مجهولا» 
مع آنه لوغ ن هذا الراوي هو الذي روی عنه هؤلاء جا لارتفع 
من جهالة العين إلى جهالة الحال على ما سيأتي إن شاء ابه . 

فالشاهد من هذا: أن تصرف المدلسين» وتعميتهم .لحال الراوي 
وتعتيمهم للأمر» هو الذي يجعل أئمة الجرح والتعديل يحكمون على الراوي 
به مجهول» فنحن قد عرفنا المجهول بأنه الذي لم يُجرّح ولم يذل 
وتكلمنا عن الأسباب التي تجعل الأئمة يحكمون على الراوي بأنه مجهول» 
وحينئذٍ أعود إلى سؤال الأخ: ما هو تعريف مجهول العين» ومجهول 
الحال؟ 


فأقول: إن ابن رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى - ذكر في كتابه 
شرح علل الترمذي»: أن المتقدمين قبل محمد بن يحيى الذهلي ما كانوا 
تقولو :کان الجهالة ترتفع رواب انتین من اروا نل کانوا بکورون مع 
القرائن» فقد يروي عن رجل جماعة ولا ترتفع جهالته» وقد يروي عن 
رجل واحد وترتفع جهالته» وأول من قال: إن المجهول ترتفع جهالته 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «النزهة» (ص )١۴١ ٠۳۲‏ ثم الجهالة 
وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية» أو لقب أو صفة أو حرفةء أو نسب› 
فيشتهر بشيء منهاء فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض» فيظن آنه آخر فيحصل 
الجهل بحاله» ثم مثل له الحافظء فقال: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي› 
نسبه بعضهم إلى جده» فقال: محمد بن بشر»› وسماه بعضصهم : حماد بن السائب» 
وكنّاه بعضهم أبا النضر» وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام» فصار يظن أنه جماعة» 
وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئًا من ذلك. اه. 


OA 


O 
. برواية اثنين» هو محمد بن يحيى الذهلي‎ 


والتعريف المشهور لمجهول العين: هو من روى عنه واحد ونم 
۳( 
پو لى 0 


a 


ومحهول العحال : امن روی عنه انان » ومن لم يوثقه مت 


ويدخل في ولك الور مع تفاصيل في الفرق بين المجهول الحال» 
والمستور. 


رواية اثنين» ويشترط في هذين الراويين أن لا يكون أحدهما في حيز 


(۱) انظر «شرح علل الترمذي» (١/۴۳۷۸)ء‏ وقد أخرجه الخطيب في الكفاية (ص: ١٠٠)ء‏ 
والذهبي في «السير» )۲۸١/۱۲(‏ من طريق محمد بن نعيم الحاكم ثنا إبراهيم بن 
إسماعیل القاریء ثنا يحيى بن محمد بن يحيى سمعت آبى يقول: «إذا روى عن 
الات راان ار ا الها عار ادا ارا ن اال ن ارف 
القاریء ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام» وفیات ۳۳١(‏ ہے )٣٣١‏ ولم يذکر في ترجمته 
جرحاً ولا تعدیلا ولم يذكر راوياً عنه غير الحاكم. والله أعلم. اه. 

(۲) انظر «نزهة النظر» لابن حجر (ص: :)٠٠١‏ وقد سألت المؤلف - حفظه الله تعالى 
- عن هذا التعريف ومدى. صخته فقال: إنه غير مطرد وقد يروى عن الراوي ابنهء ولم 
يوثقه أحد وترتفع بذلك جهالة عينه وكثيرا ما يترجم الحافظ ابن حجر بذلك في 
«التقريب» (مقبول» . 
وقد يروى عنه واحد وليس ابنأ له» ولا قريبأاً له» لكن عرفت البلد التي توفي فيها 
الراوي أو تاريخ وفاته أو علم بأنّه كان غازياً أو قاضياً أو غير ذلك مما تعرف به عين 
الرجل مع آنه ما روى غنه إلا واحد ولم يوثق› فمن أجل هذا جعلت العهدة على غيري 
في التعريف» فقلت : فالتعريف المشهور للمجهول» كذا وكذاء أه. 
أقول: وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في (ص: ليراجع . 

(۳) انظر «النزهة» للحافظ ابن حجر - رحمه الله - (ص: .)٠١١‏ 
وقول الشيخ: «ولم يوثقه معتبر» احترازآ من توثيق غير المعتبرين أمثال ابن حبّان 
- رحمه الله تعالى -» وذلك لما عرف عنه من توثيق المجاهيل . وانظر في ذلك کلام 
الشيخ الألباني - حفظه الله - تعالى في تمام المئّة (ص: .)٠١‏ 


° fu & e 
(4 س‎ 


۹ 


فمجهول العين الذي قد يشك في وجوده ترتفع جهالة عينه برواية 
اء ال تعالى ¦ فى الجزء الثاني من هذا الكتاب” 6 وقد le‏ سائل u‏ 


إذا انفرد E‏ وجل ن بشترط آنه لا یزؤی إلا عن ثقة - عن أحد الرواة 
هل يعتبر هذا توليقاً له أم ل 

والحواب : 

بعض العلماء يطلق التوثيق على هذه الحالة» وفي هذا چ 
فإطلاق أن هذا الإمام من الأئمة إذا انفرد بالراوية عن رجل يکون توڻيقا لاله 
اڪ ا إلا عن ثقةء يرد عليه ما يلي : 

ا E‏ هذا ٠‏ ال لا رو N‏ تر ط هذا 


الراويات› f‏ التحدذيث؟ 

ار و ا ا ها ا ا ا و 
اشترطه مؤخراء وكان قبل اشتراطه لهذا الشرط يحدث بأحاديث المجهولين 

(0 

والضعفاء کیا حدت من ابن مهدي روایته عن الجعفي" ¢ والدليل 
على ذلك أنه ما من محدث وصمفوه ندل إل وقد وحجد في جملة روایاته 
الراوية عن بعض الضعفاءء فمالك ر بن اشن د رخهة الله - وصفوه باه من 
هو لاء» وهر الذي يروي عن e‏ ا المخارق› الذي يقول فه 
الجوزجاني: «رحم الله مالكأء غاص فوقع على خزفة منكسرة» لعله اغتر 
بكسائه»"» مع أن الإمام مالك بن أنس مثبت في الراوية. 


٠ )۱(‏ ذلك مفصلا في الجزء الثاني السؤال رقم .)۲١۴(‏ 

() قال أحمد - رحمه الله -: كان عبدالرحمن بن مهدي أولا يتساهل فى الراوية عن غير 
واحد ثم تشدد بعد وكان يروي عن جابر ثم تركه» انظر «الكفاية» للخطيب البغدادي 
(ص: )٠١٤‏ و«شرح العلل لابن رجب» .)۴۷۷/١(‏ 

)۳( كما في «أحوال الرجال» للجوزجاني (ص: ۹۷) وفي سير أعلام النبلاء» )۸۳/١(‏ قال 
ان غندالت : اغتر مالك ببكائه في المسجد» وروی عنه في الفضائل . اه 


۾" 


والاإمام ایل ب وة الله - صف باه 5 يروي إلا عن نمه » وح 


)(١( ۴ & o 8 ښ‎ a 
.' ذلك يقول فيه ابن معين: «جِْنٌّ أحمد يروي عن عامر بن صالح“‎ 


وشعبة وهر الذي اشترط Î‏ لد يرۆی إلا عن نقة» وقد و حد ی 
روايته رواية عن ضعمفاء. 
ومِن العلماء من اشترط هذا الشرط» وصرح ا 


الرجل إل إا أجمع الاس على ترك . 


والذي يقرا قف تراجم العلماء ۇف کتب الحديث والتراجم يظهر له ما 
قررته سابقاً؛ لأنك لو تصوّرت نفسك الآن وأنت طالب علم في البداية٬‏ 
هل تستطيع أن تميز بين لواحف كوك هة أن تكون فاا من 
الجهابدة؟ 


تمييزك في بداية الطلب ليس كتمييزك بعد أن تكون راسخاأً في طلب 
العلم» فكم من رجل تضعفه اليوم وتونقه غدا» وکم من رجل توتقه اليوم 
وتضعفه غدأء فالملاحظ من جهة الواقع العملي أن الطالب في بداية الطلب 
یرید أن يروي کل الأحاديث› ویشت للمحدثين أن له مشایخ یر واه 
صاحب رحلة لهو لاء المشايخ جميعا» وعد أن يرسح قدمه › ويعلو شأنه فی 
هذا الأمر ينتقي › ویکون انتقاؤه في الراوية EE‏ لھ و عله وترکه 
الراوية تجريحاً لمن ترك الراوية عنه» وهو لا يكون معدلا مجرّحاً إلا بعد 


)١(‏ انظر «تهذيب التهذيب» )٠٠/١(‏ ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله بن عروة بن الزبير بن 
العوام الزبيري أبي الحارث المدني» سكن بغداد. 
قال أبو داود: وقيل لابن معين: إن أحمد حذث عن عامرء فقال: ماله جن؟ قال 
ا داود: وخدت عنه أحمد يثلاثة أحاديث . اه. 
«النزهة» (ص: :)۱۹١‏ «ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديتٌ الرجل حتى 
يجتمح الجميع على ترکه) . آھ. 


١ 


يروون إلا عن ثقةء أنهم ما التزموا هذا إلا مؤخرا. 


غير آني أستثنى من ذلك عبداك بن الإمام أحمد بن حتبل 
- رحمهما الله - كما استثناه بعض العلماء؛ لأنهم قالوا: إنه كان لا يكتب 
الحديث عن أحد المشايخ إلا بإذنِ من أبيه"» وأبوه في ذاك الوقت كان له 
شأن بمعرفة الثقات والضعفاء» لكن قد يسأل سائل»ء ويقول: هل كل مشايخ 
عبدالله بن أحمد جميعا ثقات؟ 


نستطيع آن نقول: إتهم على الأقل ثقات عنده بمعنى آنهم غير ضعفاءء 
ویدخل ی ذلك الثقة والصدوق ومن فيه کلام يسیر > وهم عله و عند انه 


أحمد - رحمهما الله - كذلك إلا ما ظهر لنا خلاف ذلك فيعمل به والله أعل"". 


ثانياً: وربّما أن الإمام منهم ذهل عن شرطه»ء وقد كان شعبة 
- رحمه الله تعالى - يحدث ببعض الأحاديث عن رواة ضعفاءء فقيل له: ما 


)١(‏ قال ابن عدي رحمه الله تعالی - کما فی «التهذیب» :)۱٤۴/٥(‏ انبل بأبیه له فی نقسه 
محل في العلم ولم يكتب عن أحد إلا من آمره أبوه أن يكتب عنه». 
وفى «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر»ء قال: «كان عبدالله بن أحمد لا يكتب إلا عن 
من أذن له أبوه فى الكتابة عنه وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة حتى كان 
NED SOULE as‏ 
المت ٠‏ إل اك فن ن دا ١‏ ۰ 

(۲) قال العامة المعلمي - رحمه الله - في «التنكيل» (ص: ۹١١٠)ء‏ وفي «فتح المغيث» 
(ص: :)١١‏ اتتمة ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر الإمام أحمد وبقي بن 
مخلد. . .). 
وقوله: إلا في النادر» لا يضرنا إنّما احترز بها؛ لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطىء 
في التوثيق فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة» وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس 
بثقة فيحكيه ويبين آنه ليس بثقة والحكم فيمن روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث 
عنه فان وجد أن الذي روی عنه قد جرحه تبین ان روایته عنه كانت على وجه الحكاية 
فلا تکون توثیقاًء وإن وجد أن غیره قد جرحه جرحاً قوی مما تقتضیه روایته عنه ترجح 
الجرح» وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق . اه. أقول: والأخير ليس صريحا في التوثيق 
كذلك وال أعلم . 
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لك تحدث عن هؤلاء الضعفاءء e‏ إلا عن ثقة» فتحدث عن 
جابر الجعفى؟ فال روت أشاء لا در اعلها او لا 

E E N a‏ وو 
عنه إلا واحد قبل الاشتراط بالانتقاء أو ذهل عن شرطه» وبين كونه ثقة› 
فالأمر متردد بين هذا وهذا. 


فمن قال: ترتفع جهالة العين» ولكن لا يثبت التعديل» قول قريب من 


i SG,‏ ابن حجر رحمه الله - في «التقريب» علم 

ن كرا م ن التراجم التي افد yT‏ المترجم واحد ممن ينتقي 

ا جرح ا فاه يترجم له بقوله مقبول"» ا 
صدوق”"» وأحيانا يقول 0 


(۱) قال ابن حبان _ رحمه الله -: ثنا أحمد بن منصور: ثنا نعيم بن حماد قال: سمعت 
وكيعا يقول : قلت لشعبة: ما لك تركت فلانا وفلانا رويت عن جابر الجعفي»› قال: 
Ty‏ لم نصبر عليها. اه «المجروحین» )۲٠۹/۱(‏ و«الكامل» لابن عدي )٥٤۲/۲(‏ 
وإسنادها يدور على نعيم بن حماد الخزاعي› اوهو ممن لا یحتج بها واللّه أعلم . 

(۲) ومثال ذلك ما جاء فى ترجمة حمّاد بن حميد الخراساني ؛ فقد انفرد بالراوية عنه 
البخاري وروى عنه في الصحيح وترجم له الحافظ بقوله: «مقبول» وقد يكون ذلك 
لوجود قرينة إخراج البخاري له في «الصحيح). 
ثم أفادنا شيخنا أبو الحسن _ حفظه الله تعالى ‏ بفائدة صريحة في ذلك فقال» وقد 
صرح الحافظ بنحو ذلك في ترجمة أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني أحد 
شیوخ النسائي وقد وثقه»› فنقل الحافظ قول الذهبي في «الطبقات» آخد و وی و 
محمد (لا يعرف» قال الحافظ مقا غلبة: ) 
قلت : بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه وفي التعريف بحالة توثق له . 
«تهذیب التهذیب» (۸۹/۱) . 

(۳) جاء ذلك في ترجمة إسماعيل بن مسعدة التنوخي الحلبي» روی عنه آبو داود وقال 
الذهبي : لا يدری من هو وترجم الحافظ له بقوله: ((صدوق». «التقريب» ( ص : c(1°۸A‏ 
وكذا إسحاق بن عمر القرشي المؤدب لم يوثقه ثقه أحد» لکن روی عنه أبو زرعة وائنان 
اخران وترجم له الحافظ بقوله: «(صدوق) . 

(€) جاء ذلك في ترجمة بكار بن يحيى روى عنه ابن معين ومع ذلك ترجم له الحافظ = 
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ومما يرفع جهالة العين معرفة الراوي باي شيء غير الراوية» فقد 
يروي عنه واحد ولکنه يقول: مات في حروب اروم ا ب ونحوه أو 
کصنيع الإمام الطبراني - رحمه الله - حيث يقول: حدثني فلان بالمكان 
الفلاني» وفي سنة كذا ويسمي البلد التي حدثه فيهاء وهذا يقوي رفع جهالة 
العين؛ لأنه من المؤكد أنه لقي هذا الشيخ» ومما يستدل به على رفع جهالة 
العين كثرة رواية الراوي الواحد عن شيخه» كما صرح بذلك شيخنا الألباني 
_ حفظه الله . 


وکأن يقول الراوي مشلا : ا فلان وکان قاضياأ» أو کان غزاء» و 
کان قارئاً» مع أنه ما روى عنه غيره» فأي معلومات مع رواية هذا الرجل 
ترفع أيضاً جهالة عينه» ويبقى مجهول الحال. 

وما مجهول الحال: فهو الرجل الذي نعرف عينه» لكن لا نعرف 
ال الفا و 


وما هر المقصود بالحالة الظاهرة؟ المقصود بذلك مثل و جوده في 
الصلاة يصلي مع المسلمين› وعند الحجح يحج مع المسلمين› فلو کتا نعلم 
8 ا ل الحال» لکن ما اناه يصلي معنا ولا رأیناه يحجح معنا 


= بقوله: «مجهول» انظر «التقريب» (ص: )٠١١‏ قلت: والعجيب أن الحافظ - رحمه الله 
تعالى -» قد يترجم لمثل هؤلاء بقوله: «ثقة» كما في ترجمة حبان بن زيد الشرعبي 
انفرد بالراوية عنه حريز بن عثمان وهو ممن ينتقي نص على ذلك ابو داود» قال شيوخ 
حريز كلهم ثقات» ثم ترجم له الحافظ بقوله: «ثقة» وهو منازع في هذا لأنه لا يلزم من 
قول أبي داود أن يكون بمنزلة ثقة» والله أعلم. 

)١(‏ قلت: وقد يعرف الرجل بشيء من هذه الأشياء التي ذكرها الشيح - حفظه الله تعالى 
- ويترجم له الحافظ بقوله: «مجهول» كما في ترجمة ثابت بن سعيد روی عنه آبو سعيد 
المؤدب» وقال: لقيته بالري وذكره ابن حبان في «الثقات» وترجم له الحافظ بقوله: 
(مجهول» ولكن الصواب في ذلك أن كل ما يفيد معرفة عين الرجل فهو رافع لجهالة 
العين وهو صنيع الحافظ نفسه في تراجم كثيرة - والله أعلم -. 

(۲) قال الزركشى فى «البحر المحيط) :)۲۸٠/٤(‏ مجهول الحال هو مجهول العدالة ظاهراً 
أو باطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه. اه. 


٦٤ 


E CN EN o E E a شق‎ 
أ‎ sf | 


ادعاء علم الغيب» كما استنكر ذلك الإمام الصنعاني - رحمه الله تعالى 
- في کتابه «توضيح الأفكار»؟!“ 

وقال: إن الحالة الباطنة علم غيبي لا يعلمه إلا الله؟ الجواب: لال 
فالحالة الباطنة المقصود بها التعامل مع الرجلء كما ثبت عن عمر 
- رضى الله عنه - وهذا الأثر قد صححه شيخنا الألبانى - حفظه الله - فى 
AT‏ فما ماه :أن راښ شهد عند عمر بشهادة» فقال: من 
EASE SNE Bs N‏ 
ومدخله ومخرجه؟ قال: لاء قال: هل تعاملت معه فى الدنيا ا را 
ا 0 ا ر 
ا 0 اجس فلا اراك تغرف الالر دذكرة يخا الاي 
_ حفظه الله - في «الإروا». 

فالشاهد من هذا أن هذه عدالته الباطنة» فالعدالة عدالة ظاهرة» وعدالة 
باطنة» وكل هذا في باب العدالة لا يدخل الضبط في ذلك وعلى هذا فما 
هو الفرق بين مجهول الحال والمستور؟ 

الجواب: أن المستور من عُلمّث غدالته الظاهرة» أى: رأيناه يصلى» 
E E AE‏ 


(1) «توضیح الاأفکار» (۱۹۲/۲). 

(۲) انظر (۲۹۰/۸) قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال له عمر: 
إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك فائتني بمن يعرفك» فقال رجل: أنا أعرفه يا 
أمير المؤمنين» قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة» قال: هو جارك الأدنى تعرف 
ليله ونهاره ومدبخله ومخرجه؟ قال : لاء قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذي يستدل 
بهما على الورع؟ قال: لاء قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مکارم 
الأخلاق؟ قال: لاء قال: فلست تعرفه» ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك. اه. 

(۳) قال الزركشي : ) 
«المستور» هو: المجهول باطناً وهو عدل في الظاهرء ونقل ذلك عن البغوي والرافعي 
وإمام الحرمين في «النهاية» وذكر عن إمام الحرمين أن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها = 
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وما مجهول الحال: ما علمنا عدالته لا ظاهراًء ولا باطنأء هذا هو 
الفرق بينهماء والكلام كله في حيز العدالة والأمانةء أمّا باب الضبط فأمر 
مجهول عند المستور وغند مجهول الحالء ومجهول الحال والمستور 
ا وقد ف طا أو سبق قلم من الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله تعالى - حين ذكر أن المجهول والمستور» والضعيف لا 
يستشهد بهم كما في «الباعث الحثيث» (ص: )٠١١‏ وهذا خطاً؛ لان 
الواضح من صنيع الشيخ - رحمه الله - آله يستشهد بهؤلاء» بل وباقل من 
هؤلاء. 


فالمقصود أن مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات» وكذا 
المستورء أمَّا مجهول العين فلا يصلح في الشواهد والمتابعات إلا إذا 
كثرت الطرق كثرة ترجح لدى الباحث صحة الحديث وثبوته» فمجهول 
ومجهول لا يستشهد بهماء وإن كان شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - 
بعض المواضع و ا A‏ ا 
المدينة - مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - على نفس هذه 
المسألةء فقال: إن المنقطع لا يتقوى بالمنقطع» ومجهول العين لا يتقوى 
بمجهول العين» إلا إذا كثرت الطرق كثرة تطمئن النفس على ثبوت الحديث 


= القضاة إلى قول المزكين.. وكلام الأصوليين ومنهم القاضي في «التقريب» صريح في أن 
المراد بالعدالة الباطنة الاستقامة أداء أوامر الله وتجنب مناهيه وما يعلم مروءته اق 
سوا ت E‏ أم لا. . . إلخ. اھ /٤(‏ ۲۸۰ ے ۲۸۲) «البحر المحيط». 

(1) مثاله ما جاء فى «الصحيحة» له _ حفظه الله تعالی - (۳ /رقم )۱۱٦۹۸‏ حدیث: : انھی 
عن نقرة n‏ و إلخ» قال : وتميم بن محمد أورده الذهبي نفسه في «الميزان» 
وقال : «قال البخاري فيه نظر» وذكره العقيلي والدولابي» وابن الجارود» في «الضعفاء» 
وأمَا ابن حبان فوثقه على قاعدته» في توثيق غير المشهورين بالراوية» فان تفا ها لم 
بذكروا راوياً عنه غير جعفر هذاء . . . قال الشيخ الألباني - حفظه الله - وأقولء لكن 
يتقوی ا ورجاله ثقات غير عبدالحميد بن سلمة فهو مجهول كما في 
«التقريب»ء فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين. . . والله أعلم . اه فانظر كيف 
استشهد الشيخ بمجهول مع آخر أحسن أحواله أنه مجهول إن لم نأخذ بقول البخاري› 


والله أعلم. 
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a Aa EO ES‏ بقول فی ااا ای 
فيها: حدثني جماعة» أو حدثني جماعة من الحيّء أو حدثني قوم بكذاء 
فيقول: هؤلاء جمع وتنجبر جهالتهم» وفي «صحيح البخاري» حديث من 
هذا القبيل في قصة وقعت لعروة البارقي”'. 
(استدراك): قد بيت في غير هذا الموضع - كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی أن هول الحسن تشهد به هول الحال» ما لم تظهر نكارة في 


بقي أن يقال: ما الفرق بين المجهول والمبهم والمهمل. 


المبهم: کان يقول الراوي: حذثني شيخ أو حدَثني رجل فهذا 
)¥( 


فدح . 


)١(‏ وقد صرح الدارقطني - رحمه الله تعالى - في «سننه» )۱۷٤/۳(‏ بالاستشهاد بمجهول 

العين» قال أهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف» وإلّما 
شت الخلم تد بالخ إذا كان راوية غدل مشهورا أو رجلا قد ارتفع اسم الجهالة 

عنه» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا فإذا کان هذه صفته ارتفع 
عنه اسم الجهالة وصار حيتئذ معروفاًء فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد» انفرد بخبر 
وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غیره» قلت : والشاهد في کلامه الأخير «فأَمًا 
من لم يرو عنه إلا رجل واحد. . . إلخ» وفيه والذي قبله شيء من التسامح والذي قرره 
الشيخ - حفظه الله تعالى - تميل إليه النفس وال أعلم» وإلى هذا ذهب شيخنا مقبل 
حفظه الله تعالى - كما في «المقترح» (سؤال رقم (۲۷) (ص: .))١١‏ 

(۲) انظر «فتح الباري» (/۷۳۱) رقم .)۴۹٤۲(‏ 
وانظر «إرواء الخليل» )۱١۸/١(‏ وسيأتي بحث ذلك - إن شاء الله تعالى - فى السؤال 
رقم (۱۱۷). ۰ 

(۳) المبهم: هو أن لا يسمي الراوي شيخه» كقوله: أخبرني فلان» أو شيخ» أو رجل» أو 
بعضهم» أو ابن فلان» انظر «النزهة» .)٠١١(‏ 
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لمهمل: فكأن يقول المحدث: حدثني محمد» والمحمدون 
كثير» لا ندري من يعني من المحمدين؟ وقد يقول: حدثني محمد بن 
غ وف قال ل اممف بن داك كرون لا ااا انعرف هدا 
من هذاء فحينئذ يكون مهملاء فيجب أن نميز بين الأنواع كي لا تتداخل› 
وهذا كله قد بيّنه أهل العلم فجزاهم الله عتا خيرا. 


س ۸: نريد مثالا لبعض المتساهلين في الجرح والتعديل» إذا انفردوا 
لا يعتد بتوثيقهم» وكذلك لبعض المتشددين إذا انفردوا لا يؤخذ بتضعيفهم؟ 

ج ۸: الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما بعد : 

فكلام أئمة الجرح والتعديل” في الرواة يقبل بشروط منها: 

أن یکین المتكلم e‏ ن متشدداً» ولا متساهلاء فالمتشدد 
e NS REY a‏ 
SE a COG O Oa‏ 
E N NT ay a a E E‏ 
الذي يقبل كلامه من هؤلاء جميعا هو المعتدل كما سبق بيانه. 

وكل طبقة من طبقات الأئمة فيها المتشدد» وفيها المعتدل» وقد يكون 
أيقا فها ااهل ١‏ فلا عن ال ددن :ابن خان ى رمه ا اع 


)١(‏ الجرح في اللغة: بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح. 
والتعديل في اللغة: التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغیره» انظر «لسان العرب» )٤١۲/۲(‏ 
مادة جرح (۲/۱۱)) مادة عدل وفي الاصطلاح قال ابن الأثير في (-حأمعه) : الجرح 
وصف متى التحق بالراوي» والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به. 
قلت : وكلام ابن الأثير محمول على من اشتد جرحهم. 
قال : والتعديل وصف متى التحق بهما اعتبر قولهما وأخذ به. اه. 
وهذا أيضاً عنه محمول على رجحان جانب التعديل . انظر «جامع الأصول» .)١١١/۱(‏ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النكت» :)٤۸۲١/١(‏ وذلك أن كل طبقة من 
نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط : 
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أله من المتشددين في الجرح» والعجب أنه أيضاً من المتساهلين في لتوٹیق 
ا و 
و اف وإلا قا توثيقه على مراب قد بينها الشبخ 
د ای ای ا 
«التنكيل»”"'» وسأتكلم عليها E‏ بإذن الله عز وجل 


ت 


e e 5 4‏ - 
أله ۵ ان ابن حبالن ‏ مهد الاه ہے ا 9ي 9 ایھب ای دمل یک e‏ 
e as E.‏ ا جوت 


الرجل فد وهم في بعص ا فیتکلم عليه بعبارات شديدة الجرح› 
فقول : يأتي عن الثقات بالمعضلات ¢ ولا يشبه حديثه حدیث الأثبات› 


EN أن‎ E E اأيضاذظ الله د سه ايله‎ TTY لزا‎ a ¢ الث‎ a 
ف م کے س ك کے ۶ ا‎ 


= فمن الأولى: شعبة وسفيان الثوري» وشعبة أشد منه. 
ومن الثانية : يحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي» ويحيى أشد من عبدالرحمن. 
ومن الثالثة : يحيى بن معين» وأحمد» ويحيى أشد من أحمد. 
ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري» وأبو حاتم أشد من البخاري . اه. 

)١(‏ قال العلامة المعلمي ‏ رحمه الله تعالى - في آثناء رذه على أباطيل الكوثري: «هذا وقد 
اکت الا ساد هن رد تونق ی ابن حبان ا أن توثیقه على درجات : 
الأولى: أن يصرح به كأن يقول: «كان متقنا» أو «مستقيما» أو نحو ذلك. 
الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. 
الثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أذ ابن حبان وقف على 
اوت کل 
الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. 
الخامسة: ما دون ذلك . 
فالأولى : لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة» بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم» والثانية 
قريب منهاء والثالثة مقبولةء والرابعة صالحة»ء والخامسة لا يؤمن فيها الخلل»ء وال 
اب 
E A CCE‏ - حفظه الله تعالى في الخافية راغلي صف 
المؤلف› ثم قال: غو انه فك نتا لدا اة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة 
فهو على الغالب يشهد بذلك صنيع الحماظ كالذهبئ» والعسقلاني»› 
وغيرهما من المحققين. اه 

(۳) انظر السؤال رقم .)۲١١(‏ 
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د 1 
حبان صاحب تهاویل»'. 


ا من المتشددين أبو حاتم الرازي - رحمه الله تعالی - فإنه يتعنت 
ويحكم على بعض الناس الذين أخطتوا خطاً محتملا بالضعف» ولك أن 
تعرف مدى تشدده حيث حكم على مسلم بن الحجاج النيسابوري - رحم الله 
تعالى - بألّه صدوق ومسلم إمام من الأئمةء أعلى من هذه الكلمة بكثير"". 


ووک الحاذظ انز حجر رحمه الله - أن الجوزجاني ا اسحاف 
السعدي - متشدد ا لاسما على الشة ب شيعه a‏ لاه كان 
متّهماً برآي النواصب وهم يتكلمون في شيعة علي - رضي | الله عنه _ فکان 


(1) ذكر نحو ذلك الحافظ الذهبي في «ميزانه» (۸/6) ترجمة محمد بن الفضل السدوسي 
عارم» قال الدارقطني : تغْيّر بآخره» وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة» 
فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله» فأين هذا القول من قول ابن 
حبان : الخساف المشهور في عارم» فقال : اختلط في آخر عمره وتغْیّر» حتی کان لا 
eS ESE‏ «افلهذه الشدة توقف العلماء 
عن قبول جرح ابن حبان» إذا عارضه و غیره من الأئمة» وقال - رحمه الله تعالى 
- فى ترجمة العلاء بن زهير الاردف: «(وتقه یحیی بن معين» وقال ابن حبان: کان ممن 
يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات› 

العبرة بتوثيق يحيى «الميزان» .)۱١١/۳(‏ 

(۲) قلت: وممن وصفه بالتعنت الحافظ ابن حجر في مواضع من كتابه «هدي الساري» 
وكذلك الذهبي قال في «السير»: «إذا وثتق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإه لا يوثق إلا 
رجلا صحیح الحدیث» وإذا لیّن رجلا أو قال فیه: لا یحتج به فتوقف حتی تری ما 
قال غیره فیه› فإن وتقه أحد فلا تبني على تجريح أبي حاتم فإنه متعثّت في الرجال» قد 
قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة» ليس بقوي› | N E‏ 
)۹٠/۳(‏ وقال المعلمي في «تنكيله» (ص: ۷ آبو حاتم فخررف الو فاا 
وجدته یقول فی رجل: صدوق» إلا وقد وثقه غیره. اهھ. 

(۳) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۸۲/۸ - ۸۴): مسلم بن الحجاج. .. وكان 
ثقة من الحمَاظ له معرفة بالحديث سئل عنه أبى فقال: «(صدوق). 

(6) قال الحافظ فى «هدي الساري»: الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي فهو ضد 
الشيعي المنحرف عن عثمان» والصواب موالاتهما جميعاً ولا ينبغي أن بُسمع قول مبتاع 
في مبتدع )۳۹١(‏ وفي )٤٤١(‏ الجوزجاني قلنا غير مرة: أن جرحه لا يقبل في أهل 
الكوقة لشدة انحرافه ونصبه. أه. 


V۰ 


کامه شدید اللهجة على المتشيعة› فتراه إدا درجم لرجل شيعي قال : 


é1 f 1 4 اء‎ 


أو مائل عن الحق» أو جائر» إلى غير ذلك من العبارات. لكن لما نظرتُ 
ى كتابه «أحوال الرجال» لم اخ ا ی و 
لتشنخه:::فالشعة النقات وثقهم من جهة الراوية» وضعفهم من جهة العدالةء 
وهذا أمر لا يطعن عليه فيه» لأنه يتكلم في الرجل من جهة العدالة أنه 
صاحب بدعة» وبدعته كذاء لكن من جهة الضبط والاتقان» فإِنّه ضابط 
ل 2 5 وزجانی صاحب «آحوال الرجال ( 5 قد شاع عند کش 


r‏ م ق الب سسکا 
a‏ ر e‏ 


a 


ف ۽ وکٹير من طلبة a0‏ ا 0 «إِن E‏ تدده 


۶ 


ف“ i‏ اھا ان کا { E‏ ئه Py È٤‏ فأين هنلا ق کتأبه e‏ 
ل مل 


ل بمعنى انه e Py‏ 
الرجال» وترجمة واحدة أو نحوها لا تدل على AE‏ من إمام إل 
وقد خولف› فأحمد بن حنبل - رحمه الله - وهو من المعتدلين قد يضحّف 


1 
a™ f 


ول ويودقه عیره»› وأبو زرعة - رحمه ا 
ا ويوتقه عیره» وابن عدي رحمه احق دو ا اشا 
- وإن كان فيه تساهل في بعض المواضع - قد يضعف رجلا ويوثقه غيره. 


ففي الحقيقة لم يظهر لي تشدد الجوزجاني» بمعنى أنه يرد رواية الثقة 
الضابط لاه شيعي» نعم يتكلم على الشيعة بكلام شديد» لبدعتهم: والمقام 
يحتاج إلى مزيد بحث وتحرير والله أعله. 


: قلت: ويؤيد هذا المعلمي - رحمه الله تعالى - في «تنکیله» حيث قال‎ )١( 
وقد تتبعت کثيراً من کلام الجوزجاني في المتشيعين فلم أجده متجاوز الحد وإما الرجل‎ 
لما فيه من النصب يرى التشيع مذهبا سيئا وبدعة ضلالة وزيغا عن الحق وخذلانا..‎ 
وقال في موضع آخر» وأمَّا حط الجوزجاني على الشيعة واتضح ا‎ 
»۲٤١ ۰۲٤٤١ ولیس فيه ما یسوغ اتهامه بتعمد الحکم بالباطل .. . إلخ «التنکیل» (ص:‎ 
.)٦۸( وانظر كذلك كلام المؤلف - حفظه الله - في السؤال رقم‎ ٠ 
ترجمة أبي إسحاق الجوزجاني‎ )۷٦/١( وقال الذهبي - رحمه الله - في «ميزان الاعتدال»‎ 
قال : وقال أ بن عدي في ترجمة إسماعيل بن أبان الورٌاق» كما قال فيه وي‎ 
قال الذهبي فقوله في إسماعيل : مائلا عن‎ ٠. . ولم يكن يكذب.‎ eT «کان‎ 
| الحق يريد به ما عليه الكوفيون من التشيع.‎ 


۷1 


E E I ENO IY 


الجوزي يذكر في كتابه «الموضوعات» أحاديث بعضها في «(صحيح مسلم)» 
وبعضها في «مسند الإمام أحمد»» وبعضها صحيح» وكثيرا ما يحكم على 
الحديث الضعيف بأنه موضوع”'. 


ومنهم من عد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - متشددا في بعض 


تصانيفه» فيذكر بعض الرواةء ويتكلم عليهم بشدة» وهم في الحقيقة ليسوا 
الرواة» ومنهم النسائي - رحمه الله - فقد يكون له بعض المواضع يتعنت 


(1) 


(۲) 


«مقدمته»: «لقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين فأودع 
فيهما كثيرا مما لا يدل دليل على وضعه»› نها فة أن بدكر في مطلق الا حادیت 
#الفخفةا. أف (0 0 وم أشار إلى دة ف الرجال الخافظ الدهبي :د روه الله 
تعالى - فى «ميزان الاعتدال» فى ترجمة أبان بن يزيد العطار» قال: قد أورده العلامة 
أبو الفرج ابن الجوزي في «الضعفاء» ولم يذكر فيه أقوال من وثقه وهذا من عيوب کتابه 
من ابن الجوزي تسرعه في الحكم بالوضع والبطلان وترى إنكار هل العلم عليه في 
قال: ومن جملة ما أورده في الموضوعات وحدها أكثر من ثلاثين حديثا رواها الإمام 
أحمد فى «مسنده» ولعله أورد فى «الواهيات» أضعاف ذلك . . . إلخ «التنكيل» (ص: 
۳ وكذا في (ص: ٠‏ ففيها عد الشيخ - رحمه الله تعالى - جملة من أوهامه 
فلتراجع وانظر «السیر» (۲۹/۱۱) و«تدریب الراوي» للسیوطي  ۲۷۸/۱(‏ ۲۷۹). 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: طالعت الرد المذكور أي : «منهاج السنة) 
فوجدته کما قال السبكي في الاستيفاء لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد 
الأحاديث التي يوردها ابن المطهر وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات لكته 
رذ فى رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حاله التصنيف مظانها لأته كان 
لاتساعه فى الحفظ يتكل على ما فی صدره والإنسان عامد للنسیان. اھ .)۳۱۹/٩(‏ 

وهناك من ينفي تشدد شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله تعالی ‏ کما تراه فی کتاب 


شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الخدت وغل فة ل فة عدال خم ب دالا 


)۷١‏ وانظر «الدرر الكامنة» )۷١/۲(‏ والله أعلم. 


VY 


a‏ > وليس في كل المواضع بل ذكره الشيخ المعلمي - رحمه الله - في 


a‏ وضم إليه ابن معين - رحمه الله » ل 
المجاهيل › وذكر بعض الاأمثلة في کتاب «التنكيل» فلتراجع 


I r z‏ ل 
ومن المتشددين ايضا شعبة > وابن معين - رحمهما الله - فابن معين 
له کلام شدید فل ا وكذا یحیی بن سعيد اا فهذه اا 


)١(‏ صرح بذلك الحافظ _ رحمه الله تعالى - فى «لسان الميزان» ترجمة أحمد بن عيسى 
التستري قال : ((قد احتج له النسائي ی تعنته) (FAY/1)‏ وکذا في کات موافقة الخبر 
الخبر ۲ ) مجلس (۱۲۸). 


قال ! في «التنكيل» (ص 5 6 7 فا حجان فد یدکږ 


تاف هة ااری a‏ وإن لم یعرف ما روی 2 
روی ومن روی عنه» ولکن ابن حبان یشدد وربما تعٽت فیمن وجد في روایته ما 
استنكره وإن كان الرجل معروفاً مكثرا؟ والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من 
القدماء وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي» واخرون غيرهما يوثقون من كان من 
التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو 
شاهد› وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. .. إلخ. | 

هذا وقد قرن الذهبي - رحمه الله تعالى - في «موقظته» (ص: ۷۹) بين النسائي وابن 
حبان في الاحتجاج برواية المجهول› فقال : و 
عینه وحاله فأولی أن لا يحتجَ به وإن كان منفرداً عنه من كبار الأثبات فأقوى حاله 
ويحتج لمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. اه. 

(۳) صرح بذلك السخاوي ‏ رحمه الله في «فتح المغيث» :)۲۹۳/١(‏ ومن الأمثلة على 
تشدده ما ذکره الخطیب فى «الكفاية» (ص: ۱۸۲ »)۱۸٩‏ وانظر «المیزان» )۱۹۲/٤(‏ 
ترجمة المنهال بن عمرو الأسدى: 

(4) قال شبح ابن تيميه - ê‏ الله س في (مجموع الفتاوی» :)٤۹/۲٤(‏ وابن 


ر 
ee‏ 


e (٥)‏ ا A‏ «کان يحیی بن سعيد متعنتاً في نقد 
الرجال فإذا رآیته قد وثق ا اف عليه آمَا ادان أخداً فتأنى في امو خت ترق 
قول عیره فيه . . . إلخ. 
وقال الحافظ ابن حجر فى «هدي الساري» (ص: )٤١٤١‏ ترجمة عثمان بن فارس» ونقل 
الت ف ال سال لا مسا فن كان من اق ان 


Ag 


ل أو دين عندهم تعنت في بعضص بعض المواضع› وما المتساهلون 
فمنهم ابن حبال ‏ رحمه الله وهنا نیرز سوال کف کون الراوي 
متشددا» متساها؟ 


والحقيقة أن التشدد والتساهل ليسا فى محل واحد» حتى نقول: إله 
وجو و اين او ي و ی ا 
أخرى» فتساهل ابن حبان - رحمه الله - ناتج عن كونه التزم قاعدة الفقهاء 
والأصوليين في توثيق الرواة» فعنده أن الراوي إذا لم يُجَرّح فهو عدل» 
وأيضاً سلك هذا السبيل الحاكم - رحمه الله _“ فعندهما أن الراوي إذا لم 
تخر ههو عل لان هما آنه 1 اى القفى بت الال رف هذا 


(1) آقول: والدليل على ذلك ما قاله - رحمه الله - في «مستدرکه» )۲۷٤ »۲۱٦/۱(‏ تعليقا 
على حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أدرك الركوع أدرك الصلاة» صحيح الإسنادء 
ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين» وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصرء 
ولم يذكر بجرح . [ 
قال الشيخ الألباني - حفظه الله في «الإدواء» )۲٠٠/٤(‏ معلقا على ذلك: لو سلم له 
ذلك فهل يلزم منه أنه ثقة في حديثه؟ كلاء لكن مثل هذا القول من الحاكم يشعر اللبيب 
أن مذهبه فى التوثيق كمذهب ابن حبان. 
وقال الشيخ في «الضعيفة» (۴۲/۱ - ۴۳): «أن ابن حبان متساهل في التوثيق فإله كثيرا 
ما يوثق المجهولين حتى الذين يصرح هو نفسه آنه لا يدري من هو ولا من أبوه؟ كما 
تقل ذلك ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» ومثله في التساهل الحاكم كما لا یخفی 
على المتضلّع بعلم التراجم والرجال فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن. . . إلخ. 
أقول: وانظر من الأمثلة كذلك على تساهله - رحمه الله - ما وقع في «مستدرکه» 
۱۱۹/۷( قال في هذا حديث صحيح فإن كثيرا كوفي سكن البصرة» روی عنه یحیی بن 
سعد وغیسی بن ونس ولم یذکر جرع وکا فی ( ص ۲۲۴١‏ ۲): 
(تنبيه) : 
ذكر الشيخ المعلمي - رحمه الله - في «تنكيله» (ص: 1۹۳): أن ذكرهم للحاكم 
بالتساهل إنما يخصونه ب«المستدرك» دون كتبه في «الجرح والتعديل» اه. 
قلت قلت: وصنيع بعض العلماء يدل على إطلاق تساهل الحاكم - رحمه الله - كما مر معنا 
من كلام الشيخ الألباني - حفظه الله - إلا أن المعلمي - رحمه الله - قد عرف 
بالاستقراء والنقد الام فالأمر يحتاج إلى مزيد بحث وتوسع» والله أعلم. 


V٤ 


نظر» والعلماء لم يروا أن الراوي یکول مه بذلك»› وکن قالوا: تا ظط أن 
کرن عد اطا ک لیر ا کے الا وھا ان کون ااه اساب 
الى وخوارم المروءة» ومنهم من قال: أن لا يکون مصرًا على صغيرة» 
ول اھ ا ) 


ففى الحقيقة أن العلماء لم يكتفوا بمجرد سلامة الرجل من الجرح› 
ويكون بذلك ثقة عندهمء ولكن اشترطوا أن يكون ضابطاء ٠‏ وأن تكون 


عدالته قد علمت عند الاأئمة أو بعضهم حتی يثبت التوٹيق له. 


فابن حبان مذهبه أن الراوي إذا روى عنه ثقة» وروى هو عن ثقة ولم 
جرح › وكذا أيضاء أن لا یکون روی منکرا» فیحصل بمجموع هذا توثیق 
الراوي عند ابن حبان - رحمه الله - وهذه القاعدة كنت قد أمليت على 
بعض إخواني وجهة النظر والخلل فيهاء فقلت: وفي هذه الأمور. . تأمل. 

فالشرط الأول: كون شيخه ثقة» لا يؤخذ منه مدح للراوي؛ لال 
المشايخ الغقات. لا يعترضون غالبا على التلاميذ وإن كانوا متروكين> لحن 
عة ةا روا الكار ع انا كرون اله دروف غ عة ا ا ف 
ذلك؟ 


والشرط الثان: کون تلميذه ثقة» أو انه د غ ال و هل 
الثقة هنا بتعريف ابن حبان - رحمه الله - وعلى نظرته هوء آم أنه بتعريف 
ا ق و ا ي 
عدد ٩‏ 


)١(‏ قال الخطيب ‏ رحمه الله في «الكفاية» :)٠٠١(‏ احتج من زعم أن :روانةالعدل عن 
غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحأ لذكره» وهذا باطل؛ لأنه يجوز أن 
ا ر 2 ق و 
يروى عنه لأغراض يقصدهاء كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم 
أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية» وفي بعضها 
هدوا علب بالكد ب فى الراوبة ويفا الاآراء والعاعي قن لكا ب ته كر 
- رحمه الله - أمثلة على ذلك» والله أعلم. 


۷۵8 


والشرط الثالث: كون الراوي لم يرو منكرأًء لم ينفعه هذا إذا كان 
مقلا وقد سبق بیانه في الكلام على الجهالة» بل لا بد أن يكون مكثراً 
وهو لم يشترط الكثرة» فكونه يروي حدیثا ادا لس کا ل ي هدا 
ى توثیقه؛ لاله كما سبق بيانه في بداية الكلام على أن الراوي المقل لا 
يتأتى للأئمة الحكم عليه بالثقة أو الضعف. أمّا كونه يقول: إن الراوي لا 
يكون مجرحاء فلا يلزم منه التوثيق إلا على قاعدة الفقهاء أمّا المحدثون 
فيشترطون ثبوت العدالة في الدين» وذلك بالتزكيةء أو بالشهرة. 


فعلى هذا تكون الشروط التي ذكرها في اعتبار الراوي الثقة أو 
الصدوق ليست بكافية» فالمقصود أن ابن حبان - رحمه الله - متساها » 
والحاكم أيضاً متساهل» وكذا الإمام الترمذي - رحمه الله - يتساهل كثيرً 


:)۱١۷/١( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة «لسان لمیزان»‎ )١( 
قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبرء ولو کان‎ 
ممن يروي المناكير» ووافق الثقات في الأخبار لکان عدلا مقبول الراوية؛ إذ الناس في‎ 
أقوالهم على الصلاح والعدالة» حتى يتبين منهم ما يوجب القدح» هذا حكم المشاهير‎ 
من الرواة» فأمَّا المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء» فهم متروكون على الأحوال‎ 
قلت س الحافظ : وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه‎ 
كان على العدالةء إلى أن يتبين جرحه» مذهب عجيب» والجمهور على خلافه» وهذا‎ 
هو مسلك ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي ألفه فإِنه يذكر خلقاً ممن ينص عليهم أبو‎ 
حاتم وغیره على آنهم مجهولون» وکأن عند ابن حبان جهالة العين ترتفع برواية واحد‎ 
مشهور» وهو مذهب شيخه ابن خزيمة» ولكن جهالة حاله باقية عند غيره» وقد أفصح‎ 
: ابن حبان بقاعدته فقال‎ 
العدل من لم يعرف فيه الجرح» إذ التجريح ضد التعديل» فمن لم يجرح فهو عدل حتى‎ 
) يتبين جرحه» إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم.‎ 
وقال في ضابط الەحديث الذي يحتج به: إا تعرّى راویه من أن يکون جروا أو فوقه‎ 
مجروح أو دونه مجروح» أو كان سنده مرسلا أو منقطعاًء أو كان المتن منكراً هكذا‎ 
المنكي» من تصنيفه»› وقد تصرف في‎ EE نقله الحافظ شمس الدين‎ 
عبارة ابن حبان لکنه اتی بمقضده. اه وسيأتي الكلام حول ابن حبان ومنزلته في الجرح‎ 


والتعديل والتصحيح والتعليل في الجزء الثاني السوال الأول والله أعلم . 


۷۳ 


وقد نص الذهبيَ - رحمه الله - على هذا بأنٌ الأئمة ردوا تحسينه لما حسن 

حديث: «الصلح جائز بين المسلمين*'» بل ذكر حديثاًء وبيّن أنه منقطع 

تم قال : حسن ere‏ ومن الکساعل ے اشا ےا سعد؛ فإنه يوق 
(r)‏ 

کثبرا ممن لم يولق عیره من الأئمة ۰ 


(1) روى الترمذي في «جامعه»: قال: «ثنا الحسن بن علي الخلالء ثنا أبو عامر العقدي» 
ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني› عن أبيه» عن جده: أن رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو 
اا رفا ا و کی هذا حديث حسن صحيح . اھ «جامع 
الترمذي» ( ص : ۴۳ ) باب ما ذکر عن رسول الله صلی الله عليه وعلی اله 
الصلح بير اسن فان الذهبي ۾ فی «الميزان) وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف 
N‏ عن جده» وعن محمد بن كعب ونافع. e‏ 
ما ی ی ال ا انج واو ورد وکن من ار كان لكاتو ورت اح 
على ذه ونال الا طني وغين مرو اه وال رخات : ان ال دنال 
النسائي : ليس بثقة» وقال مطرف بن عبدالله المدني : رأيته وكان. كثير الخصومة»› لم 
کن أحد من اانا تاذ ةوقال ان عمران القاضي : SENET‏ رجل بطال» 
تخاصم فیما لا تعرف» ا فاا لوا لف ا و ی ا ا ای 
تفرغت لأهل البطالة» وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة»› وأا 
الترمذي فروى من حديثه : «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء 
على تصحيح الترمذي . اه )٠١  ۳٣٤/۲(‏ قلت: وقد ذكره كذلك في جملة 
المتساهلين في رسالته «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» لأبي غدة (ص: 
1 . 

(۲) مثال ذلك ما جاء في باب (ما جاء فى الوقت الأول من الفضل) حدثنا قتيبة» ثنا الليث 
OG SG NEN I EE‏ ئشة قالت : ما 
صلی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم صلاة لوقتها آخر مرتین حتی قبضه الله» 
فال ار غ هاا ايت خسو ربث ولس اعات هل ه0 0۸ رف 
)۱۷١(‏ لكن سيآتي - إن شاء الله - تفصيل ذلك في السؤال )۲۲٤(‏ والله أعلم. 

(۳) قال المعلمي في «تنكيله» (ص: :)٠٠١‏ والعجلي قريب من ابن حبان في توثيق 


کے ہے مھ یں 
0 


المجاهيل ادا وكذلك ابن سعد وابن معین ا وآخرون وغيرهما يوتقون من 
كان من التابعين › أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي 
متابعة أو شاهد» وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد اف 
قلت: ويستدل على تساهله أيضاً بما جاء في ترجمة إبراهيم بن سالم بن أبي أمية» وثقه = 


۷¥ 


ركذا الجل ضاحب كاب القاتف ‏ . 
وکذا ابن شاهین w‏ قە ا 


ما ا اجو الان وق سال سا فول فاون ها خر د 
أو متساهل؟ وآنا أجيب عليه» فابن معين: متشدد» والدارقطنى: أظن أنه 
معتدل لته يصحح ويحسن في «السنا ها لا نت ركان «السنن» فيه 
غرائب كثيرة ٠‏ ويحيى بن سعيد القطان: متشدد» وعبدالرحمن بن مهدي : 


= ابن سعد وابن حبان»ء وقال الحافظ فى «التقريب»: «(صدوق» وصنيعه هذا يدل على 
تساهلهماء ومع ذلك فتضعيف ابن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي. 
قال المعلمی ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى «تنكيله» (ص: ۲۹۰): فليس ابن سعد في معرفة 
ال د ا ا E E‏ 
في أكثر كلامه إِلّما يتاب شيخه الواقدي والواقدي تالف» وفي «مقدمة الفتح» في ترجمة 
عبدالرحمن بن شريح: «شذ ابن سعد فقال منكر الحديث» ولم يلتفت أحد إلى ابن 
سعد فى هذا فإن مادته من الواقدي فى الغالب» والواقدي ليس بمعتمد» وفي ترجمة 
e NaI E ES‏ 
ولكن ابن سعد يقلد الواقدي» وكذا في ترجمة نافع بن عمر الجمحي» والله أعلم. 

)١(‏ قال المعلمي ‏ رحمه الله تعالى - في «الأنوار الكاشفة»: وتوثيق العجلي وجدته 
بالاستقراء کتوثیق ابن حبان أو أوسع . اه (ص: ۸۲) وللمؤلف تفصيل في ذلك وسياتي 
- إن شاء الله - في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

(۲) قلت: ومما يستدل على ذلك توثيقه لمحمد بن قاسم الأسدي» والرجل لا يسلم من 
«(الضعف الشديد» وترجم له الحافظ بقوله: «كذبوه» كما في «تقريبه» وكذا فقد وثق 
محمد بن أبى حميد» وقال: ثقة لا شك فيه» حسن الحديث روى عنه أهل المدينة› 
فلا ,#والرجن أا شت العف لا بجح به رحا عر ولك ن ال اج ال دل 
على وجود شىء من التساهل فيه - رحمه الله تعالى - ولكن فيما ذكرته كمفاية إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم. 

(۴) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١٦/١(‏ «سنن الدارقطني مجمع الأحاديث المعلولةء 

ومنبع الأحاديث الغريبة» وقال في موضع آخر: والدارقطني في موضع خر ملا كتابه من 
الأحاديث الخريبة والشاذة والمعلة وكم من حديث لا يوجد في غيره .)٠١/١(‏ 
قلت : ومما يعتبر نوع تساهل من الدارقطني مذهبه في قبول مجهول الحال مطلقاً وقد 
صرح بذلك ‏ رحمه الله تعالى - في «سننه» )۱۷٤/۳(‏ قال: وأهل العلم بالحديث لا 
يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف وإتما يثبت عندهم العلم بالخبر إذا كان ح 


VA 


ل وشعبة : متشدد» والثوري : e‏ وآبو حاتم : مدد ا 
E E E CD TT‏ 
المديني: الظاهر آنه معتدل أيضا“ والذهبي: ما له كثير نقد مستقل بل هو 
ناقد مجتهد في كلام الأئمة» وله مواضع یکول اا ف ی 
العلماء ككلامه في وكيع في «النبلاء» وكلامه في العقيلي› وابن القطان»› 
ومع ذلك فهو قد يتساهل د as‏ وتلخىصه لكلام الأئمة فى 


جه 


الراوي“» وأما الخطيب فهو إلى التساهل أقرب» ومنهم من يعتمد كلامه 


= و أو رجل قد ارتفع | سم الجهالة عنه»› وارتفاع اسم | الجهالة عنه أن يروي 
عنه رجلان اغا فادا کان TT‏ اسم اا فو و 
وقلت : ولذلك یلم الذهبى فى «الموقظة» من المتسأهلين وقد قيد ذلك فقال : RTE‏ 
بعض الأوقات (ص: ۸۳). 

(1۹) ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - فى «المتوسطين» انظر «النکت» .)٤۸۲/۱(‏ 

)۲( انظر المصدر الشانق. 

(۳) انظر «الموقظة» للذهبي (ص: .)٠١‏ 

)€3 أقول : كنت اميل ن قبل إلى القول بتشدده وذلك لقول ابن ا حاتم في «الجرح 

والتعديل» في ترجمة فضيل بن سليمان النمري سئل أبو زرعة عن فضيل بن سليمان 
فقال: الین العحديث») رویې عله علي بن المديني› وکال من الاد (V/V)‏ نم 
أفادني - حفظه | e‏ _ أن e a‏ 
جاه ي ترجمة سند ی عرد بن ملقمة ن وقاص ال ابو عبدانهء ویقان ابو 
قال: تريد العفو أو التشدد؟ قلت: لا بل أشد» قال: ليس هو ممن تريد. اه. فهذا 
يشهد لما ذكره من أن التشدد المذكور هنا هو عدم الراوية عن الضعفاء والله أعلم. 

)6( ومثاله ما دکره الذهبي ف فى «الميزان» تر جمهة لمان ب اعدا آبي ات الرقى Er‏ 
وا و لا ا ی ي رفک قله را لاان ين 
عبدالله أبو الوليد الرقي قال ابن معين: ليس بشيء تعقبه ابن حجر في «اللسان» في هذا 
فقال : ما أعلم أن هذا غير أبي أيوب أم لا؟ بل لعله هو فقد ذكر المؤلف في ترجمته 
قول ابن معين هذا» قال المعلمي - رحمه الله تغالی د في «تنكيله) وابن حجر واسع 
ا وقد استدرك على الذهبي عدة أوهام. اه ثم اعتذر له بقوله: ويظهر أن الذهبي 
کان | a a E ss‏ 
Tey‏ الذي نقل عنه الذهبى وإما من سرعة كتابة الل ف ت 


۷۹ 


ولا يعترض عليه أمّا أنا فأجد كثيراً من المواضع التي يوثق الخطيب فيها 
الرجل» فيترجم له الحافظ بقوله: «(صدوق» 7 وات ا الله : 
مجتهد أيضاً في نصوص الأئمة» ومن جهة تصحيح الأحاديث والكلام 
عليهاء فهو إلى التساهل أقرب» وقد بان هذا لي جليًا عند تحقيقي اللفتح» 
فكم من حديث يضعف صاحبه في «التقريب»» ومع ذلك يحكم على سند 
الحديث وهو من طريقه بأه حسن» أو صحيح» أذكر الأن حديث: «من 
استجمر فليوتر» متفق عليه» وقد تكلمت على طرقه بتوسع في «تحفة القاري 
بدراسة وتحقيق فتح الباري» الوضوء برقم: )١ »۳١(‏ المؤلف. ذكر أن 
أبا داود زاد زيادة: «ومن لا فلا حرج» قال: وإسنادها حسن» مع أنه ترجم 
في «التقريب» لرجلين من إسناد هذه الزيادة بأن كلا منهما مجهول جهالة 
e‏ ویکول E‏ فياتى له بعبارة خفيفة 
الضعف» كقوله في حديث: «أكرموا عمتكم النخلة› فانها خلقت من فضل 
طينة أبيكم قال: «وهو لم يثبت»» مع أن الحديث شديد الضعف. . 

وكلمة: «لم يثبت) إنما تقال فی حدیت الرجل الضعيف» ما تقال في 
حديث الرجل الوا الساقط» والحافظ ابن حجر - رحمه الله - على سعة 
ا و کا ا ر ا 
الرجل في «التقريب» ا باه صدوق» ويحكم عليه في «التلخيص 
الحبير) EE‏ أو ضعيف»› أو غ دلت فلو جمعنا بين کلامه 
في «التلخيص» وفي «الدراية)» وفى «الفتح)» وجدناه يخالف کلامه في 
«التقريب» في 2 کتدرة وغل الاختلاف في الكلام على الرواةء فيقدم 
من کلام الحافظ ما في «التقريب» لانه حکم عام» کوت کل خی 
فإن الحكم قد يكون مقيدا بحال الراوي في الحديث» وهناك مواضع ل 


وسياتي تفصيل ذلك في السؤال رقم )۱١۲(‏ س إن شاء الله تعالی ‏ فليراجع 
نظر «التکیل) ٤۷۹(‏ ہے .)٤۸۰‏ 
a ak (1(‏ ثقة» ولم 
يعتمد الحافظ على قوله» وقال: «(صدوق» وكذا في أحمد بن حسين بن خراش وکذا 
في حمدان بن عمارة البغدادي وغیرهم کثیر - وال أعلم -. 


A * 


نجد بدا من متابعة الحافظ على قولهء وال أعل”. 

تك محر ال و و و ا ا 
المتشدد والمتساهل لا هدر بالمرة إذا انفرد بالكلام غل زاره وال ل 
في صنيع الحافظ الذهبي وابن حجر يجد اعتمادهما كلام المتشدد أكثر من 
المتساهل» إنما يرد كلام المتشدد أو المتساهل إذا عارضه معتدل ولم يظهر 
الد ا 


{° VN > 8 


بقي الكلام في الرواةء وهذا إن شاء الله يحون في موضعه من «شفاء 
العليل» حول الراوي الذي يقبل قوله» والذي لا يقبل قوله فی الرواة» ومن 
ذلك معرفة سنة ميلاد Ea  ملكتملاو E‏ 
الجرح والتعديل هذا عاصر الراوي الذي تكلم فيه »› آم أ انه تأخر عنه؟ لانه 
عند التعارض يقدم كلام المعاصر على كلام المتاطر: 


وأيضاً فلا بد أن نعرف البلدء هل هو بلديّ الراوي المترجم له» أو 
أنه غريب عنه؟ فإن كلام البلدىّ مقدم على كلام الغريب» فلعل الغريب قد 
رأی حديثاً صحيحا من الرجل فوثقه» أو لعل الغریب رأی حديثا ضعيفا من 
الرجل فأنكره» وضعَّفهء أمَّا بلدىّ الرجل فأعرف بهء ولذلك ترجح لدي في 
محمد بن حميد الرازي كلام أهل بلده» فهناك من الأئمة من وثقه» وهناك 
من الأئمة من ضعْفهء وأمّا أهل بلده كأبي حاتم» وابنه» وأبي زرعة» 
ومحمد بن مسلم بن وارة وهؤلاء الرازيون فقد اتهموه» وشدوا النكير عليهء 
وكلام أهل بلده مقدم على كلام غيرهم”"» وكلام المعاصر مقدم على كلام 


(۱۹) قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالی - في ((مقترحه» (ص: ۳۸) 
السؤال رقم (۳۲): والذي تحصل لي أن «التقريب» يحتاج إلى نظر ونحن لا نرجع إلى 
«التقريب» إلا إذا رأينا للعلماء المتقدمين عبارات مختلفة لا نستطيع التوفنى ين 
عباراتهم» نرجع إلى «التقريب» ونأخذ عبارة صاحب «التقريب» والله أعلم. 

(۲) وانظر ذلك في السؤال رقم .)٠١(‏ 

(۳) انظر السؤال رقم )۱۳١(‏ فهو خاص بمحمد بن .حميد الرازي والكلام عن حالهء والله 
أعلم فليراجع 


وانظر «الكفاية» (ص/١۷٠)‏ قال حماد بن سلمة بلدي الرجل أعرف بالرجل. اه 


A1 


البلدي الفاخة وکل هذا یستئنی منه کلام الأقران ت بعضهم › وكداك 
یقدم کلام 2 إذا كان أعلم بهذا الفن وبالراوي من بلديه. 
أيضاً لا بد من معرفة المذهب الاعتقادي للإمام المتكلّم في الرواةء 
والراوي المتكلم فيه ؛ لأنٌ الشيعي یتکلم فى الناصبى والعكس . 
) فالشاهد أن الكلام في الرواة ينظر فيه من جهات كثيرة» لش فقط هن 
باب التساهل› والتشدد والاعتدال» ولکن من باب التلك والمعاصرة› 


ويرد على ذلك سؤال وهو: إذا كنت تقول: إن بلدىّ الرجل أعرف› 
وإن المعاصر أعرف من الاخ فلماذا یردون کلام الأقران في بعضهم› 
كما تكلم مثلا مطيّن في محمد بن عثمان بن أبي شيبةء وتکلم محمد بن 
عثمان بن بي شيبة فيه» والنسائي في أحمد بن صالح المصري» وهكذا 
كلام الأقران في بعضهم؟ والجواب: آنه إذا ظهر لنا من الترجمة أن بينهما 
تنافساًء وأتهما قد جاءتهما حظوظ البشرية» وحظوظ النفس» التي لا يسلم 
منها إلا من عافاه الله» فحين ذاك نحن نقف في كلام كل منهما في الآخر 
وعند ذلك نقول: كلام الأقران يُطوى ولا يُروىء والله أعل. 


س :٩‏ ما هو القول الراجح في تعريف المرسل؟ 
ج ۹: الحديث المرسل” وهو من جملة الأحاديث الضعيفةء 


)١(‏ قال الذهبي ‏ رحمه الله في «ميزان الاعتدال» :)۱١١/١(‏ كلام الأقران بعضهم في 
بعض لا يعباً به لا سيّما إذا لاح لك أنه لعداوة» أو لمذهب أو لحسد. وما ينجو منه إلا 
من عصم الله وما علمت عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين 
ا ی ا و 
رۇوف رحيم . آھ. 

(۲) قال العلائي في «جامع التحصيل؛ فن ا امل e‏ 
أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه كما في قوله تعالی -: «ألر تَر أا أرسلا ألسَطينَ عل 
ألكفركَ € فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف وقد أشار الإمام المازري 
إلى هذا. . . إلخ. وانظر «النكت على ابن الصلاح» .)٥٤١/۲(‏ 


AY 


جماعة من أهل العلم كما هر مروف ف الاعت اة وعيرة انه 

قول التابعى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولم يذكر 
0 

.٠ الصحابى‎ 


وعندي في هذا التعريف وقفة» فقوله: «ولم يذكر الصحابي» خطاًء 
ولكن الصواب أن يقول: هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم»› دون ذكر الواسطة أو دون كر من تخدتة ذلك لأنة لى 
قال دون ذكر الصحابى» كأنه يقول إن الساقط هو الصحابى 
اكا أ السائط هو الضجابى فط فل شك أن الجديت مول ن 
الصحابة كلهم عدول» فما يضرنا أن يسقط. وما يضرنا أن يُبهم» الصحابي 
لادک اسمهء لأنه قد ثبتت عدالة الصحابة فحينذاك نحن 


ا 


فط › وحن ادا 


)١(‏ «الباعث الحثيث» (ص٠١)‏ تحت الكلام على النوع الأول «الصحيح» قال الشيخ أحمد 
محمد شاكر - رحمه الله - المرسل: ما رواه التابعى عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
ول دون كر السجاي: ان ۰ 1 
وفي «التعريفات» للجرجاني (ص: ۲۹۸) قال فيه: هو ما اده التابعي أو تبع م التابعي 
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث 

عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم وكذا عرفه صاحب «البيقونية» كما في «التقريرات السنيّة) (ص: )١١‏ في 
قوله: ومرسل منه الصحابي سقط . . . إلخ ويعترض على هذه التعاريف بما سيذكره 
المؤلف إن شاء الله تعالى . 

(۲) قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير» :)٤۷۳١/۲(‏ قال الشيخ تقي الدين وغيره: «الذي 
عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - عدول 
بتعدیل الله تعالى ‏ لهم». 
وقال ابن الصلاح وغيره: «الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابةء ولا يعتد بخلاف 
من خالفهم» وحكاه ابن عبدالبر في مقدمة «الاستيعاب» إجماع أهل السنة والجماعة. 
وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع. اه 
وقال الشوكانى ‏ رحمه الله - فى «إرشاد الفحول» (ص: :)1۲١‏ «وإذا تقرر لك عدالة 
جميع من ثبتت له الصحبة علمت أنه إذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمع 
كان ذلك حجة ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم». اه. 


AY 


ثقة» أم ضعيف؟ . . . فلمّا لم نعرف هذا وقفنا في الحديث المرسل”“ وهو 
عند جمهور أهل العلم يعد من الأحاديث الضعيفة"» وأمّا الذين يحتجون 
به ففي الحقيقة أن حجتهم غير قويّةء» لكنّه يستشهد به» وأمّا إذا كان من 
مراسيل التابعين الذين قد شهروا بهم يروون عن كل أحد» وأن مراسيلهم 
ساقطة» فردها بعض العلماء ولم يستشهد بهاء وفيه تفصيل” ٠"‏ وأمّا مراسيل 
الذين لم يلقوا الصحابة وعدهم الحاذفظ في الطبقة السادسة فی «التقر ف 
فهذا يحتاج إلى بحث وفي الن شيء من الاستشهاد د بها لان روایتهم 


(1) وإنما قلت: هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخل 
في ذلك القول والفعل والتقرير. المؤلف. 

(۲) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - في مقدمة «شرح المهذب» :)٠٠١/١(‏ الحديث 
المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء» وجماهير 
أصحاب الأصول والنظر» وحكاه الحاكم أبو عبدالله بن البيع» عن سعيد بن المسيب» 
ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز. . . إلخ. 
وقال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص: :)٥۸‏ «وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج 
بالمرسل والحكم بضعفه: هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث 
ونقاد الأثرء وقد تداولوه في تصانيفهم). 
وانظر «التقييد والإيضاح» (ص: ۷۳) و«شرح الألفية» )۱١۸/١(‏ كلاهما للعراقي . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النزهة» (ص: :)١٠١‏ وإتما ذكر في قسم 
المردود للجهل بحال المحذوف» لأله يحتمل أن يكون صحابياً» ويحتمل أن يکون 
تابعيَاً وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاء ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني 
يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يکون حمل عن تابعیٌ آخر» وعلی 
الثاني فيعود الاحتمال السابق»ء ويتعدد إما بالتجويز العقلي» فإلى ما لا نهاية لهء وإمَا 
بالاستقراءء فإلى ستة أو سبعةء وهو أكثر ما جد من رواية بعض التابعين عن بعض . 
آھ. ۰ 

(۳) سيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله - في «الجزء الثاني» من هذا الكتاب السؤال رقم 
(۳(. 

)٤(‏ قال الذهبي في «الموقظة» : نعم» وإن صح الاشاد ي تابعي متوسط الطبقة كمراسيل 
مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جید لا بأس به یقبله قوم ویرده آخرون ومن اوهی = 


A4 


وقد قسم الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الطبقات في مقدمة 
«التقريب» فذكر الطبقة الأولى الصحابة» والطبقة الثانية» والثالثة» والرابعة» 
والخامسةء والسادسة من التابعين» والسابعةء والثامنة» والتاسعة أتباعهم» 


والعاشرة والحادية عشرة »› والثانية سر ة » آتباع أتباعهم . 


فالخامسة فى النفس شىء من الاستشهاد بمرسل أهلهاء والآمر يحتاج 
ذلك فلا تهدر بالكلية» وال أعل”. 


= المراسيل عندهم مراسيل الحسن وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل 
من صغار التابعين وغالب المحققين يعذون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات فإن 
غالب رواية هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي فالظن بمراسيله أنه أسقط من إسناده اثنين 
٠ ۰ CR ED‏ 

)١(‏ قلت: وأمًا الحافظ السخاوي - رحمه الله تعالى - فقد قسّم المرسل في كتابه «فتح 
الح ال ست مراتت تال انه امول راتت غلاا ما ارمة صا ت 
سماعه ثم صحابي له رواية فقط» A RT N TE‏ 
المسيب ويليها: من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد ودونها مراسیل» من کان 
يأخذ عن كل أحد كالحسن وأمّا مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد؛ فإن 
غالب رواية هؤلاء عن التابعین. اه .)١۷۳  ۱۷۲/١(‏ 
فالذي يظهر من كلام السخاوي - رحمه الله تعالى - آنه لا يحكم بضعف مراسيل 
الصحابة وذلك لما تقدم بيانه وأمّا بقية المراسيل فكلها ضعيفة وضعفها يتفاوت»› وال 
أعلم . 
وأمّا عن الاستشهاد بهذه المراسيل التي حكم عليها بالضعف فقد استشهد بها جماعة من 
العلماء المحققين وأذكر منهم على سبيل المثال الحافظ البيهقي فقد قوى مراسيل جماعة 
ممن جعلهم السخاوي» في أدنى المراتب وهم من كان يأخذ عن كل أحدِ كالحسن 
رحمه الله تعالی . 
قال ابن التركمانى: وقد ساق إسناد عبدالرزاق إلى الحسن» قال: قال رسول الله صلى 
E‏ وسلم : تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر. . ٠.‏ الحديث قال: وقد 
ن ها الخدت ارا ن جهة ال وف دة فرك ا هة 
a meg CO O OOS‏ 
اء وهر الجن كاا اا الما أحك بن حل ورلن فى اللات ف ات 
من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد «جامع = 


A® 


التحصيل» (ص: ١4)ء‏ ذكر البيهقى أثر عائشة ووصية أبى بكر بأن تغسله أسماء بنت 
ع ا ل وف اا ی ا E‏ ا ر ا 
صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة وعن 
عطاء بن أبي رباح اه «السنن» )۳۹۷/۳١(‏ وشاهدي في ذلك ذكر الاستشهاد بمرسل عطاء 
وإن كنت لا أرى الاستشهاد بمحمد بن عمر الواقدي وذلك لشدة ضعفه - رحمه الله 
تعالى - والله أعلم. 

وفی )۹/٤(‏ من کتابه «السنن» ذکر مرسلا لعطاء فی صلاته صلی الله عليه وعلى آله 
رمل عل ارا رارج اشا مرا ومرعوا فر و قال دفو الا ار واه كانت 
مراسيل فهي تشد الموصول. . . وبعضها يشد بعضا. . . إلخ» اه. 

كذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ال ق ا فى «فتحه» بمراسيل جماعة 
من هؤلاء فهم على سبيل المثال أبو العالية الرياحي» وقد ذکر ابن سیرین ضعف 
مراسيل أبي العالية وقال: كان يصدق كل من حدَثه» رواه عنه ابن عون «جامع 
التحصيل» (ص٠۹4)‏ ومع هذا فقد استشهد الحافظ بمرسله كما في «فتح الباري» 
(۹/۸) وذلك في كلامه على قصة الغرانيق» قال - رحمه الله تعالى -: «مع أن لها 
طريقين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين أحدهما عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام» والثاني . . . عن أبي العاليةء ثم قال: وهي مراسيل يحتجَ بمثلها من 
يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتح به لاعتضاد بعضها ببعض . اه. 

وإن كنت لا أرى صحة هذه القصة لاضطراب رواتها وانقطاع سندها واختلاف ألفاظها 
فبعضهم يقول فيها : قرأها في الصلاةء وبعضهم وهو في نادي قومه› وآخر يقول : قرأها 
وقك أصابتة .َة واخر أن الشيطان قالها غلى لسان الى ضلى اله عليه وعلى آله 
وسل إلى غير ذلك لين هدا بعل :فصل لكا حرل هدد القضة الباطلة وإن 
شئت أخي القارىء فارجع إلى رسالة «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للشيخ 
العلامة ناصر الدين الألبانى - حفظه الله تعالى -» ورسالة «دلائل التحقيق لإبطال قصة 
و ی ج و عا ا ا ی و کا 
الحافظ - رحمه الله تعالى -» هو معرفة طريقته من حيث الاستشهاد بمرسل هؤلاء أو 
علمه. 

وكذلك قوى بعض المحدثين مراسيل جماعة من الحفاظ أمثال الزهري وقتادة» وكان 
يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا ويقول: هو بمنزلة الريح ويقول: هؤلاء 
قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه «جامع التحصيل» (ص: )4١ ٩١‏ ومع ذلك 
فقد قوى الحافظ ابن حجر مرسل قتادة ومجاهد بن جبر وذلك في «الفتح» )۴۴١/۸(‏ في 
باب قوله تعالى: «اسَْعَفِرًّ هم أو لا ضفر هي . . .€ الآيةء قال في تعليقه على 


A٦ 


من الصحابة» واماالسادة فهم الذين عاصروا من روى عن الواحد او 
الاثنين من الصحابة» وأما هم فلم يثبت لهم رواية عن الصحابة» فالمرسل 
يستشهد به بشروط مفصلة فى كتب علوم الحديث > وقد ذكرت طرفا من 
ذلك وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى - في الجزء الثاني من هذا 
الات :وفك قول قائ لغادا هة لجرل عع اا لا سه 
بالمنقطع» والمرسل عبارة عن انقطاع؟ 


فالحواب : إن الساقمل فی المرسل کی طبقة أحسن من ا بعدهاء 
ویحتمل أن یکول E‏ المنقطع فخلاف ذلكڭ› و ذلك فهه 


e 


= قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قد خيّرني ربّي فوالله لأزيدن على السبعين»» 
EE SEG‏ 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:... الحديث وأخرج الطبراني من طريق 
مجاهد. . . إلخ قال: وهذه طريق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا. اه. 
قلت : وكذلك الحافظ الزيلعي في «نصب الراية قوي مرسل ابن شهاب الزهري قال 
- رحمه الله - في (۱۹۷/۲): قال ابن شهاب: وكان إذا قام أخذ عصا فتوكاأً عليها وهو 
قائم على المنبر. .. إلخء قال: وفي هذا المرسل وفي الحديث قبله جلوسه ‏ عليه 
السلام - على المنبر قبل الخطبة وليس ذلك في غيرهما وكل منهما يقوي الآخر. اه. 
قلت: وكذلك استشهد الحافظ السخاوي - رحمه الله تعالى - بمرسل الطبقة الوسطى 
من التابعين كما في «المقاصد الحسنة» (ص: ۴۴» )٠٠١‏ يقوي مرسل الشعبي وكذلك 
و ر ر هاا م و د ا ا ا ن 
الخابعين :٠اه‏ 
قلت : وبهذه الأمثلة يتضح لك أخي القارىء صنيع هؤلاء الأئمة في تقوية المرسل وعدم 
التفرقة بين مراسيل كبار التابعين ومراسيل صغار التابعين» كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر» ومن حيث الاستشهاد تراهم يقوون مراسيل من حکم عليهم التلها ان مراسیلهم 
من أضعف المراسيل كأبي العالية الرياحي والزهري وغيرهما والله أعلم. 

(1) انظر شروط الشافعي - رحمه آله تغالی فى ارسالتة ( ص2 00 1۲( وسیاتی ت إن 
شاء الله تعالى - تفصيل الكلام عليها في «الجزء الثاني» من هذا الكتاب السؤال رقم (۲۲۳). 

(۲) وقد استشهد جماعة من أهل العلم بالمنقطع فمنهم على سبيل المثال الإمام الترمذي = 


AY 


رحمه الله تعالى - وعرف ذلك في اصطلاحه للحديث الحسن حيث قال في «جامعه» 
)٤۰/۲(‏ وما ذكرنا في هذا الكتاب (حديث حسن) فإتما اردنا به حسن إسناده» ا 
کل حدیث یروی لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا کون TE E E‏ 
غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن . اهھ. 

قلت : على هذا التعريف يدخل الحديث المنقطع وذلك ظاهر حيث لم يشترط الترمذي 
الاتصال فيه وإنما اشترط نفي الشذوذ مع تعدد الطرق مع خفة الضعف كما هو مقصود 
کلامه - رحمه الله تعالى -ء ومثال ذلك قول الترمذي فى باب ما يقول عند دخول 
E E DG N a OO a‏ 
الكبرىء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلم» وقال : «اللهم اغفر لي ذنوبي . . ٠.‏ فذكر الحديث. 

ثم قال: وفي الباب عن أبي حميد وأبي هريرة قال ا عيسى : حديث فاطمة حديث 
حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت 
فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهرا: قال المباركفوري في اتحفته» . 
فإن قلت : قد اعترف الترمذي بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة؛ فكيف قال: حديث 
فاطمة حديث حسن؟ 

تلت الق فر ا حن لو ا د وها الت اح جة اأعمد وان اة اها ان 
قلت لما أورد الترمذي في هذا الباب e‏ ولیس إسناده متصلا ولم يورد فيه 
حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه؟ قلت: ليبين ما فيه من الانقطاع ويستشهد 
بحديث أبي أسيد وغيره. اه «تحفة الأحوذي» )۲٦۲/١(‏ وممن صرح بالاستشهاد كذلك 
بالمنقطع الحافظ ابن حجر وذلك في عدة مواد ضع الموضع الأول في «هدي الساري» 
)۳٤۷(‏ في سياق الأحاديث التي انتقدها النقاد على صاحب الصحيح والجواب عليها 

قال رحمه الله -: فإن وجد ذلك اندفع افر اض حال ون لم يوجد 
الانقطاع فيه ظاهراً فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح آنه إنّما أخرج مثل ذلك في 
باب من له متابع وعاضد أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه من حيث المجموع». اه. 
والشاهد من كلام الحافظ هو ما جعلته بين الأقواس وهو بين واضح فيما نحن بصدده» 
والموضع الثاني ما ذكره د ٠ e‏ في معرض الكلام 
N‏ للحديث الحسن قال - رحمه الله تعالى -: فأما ما حررنا عن 
الترمذي ا EN EE DERE CBRE ATE‏ 
على الاحتجاج به جميعه ولا دعوى الصحة فيه إذا آتى من طريق. . . قال وقد صرح 
أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه «الوهم والإيهام» بأن 
هذا القسم لا يحتح به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في = 


AA 


فالخلاصة أن تعريف المرسل: هو E NE‏ اا ی ی 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء دون ذكر الواسطة» فكلمة 
الواسطة تعم» ول لصحا فن در را اغ 


(۱) 


الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح» أو ظاهر 
القران. اه. 

وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفا يأباه والله الموفق. اه» من «النكت». 

وهناك موضع ثالث للاستشهاد بالمنقطع «هدي الساري» (ص: ۱۹) فليراجع» وممن 
استشهد بل صرح بالاستشهاد بالمنقطع الحافظ ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «زاد 
المعاد» :)۳۷۹/١(‏ «في الكلام على نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة 
Cz O‏ بی تزول الشمس )» قال: وحديث آبي قتادة هذا قال آبو داود: هو 
مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس 
أو قول صحابي» أو کان مرسله باختيار الشيوخ ورغبته عن الراوية عن الضعفاء 
والمتروكين › ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به وأيضا فقد عضده شواهد أخری. . 

إلخ . 

وهذا من ابن القيم - رحمه الله تعالی _ ظاهر باستشهاده بالمنقطع وإن أطلق عليه 
المرسل كعادة جماعة من العلماء وانظر كذلك صنیح الإمام البيهقي وتصریحه بالاستشهاد 
المنقطع وذلك في عدَة مواضع أيضاً منها ما جاء في «معرفة السنن والاآثار» (۲۷۸/۲) 
برقم (۱۳۲۹)» وهو کالمثال المتقدم عن ابن القيم - رحمه الله تعالى _. 

ومن هذه الأمثلة يتضح للقارىء صنيع هؤلاء الحفاظ في الاستشهاد بالمنقطع وقد يظن 
البعض من قول الشيخ: (مع أننا لا نستشهد بالمنقطع) أن مذهبه هو عدم الاستشهاد به» 
وهذا غير صحيح فالشيخ _ حفظه الله - یری الاستشهاد بالمنقطع › إذا كان الانقطاع في 
طبقة التابعين أو تابع التابعين وذلك لأن الانقطاع كلما نزل عن طبقة القرون الفاضلة 
قويت الريبة فى الساقط لانتشار الكذب» وظهور الفسق فى هذه القرون بعكس القرون 
الفاضلةء وعلى ذلك صنيع أهل العلم كما سيوضح ذلك المؤلف في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب في السؤال رقم .)۲۲١(‏ والله أعلم . 

هذا وقد عرفه الغزالي بقوله: «وصورة المرسل أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من لم يعاصره». 

قال الحافظ في «النكت» :)٥٤١ _ ٠٤٤/۲١(‏ وهذا أخص قليلا من الذي قبله - يعني : 
قول ابن الحاجب في المرسل» هو قول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم؛ لألّه يدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال 
SC O OG‏ ؛ فان 
هذا لا تصحٌ له صحبة وهو على تعريف الغزالي لا يكون حديثه مرسلا. . 


۸۹ 


وقال: فإن قيل ما احترز به الغزالي - رحمه الله تعالی - كما قدمته قد ينقدح منه قدح 
في صحة التعريف الذي أخبرت أنه قول الجمهور» وذلك لأنّ قولهم ما سمعه بعض 
الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أسلم بعده» وحدّث 
عنه يما سمعه منه؛ فإِنّ هذا والحالة هذه تابعي قطعاً وسماعه منه صحيح متصل وهو 
داخل في حد المرسل الذي دکرته. 

قلت: وهذا عندي نقض صحیيح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه إلا أن 
يزاد فى الحد ما يخرجهء وهو: أن يقول المرسل: ما أضافه التابعى إلى النبى صلى الله 
ملو ار ا ن فر ۰ 

وقد ذهب إلى هذا الاحتراز أيضاً الإمام الصنعاني - رحمه الله - كما في «التوضيح 
(ص: )٠١۸‏ حيث قال: واعلم أله يرد على هذا الرسم ما سمعه بعض الناس حال كفره 
من رسول الله ثم أسلم بعد وفاته صلی الله عليه وعلی آله وسلم وحدّث عنه بما سمعه 
منه؛ فان هذا والحال هذه تابعي قطعاً وسماعه منه صلی الله عليه وعلی آله وسلم متصل 
وقد دخل فى حد المرسل» وحينئذ فلا بد من زيادة قيد بأن يقال: ما أضافه التابعى إلى 
الى فل عل وغل وشل ا عه ن ر اى 
أقول: وما ذكره الإمامان ابن حجر» والصنعاني من سماع بعض الناس حال كفرهم من 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ثم إسلامهم بعد وفاته صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم وتحديثهم عنه بما سمعوه منه؛ أمر نادر جدأء وكأن الأئمة أعرضوا عن هذا 
القيد لندرته» وإذا كان كذلك فلا حاجة إليه في التعريف» وقد صرح بذلك الحافظ 
السخاوي - رحمه الله كما في «فتح المغیث) ۱١١۹/۱(‏ ى )٠١۷‏ فقال: وكذا قيده 
شيخنا بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج من لقيه 
کافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلی الله عليه وعلی آله وسلم وحدث بما سمعه منه 
کالتنوخي رسول هرقل ؛ فاته مع کونه اا محكوم لما سمعه بالاتصال لا الإرسال وهر 
متعين وكأنهم أعرضوا عنه لندوره. آھ. 

أقول: وقصة التنوخي هذه أخرجها الإمام أحمد - رحمه الله - في «مسنده» من طريق 
سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بحمص وكان جار لي شيخا كبيراً قد بلغ العقد أو قرب فقلت: ألا 
تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ورسالة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل؟ قال: بلى»ء قدم رسول الله تبوك 
فيعث دحبة الكلبي إلى ر 

والقصة «ضعيفة» لجهالة سعيد بن أبي راشد» وعليه مدار الإسناد وقد ترجم له الحافظ 
في التقريب بقوله: «مقبول» وقد حكم عليها شيخنا أبو الحسن - حفظه الله - بالضعف ح 


ه۹ 


س ۱۰: رجل سمع من محدّث ذكر بألّه اختلط» كيف نعرف أن هذا 
الرجل سمع قبل الاختلاط آو بعده؟ 


ج ۰ : معرفة هذا تکون بنصو صس الا وبالاّقوال التاتهة عنهم› 
الخد لاغ وخا قد وف كب ف خا البات وبنت الرواة 


الذين اختلطواء أو الرواة الذين تغيرواء والتلامذة الذين رووا عنهم في زمن 
الاستقامة» والتلامذة الذين رووا عنهم بعد اختلاطهم» والتلامذة الذين رووا 
عنهم في الحالتين» فيرجع في كل ترجمة إلى موضعها من هذه الكتب وهي 
N O‏ 

والعلماء يعرفون استقامة الراوية أيضاً أو اختلاطها بالتاريخ» كأن يكون 
التلميذ لقي شيخه» وأخذ عنه في سنة كذاء ثم مات التلميذء أو أن الشيخ 
ما تغير إلا بعد موت هذا التلميذء وقد ينظرون فى روايته فيجدونها صحيحة 
SN REN OME BE as‏ 
المختاط هذا في زمن اختلاطه جاءه أحد الأئمة وقال له: لا أسمع ا 
من أصولك» فاخرج لي أصولك» أو أخرج لي كتبك» والرجل الذي تغير 
أو اختلط» أو ساء حفظهء أو يقبل التلقين» إنما يضره أو يضر حديثه إذا 
اق ا ق ر کا او فن اله فل ر 
حديثه"» كما سيأتي في رواية العبادلة عن ابن لهيعة وغير العبادلة الذين 


= كما في تحقيقه للمجلد الأول من «فتح الباري» للحافظ ابن حجر. 
وعلى هذا فلا يصح التمثيل بذلك لضعف القصة ويضاف إلى ذلك أيضاً عدم تأكدنا من 
إسلام التنوخي فقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «التهذيب) ترجمة سعيد بن 
أبي راشد: روى عن التنوخي النصراني رسول قيصر - ويقال: رسول هرقل -. .. إلخ 
فلم يجزم الحافظ بإسلامهء والله أعلم. 

0 لت وم الت ال ٠‏ ضفت ف هلا الات كات الا عاط ن رومي بالا اطا 
ING GEIS OB rS‏ 
الثقات» لأبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال - رحمه الله . 

(۲) قال الشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله في حاشية «التبصرة والتذكرة» للعراقي 
:)۲۹٤/0‏ فما روى المختلط في اختلاطه أو اشتبه فلم يدر أحدث بالحديث قبل اختلاطه 
أو بعده سقط ما رواه مما اعتمد فيه على حفظه بخلاف ما اعتمد فيه على کتابه. اه. 


۹۱ 


Oe i 

رووا عنه من اصوله 

بقی أن يقال: هل هناك فرق بين قولهم: «فلان مختلط» وافلان 
تغټّر »؟ 

نعم هناك فرق» فالتغير أخف من الاختلاط» وقد صرح بذلك الحافظ 
الذهبي - رحمه الله - عندما رذ على ابن القطان في كلامه على هشام بن 
2 وسو ذلك ا ق روايهة معمر بالبصرة» والاختلاط کان يقلت 
الإسناد» وآمَّا التغير فالراوي يهم في اسم الشيخ فيقلب اسم الأب أو يؤخره 

(۳) 

عن الجد 


.)٠١( انظر ذلك مفصلا في السؤال رقم‎ )١( 
ترجمة هشام بن‎ )۴١  ٣٣/۹( قال الإمام الذهبي  رحمه الله تعالی - في («السیر)»‎ )۲( 
عروة: «فقلت : الرجل حجة مطلقاً ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن القطان من أنه‎ 
هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّراء فإِنٌ الحافظ قد يتغْيّر حفظه إذا كبر وتنقص‎ 
حدة ذهنه فليس هو في شيخوخته» کهو في شبیبته › وما ثم بمعضوم من السهو والنسيان‎ 
وما هذا التخغير بضار أصلا؛ وإنما الذي يضر الاختلاط» وهشام فلم يختلط قط هذا‎ 
آمر مقطوع به» وحدیثه محتح به في «الموطاً» و«الصحاح»» و«السنن» فقول ابن القطان:‎ 
«أنّه اختلط» قول مردود» مرذول»› فأرني إماما من الكبار سلم ف الخطاً والوهم فهذا‎ 
شعبة وهو من الذروة له أوهام» وكذلك معمرَ» والأوزاعي» ومالك - رحمة الله عليهم‎ 
قال:‎ )۸٩ س‎ ۸٩/۷( اه وله في «المیزان»‎ - 
هشام بن عروة أحد الأعلام - حجة إمام لكن في الكبر تناقص حفظه › ولم يختلط أبداى‎ 
ولا عبرة بما قاله أبو الحسن القطان من انه وسهیل ا صالح اختلطاء وتغيّرا؟!‎ 
نعم» الرجل تغيّر قليلاء ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة» فنسي بعض محفوظه أو‎ 
وهم» فکان ماذا؟! أهو معصوم من النسيان؟!‎ 
ولما قدم العراق في أخر عمره حدّث بجملة كشيرة من العلم» و‎ 
أحاديث لم يجودها» ومثل هذا يقع لمالك» ولشعبة› ولوکیع › ولکار التقات: فدع‎ 
ك الخ وا شاط ااب الانات الا > فهشام شيخ الإسلام ولكن‎ 


۶ 
أ 


اححسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. ا إلخ. 

وانظر الفرق بين الاختلاط والتغير بتوسع e‏ س (ص: ٤٤١‏ س ›)٤٤١‏ 
وكذلك «المقترح» لشيخنا مقبل بن هادي - حفظه الله - في السؤالين (١٦ء )١١١‏ والله 
أعلم . 


(۳) الاختلاط لغة: قال في «اللسان» :)۲۹٩  ۲۹٤/۷(‏ اختلط فلان؛ أي: فسد عقله» ‏ 


۹۲ 


س ۱۱ : لماذا عيب على حماد بن سلمة جمعه للروايات؟ 


ج :١١‏ ا و ااا عبارة عن قول زاوي حدثني فالان› 
وفلان» وفلانء وهذا لا يقبل من الراوي إلا إذا كان ثقة حافظاًء فإذا كان 
من الحماظ الأثبات فلٌ مته -حمعه للروايات › اما إدا کان صاحبت أوهام» 
فقد کون هدا من أوهامه»› وحماد بن سلمة على إمامته › وشهرته في الفضل 
والثقة› إلا آنه قد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظهء وهذا يدل على 
آنهم 5 يقبلون منه » إدا فال : حدثني فلن » وفلان»› آي إدا جمع: آَم إدا 
قال : حدثني فلان فقط» فهذا يدل على تثبته"". والحماظ لا يضرهم الت 
فی الراویات ‏ كما سبق . 


= ورجل خلط بين الخلاطة أحمق مخالط العقلء ويقال: خولط الرجل فهو مخالط› 
واختاط عقله فهو مختلط إذا تغير عقله. 
واصطلاحاً: قال السخاوي في «فتح المغيث» :)۳۹٦/١(‏ وحقيقته: فساد العقل وعدم 
انتظام الأقوال والأفعالء إمّا بخرف o Ee‏ وسرقة مال 
كالمسعودي» أو ذهاب كتب كابن لهيعة» أو احتراقها كابن الملقن. 

› ذاكرت بعض الحفاظ‎ :)٤١۸  ٤۱۷/١( قال أبو يعلى الخليلي في كتابه «الإرشاد»‎ )١( 
قلت : ِم لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح؟ قال : لأ يجمع بين اجماعة‎ 

ات ی ا ا ا ی ی 
8 في ذلك» فقلت : (آليس) ابن وهب اتفقوا عليه» وهو يجمع بين اا 
فقول : حدثنا مالك وعمرو بن الحارث» والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع 
بين جماعة غیرهم؟ ! فقال ابن وهب : أتقن لما يرويه وأحفظ له إه. قال ابن رجب في 
شرح العلل» )۸١۱١/۲(‏ . 
ومعنی هذا أن ا إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر 
أن لفظهم لم د يتّفق» فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه» يعرف اتفاق 
شيو خه واختلافهم› كما کان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الافك وغيره. . . 
إلخ . 
هذا وقد أخرج البخاري لحماد بن سلمة فقي (الشواهد» قال الحافظ ابن حجر في «هدي 
الساري ٩‏ ( ص :)٤1۹‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري آ د الاتهة لااتات | إلا أنه 
E‏ استشهد به البخاري تعليقا ولم یخرج له | ااا ول موا 

ولا متابعة إلا في موضع واحد. .. إلخ. 


۳ 


آلا تری أن الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله تال کی 
(اصحيحه)» قد يقول : حدثنی فلان» وفلان» وفلان»ء وقد يعد خمسه من 
المشايخ» ويقول: قال فلان: حدثناء وقال الآخرون: أخبرناء فهذا من تمام 
الثقة والضبط والإتقان» فإنه يحفظ الحديث عن عدة مشايخ» ثم يفصل 
عبارات التحمل وهى قول المحدث: «حدثنا»» و«آخبرنا»» فيفصل ألفاظ كل 

EO 

والعلة في الجمع أن صاحب الأوهام قد يجمع الشيخ مع بعض 
المشايخ› وقول : حدثني فلان» وفلان» وفلان» وهذا الجمع فيهم الثقة› 
وفيهم الضعيف› تم يسوف حديتهم سياقة وأاحدة» وقل یکول اڃا الضعفاء 
الذين أخذ الحديث عنهم قد تفرد بلفظة ينبني عليها حكم» فحين ساق 
الحديث سياقة واحدة عن عدة مشايخ فيهم الثقة وفيهم الضعيف» أصبحنا 
فى ريبة من أمره» وما ندري هل هذا اللفظ من رواية الثقة» أو من رواية 
الضعيف؟ وأيضاً قد يكون صاحب الأوهام لم يتأكد من ذا الذي حدثه بهذا 
الحديث؟ فیتوهم نه فلان» نم يتوهم أنه آخر٬‏ فيجمع ن المشايخ› فحين 
ذاك لا يقبل هذا إلا من الإمام المتقن؛ لأله مميز لرواية فلان عن غيره» 
ویمیر روايه الثقة عن غيره. 


وليس حماد بن سلمة وحده هو الذي يتكلم فيه الأئمة من قبل هذا 
اشغ فقد اموا ق کر من رواة الأحاديث بذلك» والله و 


س :۱١‏ بقية بن الوليد يدلس عن سعيد بن عبدالجبّار الزبيدي» 
وزرعه بن عمر الزبيدي› رشا 8 محمد بن الوليد صاحب الزهري› 
ويقول: حدثني الزبيدي» وسعيد بن عبدالجبار وزرعة كلاهما ضعيف› 
فكيف نعرف الثقة من الضعيف؟ 


(1) انظر بعض الأمثلة على ذلك فى «شفاء العلیل» الباب الثالٹ (ص: .)١٤ ٣٣۳‏ 


)0( دک بعصهم ابن رجب رحمه الله تعالی _ فی شرحه ل«علل الترمذي» )۸1/۲ 
(AMY —‏ 
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ج E E‏ 
ويعمي أمره على الناظر فيهء فيذكره بغير ما اشتهرَ به» وقد يکون الا 
شيخان باسم واحد» ويشتركان أيضاً في اسم الأب» ويفترقان في اسم 
اله واو وا ك ا ل الأخرة کسؤال» فقلت لهم : ااو 
روى الحديث عن شيخه بصيغة السماع»ء قال: حدثني فلان» عن فلان» 
ومع ذلك لا زاك الغلماغ تقولون: انه مدليس؛ ي انه قد صرح بالسماع› 
وهذا شيخه معروف بالراوية عنه» كيف ل اا وقد صرح بالسماع؟ 


الجواب على ذلك: أن المدلس له شیخان يشتركان في الاسم» واسم 
الأب ویختلفان في ا الجد» وأحد الشيخين ثة ثقة» والآخر ضعيف› فياتي 
المدلس هذا ويقول: حدثني فلان بن فلان» ولا يقول الفلاني› أو ابن فلان 
فلا يذكر اسم الجد» ولا البلد التي يتميّز بها الثقة من الضعيف» فلا يزال 
السا مع أنه قد صرح بالسماع»› فمن هذا ا عنه» وقد 
تكلم على على ذلك الشيخ المعلمي - رحمه الله تعالى - في تحقيقه «الفوائد 
المجموعة» للشوكاني - رحمه الله - فلتراجع - والعلم عند الله تعالى . 


(۱)( قال الشيخ المعلمي - رحمه الله تعالى - تعليقاً على حديث : من حدّث حديثاً فعطس 

عنده. فهو حق)» قال : وهو منکر جداً ا ومتنا ولىقية شيخان» أحدهما: معاوية بن 
يحيى الصدفي› «هالك»» والأخر: معاوية بن يحيى الأطرابلسي ذهب الأكثر إلى أنه 

اخ اا من القن ور هة ته وفك الذارقطى وذ أن ماكر أك من 
مناکیر الصدفي › وأيهما الواقع في السند؟ ذهب جماعة إلى نه الأطرابلسي لاه قد عرف 
له الراوية عن ا الزناد وذهب ارون إل انه الصدفي لآن هذا الخ ليق به» ولانه 
كان يشتري الصحف فيحدّث بما فيها غير مبال أسَمِعَ أم لم يسمع» ويقوي هذا؛ أن 
بقية مدلس» ولا يجهل أن الأطرابلسى عند الناس أحسن حالا من الصدفى» فلو كان 
شيخه في هذا الخبر هو ای ا به . اه «الفوائد المجموعة» ا( Y4‏ 
E‏ 
ويتلخص لنا من كلام المعلمي السابق أننا نستطيع التفرقة بين شيخي المدلس بأمور. 
منها : 
أولًا: بالنظر في ترجمة الشيخين المختلف عليهما فأيهما أدرك شيخه أو سمع منه فهو 
المقدم. سے 


0 


وبالنسبة لما ورد في السؤال فالطريق إلى التمييز يكون بالرجوع 


للمطوّلات من كتب الجرح والتعديل» فإن ظهر لنا شىء عملنا بهء وإِلا 
فنقف من أجل صنيع المدلس الذي وعَر علينا الطريقء والله أعلم. 


س ۱۳ : لو ذكروا أن للثقة الحافظ أحاديث غلط فيها؛ فما العمل؟ 


ج ۳ : الغقة الحافظ› او الثقة فقط › الأصل في حدیته الاحتجاج› 


والأصل في حديثه آنه صحيح حتى يثبت أن هذا الحديث من أوهامه» فنحن 
لا بد أن نعلم آنه ما من واحد من الأئمة إلا وله أغلاطء لكلَّها قليلةء 
وتنغمر فى سعة ما روى من الأحاديث الصحيحة الثابتة القوية"؟. 


(۱) 


ثانياً : النظر في صفة تحمل المدلس فإن عنعن فالظاهر آله ما عنعن إلا عن الضعيف› 
أو كات اة اصرح بد رار رة 

ثالغاً: ينظر في حال الخبر فإن كان في الخبر نكارة فالظاهر أنها ما أتت إلا من قبل 
الضعيف» وقد عقد الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله - في ذلك فقال فى «الكقاية» 
(صن ١١١-00۸:‏ باب لرل في الرجلين يشتركان في الأجم التب ف : 
الراوية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والآخر فاسق» ثم قال : مثال ما ذکرناه: 
اا بن آبان الخنوي شيخ كان بالكوفة «غير ثقة» وإسماعيل بن أبان الوراق كان بها 
أيضاً «ثابت العدالة» وقد ذكرهما يحيى بن معين. . . وكان يعقوب بن شيبة بن الصلت 
O TT aS E O TE‏ 
الراويةء أي الرجلين هوء ولا عرف السامع SS Ss a‏ 
والاستدلال بروايتهماء وجب التوقف فيه» وترك العمل به» لاله لا يمن أن يكون رواية 
الغنوي الذي ثبت جرحه. ئم ذکر ‏ رحمه الله - أمثلة أخرى. اه. 

قال E e‏ الله في کتابه «التميّز» (ص: :)۱١١‏ ليس من ناقل خبر 
و أثر من السلف الماضين إلى زماننا - وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم ا 
وإتقانا لما يحفظ وينقل - إلا والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله». 


t2‏ أ 


وفي «الکفایة) (ص: ۲۲۷ ہ ۴۲۸): عن سقيان الثوري: قال: ليس يكاد يقلت من 
الغلط أحد» إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط وإن كان الغالب 
عليه الغلط ترك. 


وقد سبق في ذلك أيضاً كلام الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - في ترجمة هشام بن 
عروة من «السیر» )۴١  ۴٣/۲(‏ و«الميزان» )۸١  ۸٥/۷(‏ فليراجع » والله أعلم. 


۹٦ 


فنحن فى مثل هذا إذا رأينا فى ترجمة الرجل: «ثقة حافظ غلط فى 
أا و في ا نحتجَ بحدیثه» ما لم ينص الأئمة أو 
أحدهم على أن هذا الحديث من أغلاطهء أو ما لم يظهر لنا عند جمع 
الطرق أن هذا من أوهامه. 

واا الصدوق الذي يقولون فيه: «ربّما وهم»» الأصل في حدیثه 
الح حي بت أن عدا من أرهانه > اما نض واحد من الحلها فدذكر 
هذا الحديث من مناكيره» أو فى ترجمته وأن العهدة عليهء أو إذا جمعنا طرق 
eB a‏ 
الحكم بضعف الحديث - وأمّا: «صدوق له أوهام» و«اصدوق يخطىء». 
ولاصدوق يهم» فعندي أن هذه الألفاظ من ألفاظ الاستشهاد» وليست من 
ألفاظ الاحتجاجح» وهذه مسألة إن شاء الله سأبينها بشيء ن التفصيل في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب» وأذكر الأدلة التي وقفت عليها من كلام أهل العلم. 


س ٠١‏ : عنعنة المدلسين فى «الصحيحين» محمولة على ماذا؟ 


ج 4 : علعلة لالس کون «الصحيحين» محمولة على السماع» بل 
نحن نجد في رواة الأحاديث في «الصحيحين» رجالا قد تكلم فيهم من قبل 
الحفظء فضلا عن التدليس»ء ومع ذلك نجد صاحبي «الصحيح» لم يتأخرا 
في التخريج عن هو لاء الرجال. 

فإِمًا أن تكون هذه العنعنة قد ثبت تصريح المدلّس فيها بالسماع في 
موضع آخر»ء فتكون - والحمد لله - قد زالت العلة""» ولو فرضنا؛ أننا قد 
بحثنا فى كل الطرق» فوجدناها بالعنعنة. 


: وقال القطب الحلبي‎ :)٠١/١( قال السخاوي  رحمه الله في «فتح المغيث»‎ )١( 
«وأكثر العلماء أن المعنعنات التي في «الصحيحين» منَرّلة منزلة السماع».‎ 
«ومنهم - يعني : من المدل‎ :- )۱٠١ وقال الحاكم آبو عبدالله في «المعرفة» (ص:‎ 
ا و ا مخرج حديثهم في الصحيح إلا أن‎ 
بين ما سمعوه وبين ما دلسوه) وانظر ((تدریس الراوي»‎ ee المتبحر في هذا العلم‎ 
. والله أعلم‎ .)۲۳۰/۱( 


AV۷ 


فنحن نقول أيضاً: إن إخراج البخاري أو مسلم - رحمهما الله تعالى 
- لهذا الرجل وتلقي الحمَاظ «للصحيح» بالقبول كافيٍ؛ لأن ما وسع الحفاظ 
DE‏ أن نزعزع ثقة المسلمين في «الصحيحين») › فنفتح المجال 
للناس في ذلك وقد غا ان هناك من يحقق (صحيح البخاري» اف 
اصحيح و والله المستعان. 

الشاهد من هذا أن قول من يقول: لماذا نضعف أحاديث المدلسين 
خارج «الصحيحين» ولا نضعفهما داخل «الصحيح»؟ 


وقال: نحن بهذا نكون متشبهين ببني یرایل الدین ادا سرف فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرف فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 

أقول فرق وامعه وبول شاخ ين هدا رداك فاا بتكل عل 
الأحاديث من جهة الصحة والضعف بكلام علمائناء فإذا سبقنا علماؤنا 
وصخحرا الحديث وأجمعرا على صحته» من متا يتجراً على تضعيفه؟! وإذا 
أجمعوا على ضعفه فمن يتجراً على تصحيحه؟! 


فحقيقة الأمرء أن الفرف واسع بين هده وتلك› وما ینبعی أن 
يكون هناك مقارنةء أو وجه شبه فى ذلك. 


NSE TEEN GN NS 


: قلت: وقد جاء في أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ ات الحجاج المزي‎ )١( 
«وسألته عمّا وقع في «الصحيحين» من حديث المدلس معنعناً هل نقول أنهما اطلعا على‎ 
اتصالها؟ فقال : كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما وإلا ففيهما أحاديث من رواية‎ 
.)٦۳١/۲( المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق في الصحيح . اه من «النكت»‎ 
قال المؤلف: غير أن هذا الكلام ليس على إطلاقه لأن صاحبي «الصحيح» لو عارضهما‎ 
أحد الحماظ الأوائل وأعل الحديث بعنعنة المدلس لما استمر حسن الظن هذا ولكن‎ 
أقوى ما نستدل به هو تلقي الحفاظ للكتابين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة» وعدم‎ 
الاعتراض على هذه العنعنة من قبل الحفاظ أقوى في النفس من تصريح بالسماع من‎ 
طرتی اخرى نك ت تصحف أو تخرىفت أو وهم من أحد الرواةء وال أعلم . اھ‎ 


۹۸ 


قبل إلا إذا صرّحوا بالسماع؟ أبآية من القرآن؟! أم بحديث نبوي؟! أم 
بأقوال العلماء _ أعنى : علماءَ الحديث _؟! 


فلا شك؛ أننا أخذناها عن علماء الحديث» ونحن کال 
الإمام أبو حاتم الرازي - رحمه الله -: «أهل الحديث إذا اتفقوا على شيء 
کان اتماقهم ححة) . 


وقد اتفق أهل الحديث» وأهل الفقه» وأهل العلم» والأمَة على تسمية 
كتابي البخاري» ومسلم ب«الصحيحين» إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدت› 
فمن نحن حتى نأتي eS SSE i a‏ 
وهذا ضعيف؛ لأنُ فيه فلاناًء وهو مدلس› اوا ها ا 
فلاناً قد اختلط أو تغيّر؟! مَنْ نحن حتى نفعل هذه الأشياء؟! ٠‏ 


وكما نحن قد عرفنا من قواعد الأئمة أن عنعنة المدلس لا تقبلء 
والمختلط إذا روى حديثاً فلا بد من تمييز هذه الراوية: هل هي في زمن 
الاستقامةء أو في زمن الاختلاط؟ وعرفنا أيضاً من قواعد الأئمة أن كلام 
الحماظ إذا أجمعوا على شيء كان الأمر كما قالواء وقد ذكر هذا أبو حاتم 
الرازي کټا ف کات «المراسيل» الابنه» (ص: ۱۹۲) برقم (۷۳) ترجمة 
محمد بن شهاب الزهري. المؤلف. 

فيا من تأخذ بالقواعد! هذا أيضاً من القواعد! فلماذا تأخذ ببعضهاء 

الأمر الآخر أننا نعلم أن السند قد يكون ضعيفاً» ولكن الحديث 
صحیح بالمتابعات» ونحن نعرف ن صاحبی «الصحيح» أخر جا من أحاديث 
أصحاب الضعف والأوهام» إما من أصول كتبهم» وإما أخرجا لهم ما توبعوا 
عليهة» أو ما کان له أصل› أو ما ن فيه نکاأرة» ثم الخفاظ بعد ذلك 
يسلمون لهما» ولا يردون عليهما قولهما أو إدخالهما ذلك الحديث فى 

فمن نحن حتى نناقش حمفاظ الامَة الذين أجمعوا على ضعف حديث› 

۹۹ 


أو صحته؟! | ا ا المخالف فی ذلك : لو أك وقهمت على ستل 
رجاله كلهم قات ورات ثلائة من حفاظ الحديث كأحمد وابن مهدي وابن 
المد لوا هدا الخدت ل ية خد فان ب ا خد رغال الك ب 
هو يشبه حديث فلان - ذاك الضعيف - وفى الجهة الأخرى: لو وقفت على 
سید فيه ضعبف »> رانف هو لاء الشلاثة م تضصعيمهم للراوي يصححولں 
الحديث› ونت لم تقف على هذه الشواهد» ف ا ن¿ آم 
ل۹ فان ات لرسوخ فدمهم في هلا الناتث N‏ إلى قولناء وت أن 
قولنا يو يده الإجماع 5 مجرد ثلائة فقط من العحفاظ › وإن خالفتهم فانت 
أهل لأن تخالف» وليس هذا من التقليد» بل هذا من اتباع خبر العدل» كما 
«الصحيحين» إلا الأحاديث التي انتقدت» فالانتقاد يفتح لنا باب الاجتهاد في 
تحكيم القواعد» والحكم عليها بما تستحق» آمّا أن نرد كلام هؤلاء الحمَاظ 
إذا اجمعوا فلا. 

من متا مثل الحافظ الذهبي - رحمه الله - في علمه وحفظه ونباهته؟ ! 
ومع ذلك لما ذكر حديث: «منْ عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب» وذكر 
ا E E a‏ ا اغ 
وعدد ااا أضعفه› ومح ذلك ال ولولا هة «الجامع الصحيح» ا هذا 
من مناكيره أو غرائبه» انظر ترجمة خالد في «الميزان». 

«فالجامع الصحيح» له هيبة؛ قد هابه الحافظ الذهبى؛ الذي قال فى 
العقيلي: «أفما لك عقل يا عقيلئ؟!»» والذي قال في ابن القطان: 


(1) في «المیزان» )٤۲۷  ٤٤٥/۲(‏ خالد بن مخلد القطواني آبو الهيثم: قال الذهبي بعد 
إیراده للحديث السابق في ترجمته» فهذا حديث غريب خا لولا هيبة الجامع الصحيح 
لعذوه في منكرات خالد بن مخلد وذلك لغرابة لفظه؛ ولأته مما ينفرد به شريك وليس 
بالحافظ» ولم يرو هذا المتن إلا بهذا اللإسنادء ولا خرّجه مَنْ عدأ البخاري» ولا أظنَه 

(۲) في «الميزان» )۱۷١  ۱٦4/١(‏ قال الذهبي - رحمه الله - في ترجمة علي بن 
عبدالله بن المديني: وأخبار ابن المديني مستقصاة في «تاريخ بغداد»: 


\ e 


«ولکن اچ الله عزاءنا فيك یا ابن E‏ والذي قال ا وکیع : «أما 
كان لك عقل حين حدثت بهذا الحديث المنكر» الذي رواه في وفاة 
ا صلی الله عليه وعلى آل وسلم› والذي کادت ن دت نة 


EE‏ الشاهد من هذا أله رحمه الله مع EEE‏ وجرأته لي 


= وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها وهذا أبو عبدالله البخاري - وناهيك به - قد شحن 
صحيحه بحديث علي بن المديني»› > وقال: ما استصغرتٹ نفسي بين يدي اخد الا 
يدې على بن المدينى› ولو تو کت حدیٹث على » وصاحبه محم » وشىخه عبدالرزاق› 
وعثمان بن أبيى شيبة» وإبراهيم بن سعد» وعمقان» وأبان العطار» وإسرائيل» وأزهر 
السمان» وبهز بن أسد» وثابت البناني» وجرير بن عبدالحميد» لغلقنا الباب» وانقطع 
الخطاب ولماتت ال واستولت الزنأدقة» ولخرج الدجال» فما لك عقل یا عقیلی 
أتدري فيمن تتكلّم» وإلّما تبعناك في ذكر هذا النمطء لنذبٌ عنهم ولنزيف ما قيل فيهم 
كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات› واونی من قات کیرین 
لم توردهم في كتابك› ا ا ل ا فة سا وآنا شتهي ان تعرفني من هو 
الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه » بل الثقَة الحافظ إذا انفرد بأحاديث 
کان أرفع له وأكمل لرتته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دول أقرانه» ا2 
عرفوها» اللهم إل أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فیعرف ذلك فانظر أول الشيء أ 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم الكبار والصغارء ما فيهم آل إل 
وقد انفرد ا فيقال له: هذا الحديث لا یتابع عليه» وكذلك التابعون» کل واحد 


عنده ما ليس عند الآخر من العلمء وما الغرض هذا؟! فإن هذا مقرر على ما ينبغخي في 


علم الحديث. . . إلخح آھ. 

(۱) جاء فى «السیر» »)١  ٠١/١(‏ و«الميزان» ( )۸٦ ۸٥9‏ ترجمة هشام بن عروة» 
وقد سبق ذکر نص کلامه - رحمه الله - من الموضعين كما في حاشية السؤال رقم 
.)١(‏ 


(۲) جاء في «السیر» ۱٥۹/٩(‏ س )١١١‏ قال اي a‏ ثنا وکيع» عن 
اشاع ن ا ا ع ا ا ا ااك العا عا لى آل سان اه 
عليه وعلی آله وسلم بعد وفاته فكت عليه فقَبّله» وقال : «بأبى وأمى› ما أطيب حباتك 
وميتتك)› م قال البهي : «وكان رك 8 وليلة حتی رب بطنه » واشت خنصراه)» قال 
الذهبي : es‏ فما لوكيع ولرواية هذا | لخبر المنكر المنقطع الإإسناد! كادت 

ف ان تد اطا : . قال ابن خشرم: E aT‏ 
وأرادوا صلب وکيع › ا فجاء سميان بن عيينة › فقال لهم: | لله الله ! 


۱۰1 


العلماء» ا E‏ ا مام «الجامع الصحيح) . 


وكنت قد تكلمت مع شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - في مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» في موسم الحج سنة ١٠١٤١ه‏ 
فی هذه المسألة» وكان اض لقول من يجيز النظر فى أسانيد «الصحيحين» 
. أحدهماء وإن لم يسيق اف العلماء السابقين؛ ا ال عدم ا بان 
هذا الحديث منتقد هو جهل متا بذلك» وأن عِلمَنا بأن أبا حاتم - رحمه الله 
مثلا قد ضعف أحد رواة السندء هو علم متاء فيقدم العم على الجهلء 
ويضعف الحديث وإن كان في «(الصحيحين»» أو أحدهما. 


والجواب على ذلك: وقد ذكرته لفضيلته آنذاك: أن هناك فرقاً بين 
تضعف ly‏ وتضعيف اله فلا يلزم من تضعيف إمام من اة 
Os Sy O‏ 
بو جودها حرج صاحب «الصحيح» لن ل قيه» ولا شك :ان تضعف ای 
حاتم - مثا - قد اطلع عليه الحقاظ؛ لأله لا يفوت الحماظ كلهم» نعم قد 
يفوت بعضهم اما کلهہ؛ فلا ومع ذلك لم يضعفوا هذا الحديث بعينه› فما 
و يسعنا. 

فل فل ما هو الحد ال الذي يقبل قبله قول الناقد وبعده لا 
يقبل؟ 


فالحواب : ا e‏ کک 

ووسمهما بالصحة› وعدم اعتراض الخاد على ذلك إلا ى حرف يسیر ٥‏ » 

ا جيل وراء آخر مع توفر الدواعي للكلام وللنقل أيضا» ولو وقع 

۾ لنقل لا کل مژات ال الخالية بعد ااا المتفاين على 

ج إلا أي أردت تخليص وكيع . . . ثم قال الذهبي في وكيع . .. أفما لك عقل وورع» أما 

سمعت قول الإمام على : حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن 
یكذب الله ورسوله. . . إلخ. 


1۰۲ 


الكتابين» ولو طلب من المخالف أن يأتي بحافظ تكلم في الكتابين أو 
أحدهما والمتكلم من أهل الشأن في الكلام على العلل منذ سبعمائة سنة 
فيما أذكره الآن لما ظفر بذلك فيما أعلم والله أعلمء أفبعد هذه المئات من 
السنين» نرى من يأتي لما لم يسبق إليه وينفرد بالكلام على أحاديث في 
«الصحيحين») آو اه ؟٣‏ فتلقي اة بالقہبول قوی في اللفس من متابعة 
سی ۶ الحفطظ أو نحوه . 


e‏ ن 8 ۶ ۴ ء 
فأاسال الله - سبحانه وتعالی _ أن ينفعنا بكب اله وان يجعلا من 


الذين يدافعون عنهاء ومن الذين يحافظون عليها. 


س :٠١‏ بعض أهل العلم يقولون: إل عنعنة المدلس لا تضر إذا كان 
من الطبقة الأولى والثانية› أمَا إذا كان من الثالثةء أو الرابعةء أو الخامسة› 
فتضر نرجو توضيح ذلك . 

ج :٠١‏ المقصود بهذا التقسيم الذي في «طبقات المدلسين» للحافظ ابن 
EEN E AL a a a>‏ 


والثانية: لال تدليسهم ينخمر في سعة ما رووا" هذا اجتهاد من 
ا ا ي 


:)٦١ قال الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص:‎ )١( 
: وهم على خمس مراتب‎ 
الأولى: من لا يوصف بذلك إلا نادرأ جداء كيحيى بن سعيد الأنصاري» وبنحوه في‎ 
وزاد فقال وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع والغالب إطلاق‎ )1۳۷  ٩۳۹/۲( «النکت»‎ 
من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس ومنهم من يطلق ذلك بناء على‎ 
الظن ويكون التحقيق بخلافه. . . إلخ. اه.‎ 

(۲) قال الحافظ أبن حجر : 
الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه»› وأخرجوا له في «الصحيح» وذلك لإمامته وقلة تدليسه 
في جنب ما روى كالثوري» أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. اه» من تعريف 
أهل التقديس» (ص: )1١‏ وبنحوه في «النكت» (1۳۸/۲)ء وكذا في «جامع التحصيل» 
للعلائي ( ص : (TY‏ . 


۰۴۳ 


والثالثة» والرابعة لا يحتج بعنعنة أهلهما إلا إذا صرّحوا بالسماع. 


والخامسة: أهل e‏ فإن صرَحوا بالسماع بقيت علة 
الضعف» وذكر فيهم ابن لهيعة .٠‏ 


وهذا التقسيم هو اجتهاد من الحافظ ابن حجر رحمه الله وأنا أعمل 
به» ولکن قل یکول هناك بعضص الرواة أدخلهم الثانية» ویستحقول الثالثة › 
والفكر © رار قعل و الا ر و مل يان اد ن 


(۱)( قال الححافئظ این حر : 
الثالثة : A‏ »> فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع 
ومنهم من رذ حديثهم مطلقاً ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. اه» من «تعريف آهل 
التقديس» (ص: )٦١‏ وبنحوه في «النكت» .)٦٤١/۲(‏ 
آَم العلائي فقد قال في «جامع التحصيل» (ص: :)١١١‏ 
وثالثها: من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع» وقبلهم 
آخرون مطلقاً كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة كالحسن وقتادة. . . إلخ. 
والرابعة: قال الحافظ في «تعريف أهل التقديس» (ص: )١۳‏ من اتفق على أنه لا يحتجح 
بشيء من حديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع» لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل 
كبقية بن الوليد اه وبنحوه قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص: .)١١١‏ 

(۲) الخامسة: قال الحافظ: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس» فحديثهم مردود» ولو 
صرّحوا بالسماع إلا إن توبع من كان ضعفه منهم يسيرأًء كابن لهيعة اه من «تعريف أهل 
التقديس» (ص: )٦"‏ وفي «جامع التحصيل» للعلائي (ص: )1١١‏ وخامسها من قد 
ضعَف بأمر آخر غير التدليس» فرّد حديثهم به (يعني : التدلیيس) لا وجه له» إذ لو صرح 
بالتحديث لم يكن محتجاً به كأبي جناب الكلبي وأبي سعد البقّال» ونحوهما فليُعلم 
ذلك. | 

(۳) ومن الأمثلة على ذلك: حبيب بن أبي ثابت الكوفي ذكره الحافظ في طبقات المدلسين 
في الطبقة الثانية» وفي «النكت» جعله من أهل الثالثة» وكذا حميد الطويل . 
بل قد يذكر الحافظ الرجل في الطبقات ويجعله في «الطبقة» الأولى ويكون في «النكّت» 
من أهل الطبقة الرابعة كما في محمد بن يزيد بن خنيس العابد» E‏ 
افر وتال الفي» رف نكرو م لا وخ ال اف عالت الات وقد 
ی ا ا 
e ANE AN‏ 
به الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالی _ من أن الحافظ لما رتب المدلسين ‏ 


€ 


س :١١‏ ما هو التعريف الصحيح الشامل للاضطراب؟ 


RE E الاضطراب:‎ :١١ ج‎ 

الحديث الذي يختلف فيه الرواة اختلافات متساوية»ء أو متقاربة» أو 

E OS N‏ الجمع بين هذه الوجوه» أو بين 
ا 

فالاضطراب الموجب للإطراح» هو اختلاف متكافئ» مع تعذر 

الجمع»› وكلمة متكافئ هناء معناها أن الاختلاف متقارب» ومتقاوم أن 


المختلفين في رتبة واحدة في الجملة» لا تستطيع أن ترجح أحدهما على 
الآخر» ويتعذر الجمع كأن يكون أحد شيخي المختلف عليه ثقة» والآخر 
ا ا E‏ ق ا ق اوه 
= في كتابه «النكت» اعتمد على حفظه فوهم بوضع بعض الأشخاص في غير موضعهم› 
والله أعلم» انظر حاشية «النكت» .)٦٤٤/١(‏ 
(1) ارجع إليه في السؤال رقم .)۸٤(‏ 
(Y)‏ المضطرب : بكسر الراء اسم فاعل من الأضطراب› وهو اختلال الأمر وفساد نظامه 
وأصله اضطرب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضاء انظر حاشية «توضيح الأفكار) 
(/(. 
(۳) المضطرب «اصطلاحا» هو : الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية ولا مرجُح بينها 
ولا يمكن الجمع› انظر «علوم الحديث» (ص : ۹۳ س )4٤‏ و«التبصرة والتذكرة» .)١١۳/١(‏ 
)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فی «النکت»)  ۷۸۲/۲(‏ ۷۸۳). 
وأا النوع الرابع : وهو الاختلاف في السند فلا يخلو إمّا أن يكون الرجلان ثقتين آم لا 
فإن كانا ثقتين» فلا يضر الاختلاف عند الأآكثر لقيام الحجة بكل منهماء فكيفما دار 
الإسناد كان عن .ثقة وربّما احتمل أن يكون الراوي سمعه منهما جميعاء وقد وجد ذلك 
في كثير من الحديث» لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير 
الطرق: 
ومن أمثلة ذلك: حديث اش هريرة في المهجر إلى الجمعة (رواه يونس ومعمر»ء وابن 
أبي ذئب» عن الزهري عن الأغر). 
ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد.. 


۰٥ 


وبقض العلماء يسم أ اختلاف اضطراباء حتى قال بغضهم: خديث 
1 (۱() 


أن يحكم على الحديث بالاضطراب؛ لان الحكم بالتكافؤ وتعذر الجمع فيه 
غموض» ولا يقدر عليه إلا الحفاظ أهل العلم الراسخون في هذا الشأن» 


والله أعلم . 


س ۱۷ : ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ 


ج 1۷: التعريف الشائع في الحديث الصحيح» كما يقول ابن 
الصلاح: «هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن 
E RT CCS IDS CED I‏ 


س ورواه يزيد بن الهاد عن الزهري» عن الأغرء وأبي سلمة› وسعيد» كلهم عن أبي هريره 
و ی اله نه س 
فتبين صحة كل الأقوال فإن الزهري كان ينشط تارة» فيذكر جميع شيوخه وتارة يقتصر 
على بعضهم» ثم ذكر الحافظ ‏ رحمه اا ا 
أقول: ومن الأمثلة - أيضا - على ذلك ما سبق في التعليق على السؤال رقم (۲)» والله 
أعلم . 

)١(‏ أقول: وقد عرف هذا عن الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - فقد يطلق الاضطراب› 
فيقول: «هذا حديث مضطرب» للحديث الذي اختلف رواته مع وجود المرجح بين 
الراويات» أو إمكان الجمع فيحكم على الحديث بالاضطراب» ثم يبين رجحان بعض 
وجوهه» وانظر بعض الأمثلة على ذلك في كتاب الموازنة لنور الدين عتر (ص: ٠۸١‏ 
۱۸۷)» وهذا النوع لا يأخذ حكم الاضطراب الموجب للاطراح فقد قال ابن الصلاح 
رحمه الله - فى «مقدمته» (ص: :)4٤‏ أمّا إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها 
الأخرى بأن يكون راويها أحفظ وأكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه 
الترجيحات المعتمدة» فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه - حينئذ - وصف المضطرب› 
ولا له حکمه»). اھ . 
وشبان ذلك أبضا فى الال ر (0۷) ا إن شاد اله تعالن ب 

. (AY انظر «(مقدمة ابن الصلاح» فن‎ (Y۲) 


٠١ 


وا ول اة لها 6 كان جى ال ا ال ها فد كر 
الا ول رالات ال اى كل م ا 
كان يعني بالمسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينقضه 
قوله : «إلى منتهاه» لان معناه: حيث ينتهي السند» سواء إلى النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» أو إلى من دونه» والتعريف الذي يُرتضى هو: 
الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط» أو عن 
مثله» إلى منتهاه» ولا يحون معللاء أما زيادة «الشذوذ»» فإن قيل : إن 
E TT‏ 
IY BE Vy lag lL e OE ONY,‏ 
فالاضطراب› والإدراج» والشذوذ من جملة العلل القادحة» فلماذا خصوا 
نوع الشذوذ من جملة الأحاديث المعلة» وذكروه في تعريف الحديث 
الصحيح؟ فالجواب أن هذه مسألة تحتاج إلى بحث» ثم ظهر لي بتوفيق الله 
وجا اة تبرت ى الود ف القحنفت» لاا اا ها 
افا e‏ الول لمن هو N E‏ 
والقدح بذلك مذهب المحدثين» وسيأتي تفصيل لذلك فيما بعد - إن 
شاء الله تعالى » وقد حررت ذلك تفقها مني› ٹم وقفت بعد على كلام 
لا و ا 


ت ت اه ا فل ا 
العدل الضابط عن العدل الضابط»ء أو عن مثله إلى منتهاه» ولا يكون شاذاً 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى «النكت» :)٠١٤/۲(‏ ويمكن أن يجاب 
عنه بأل اشتراط نفي الشذوذ في شرط ا يقوله المحدثون» وهم القائلون 
بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال» والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون 
بذلك. . . إلخ وفي «فتح المغيث» )۱١/١(‏ قال السخاوي ‏ رحمه الله - ومن المسائل 
المختلف فيها بين المحدثين والفقهاء ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو 
أحفظ أو أكثر عددأء أو أكثر ملازمة منه فان الفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم 
على النافي فيقبل» والمحدثون يسمونه شاذا؛ لأنهم فسّروا الشذوذ المشترط نفيه هنا 
بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الراويتين . اھ. 


1۹% 


۱ i 
و‎ 


وبعضهم يقول: لماذا نقول: بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط» 


لماذا لا نقول: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن الثقةء 
(De 1. ٣‏ 
او عن مثله؟ 


E e OD E DD O OE 

العلماءء يختلف فيه» فقد علمنا تعريف الثقة عند ابن حبان - رحمه الله 
تعالى ”" فلا بد أن بُنَّص على أنه ضابط أيضاء وكما ذكر الحافظ الذهبي 
أن المتأخرين قد توسعوا في كلمة: e E‏ 
KC E‏ و کان مغفلاء أو کان 
لا يفهم شيئاً من علم الحديثء ا ee‏ 


و قول : حدثني فلان» وهو لم يحدثه › اصبحوا يطلقون عليه كلمة: (ثقة») 
فتراهم يقولون: «فلان ثقة لا يدري ما الحديث» أي: ثقة فى a‏ وفي 


(1) انظر اصطلاح الحافظ ابن حجر للصحيح في «النزهة» (ص: ۸۲). 

(۲) قال السيوطى فى «التدريب» :)٦١/١(‏ 
كان الأضل 6 بغرن ر © لأ نن حم الال وال الا صان 
عن الإسهاب اه وعليه من الاعتراضات ما سيذكره المؤلف - حفظه الله تعالى -. 

(۳) انظر «الثقات» لابن حبان )۱١/١(‏ و«لسان الميزان» )٠٤/١(‏ وقد سبق تفصيل ذلك والله 
ال 

(€( أعلام النبلاء» ترجمة ابن خلاد الشيخ الصدوق المحدث أحمد بن يوسف بن 
خلاد النصيبي : «قال الخطیب: کان لا يعرف شيئاً م من العلم غير أن سماعه صحیح »› 
وقال أبو نعم : كان ثقة وكذا وثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس وقال: لم يکن يعرف من 
الحديث شيعا » قال الذهبى - رحمه الله - قلت: فمن هذا الوقت بل وقبله ار الخاد 
يفون هذه اللفظة على لقي الذي اع جح برا مقن و اقات عل و رر 


صسحیح 
في تسميته بالثقة» وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن 
لما حمله» الضابط لما نقل» وله فهم ومعرفة بالفن فتوسع المتأخرون. اه .)۷١/١١(‏ 

هذا ومما يدل على قول الذهبى - رحمه الله - ما قاله العلامة المعلمی الیمانى فى كتابه 


«التنكيل» (ص : ۹ ) قال: فام استعمال كلمة «ثقة) على ما هو دون معناها المشهور سح 


٩۸ 


سماعهء ولْمّا كانت كلمة: «الثقة» تطلق على الثقة فى الدين والعدالة» كان 
لا بد من التنصيص على العدالة والضبط في التعريف» والله أعلم. 


س ۸ ما الفرفق دين الشذوذ وزيادة الثقة؟ 


ج ۱۸: الشذوذ: «مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه»"“ وأمّا زيادة الثقة» 
فإذا كان الذي روى الزيادة مساوياء أو مقارباًء أو أعلى من الذي لم يروها في 
الوصف من ناحية الحفظ والضبط› وفى العدد من ناحية الكثرة والقلَّةء كانت 
e E N a‏ 
بزيادة» وائنان رويا الحديث بدون هذه الزيادة» وكلا الفريقين سواء فى العدد 
ICEL ag O O N‏ 
تستطيع أن توهُم آحدهما من أجل أن مثله روى بخلافه؟ أما إذا كان راوي الناقصة 
أعلى منه أو أكثر عدداً فتكون الزيادة شادة”» هذا من حيث التقعيد في الجملة . 


= فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف. قال أبو زرعة في 
عمر بن عطاء بن وراز «ثقة لين» وقال ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبعي «ثقة وبه 
ضعف»)» وقال يعقوب بن شيبة في الربيع بن و «(صالح صدوق ثقة ا جدا» 
إلى آخر ما ذكره - رحمه الله - فليراجع . وانظر كذلك ما ذكره المؤلف - حفظه الله 
تعالی - في «شفاء العلیل»  ۳۳۸(‏ ۳۴۹) والله أعلم. 

(1) سبق ذلك في السؤال رقم (۲). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى «النكت» :)14۹٠/۲(‏ وقال ابن خزيمة فى «(صحيحه»: لسنا 
ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظء ولكنًا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ 
والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته فإذا تواردت الأخبار فزاد 
وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. 
وقال الترمذي في آواخر «الجامع»: وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. 
وفي سؤالات السهمي للذارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ 
قال : ينظر ما اجتمع عليه قتان فيحكم بصخته» أو ما جاء بلفظة زائدة» فتقبل تلك 
الزيادة من متقن › ویحکم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونهء وقال ابن عبدالبر في 
«التمهيد»: «وإتما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو 
مثله في الحفظ؛ لأنه كأه حديث آخر مستأنف» وأمّا إذا كانت الزيادة من غير حافظ› 
ولا متقن» فإنها لا يلتفت إليهاء فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادةء إِنما تقبل ممن = 


۱۰۹ 


وابن ج ر حمه الله تت ۹ يقول بالحديث الشادذ» ويقول: روایه 


Eg N N EE a Ja 
العلم يستدلون على صحة قولهم بقصة ذي اليدين» وذلك لما سها‎ 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته فخرج من الصلاةء والتاس‎ 
دد سكا خمغاوقالو ا العا قرت الهاةة .والرسول صلى. ال غل‎ 
وعلى آله وسلم یشرع لناء وربُما آنه نزل عليه تشريع جديد بأن الصلاة‎ 
تكون قصيرة» فقام رجل يقال له ذو اليدين» فقال: يا رسول اللّه! أقصرت‎ 
الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر› ولم اا ال الت سا لك‎ 
ركعتين» فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: «أحق ما يقول‎ 

ذو اليدين؟)» قالوا: نعمء فقام وصلى بهم E TEES‏ 


(۱) 


(۲) 


الشاهد من هذا أن خبر ذي اليدين لم يقبله رسول الله صلى الله عليه 


یکون حافظاً متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك» فإن کانوا أكثر عدداً منه أو 
كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا 
س 

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم. اه. 

قال آبو محمد بن حزم رحمه الله في «الإحكام» :)۱٠۸/١(‏ والقسم الثاني من 
الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد فهذا إن اتصل برواية العدول إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم وجب الل به اوخت العلم بصحته أيضاً. اھ . 

فأئدة : 

قال الحافظ أبن ححر ‏ رحمه الله - في «النكت» (۹۰/۲ س ۹۳): واحتج من قبل 
الزيادة من الثقة مطلقاً بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد باحلديث من أصله كان قمبولا 
فكذلك انفراده بالزيادة» وهو احتجاج مردود؛ لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان 
يكون مقبولا. . . ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة 
ظاهر لأنٌ تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا 
مخالفة فی روایته لهم بخلاف تفرذه بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حخفظاً وأكثر 
عدداً فالظن غالب ا روایتهم على روایته ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن» هذا 
وقد أطال الحافظ في عرض أدلة من أطلق قبول الزيادة وأجاب على ذلك فليراجع› 
والله أعلم . 


أخرجه البخاري برقم : )٤۸۲(‏ ومسلم برقم: .)٥۷۳(‏ المؤلف. 


11۰ 


وعلی آله وسلم 5 کان منفرداً به » والجماعة لم يذكروه» فحين ذاك 
- سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» 
فهذا الذي نقوله» فنأتى للجماعة ونقول: هل الذي قاله فلان حق؟ 


) ا‎ ٤ NE 
' وتخطئة الراوي أولى من تخطتتهم‎ 


فإن قیل : إن بعض طلبة العلم يقول: الزيادة تقبل إلا أن تكون منافية 
لأصل الحديث. فإذا كانت منافية لأصل ما سيقت له» فحين ذاك ل تقل 


ما إذا أمكن الجه ن و الت لتخصيص مع العموم» أ أو التقييد مع 
| ی فتقبل . 

فلت : وهذا قول للحافظ اش ا وله قول آخر يردها لمجرد 
التفرد" . 


والذى ينظر في كتب الغلل» والكتب التى اعتنت بهذا الشأن» بج أن 
العلماء يعلون اللفظة الزائدة فى الحديث» وإن كان معناها لا ينافى الأصل 


(۱) قال ابن رجب س رحمه الله في «فتح الباري» )٤١٤/۹(‏ في الكلام على فوائد حديث 
ذى اليدين : 
ومنها: أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله أن ينفرد بعلمه عنهم 
يتوقف فى قوله حتى يتابعه عليه غيره» وهذا أصل لقول جهابذة الحماظ : إن القول قول 
الجماعة دون المنفرد عنهم بزيادة» ونحوهاء لا سيّما إن كانوا يقولون إن زيادة الثقة 
مقبولة مطلقاً وليس ذلك بشيء فإذا توبع على قوله اعتمد عليه. . . إلخ اه. وانظر كلام 
الصنعانى - رحمه الله - فى «بغية الآمل» (ص: .)٠١١‏ ) 

(۲) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله د فی «النزهة» (ص: )4١‏ فقال: وزيادة 
راويهما أي : الصحيح والحسن؛ مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم 
يذكر تلك .الزيادة. 
لأ الزيادة إمّا أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنّها 
في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرویه عن شیخه عغيره. 
وإما أن تكون منافية بحيث يلزمٌ من قبولها رد الراوية کک التي يقع الترجيح 
بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح ويرد المرجوح. . . إلخ. اه وانظر «النكت» ٦۸۷(‏ 
۷۰۲) والله أعلم. 


(۳) انظر «النکت) ٦۸۸(‏ ے .)٦۹۲‏ 


الذي سيقت له» فمثلا حديث: «صدقة الفطر صاع من بُرّ وصاع من 
تمر. . .» إلى آخر الحديث» وفيه: «على كل نفس حر وعبد ذكر وأنثى من 
المسلمين» أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم .)۹۸٤(‏ فزيادة: «من 
المسلمين» تفرد بها مالك - رحمه الله تعالى - والعلماء أنكروا على مالك 
هذه الزيادةء مع أن هذه الزيادة لا تنافي الأصل الذي سيقت له. 


والعلماء الذين دافعوا عن مالك» ما قالوا: إن هذه الزيادة لا تنافى 
الأصلء وإنّما قالوا: إن مالكاً توبع عليهاء فأثبتوا بالمتابعة هذه الزيادة 


وأوضح من ذلك» الحديث الذي في «(صحيح مسلم» في كيميّة 
الصلاة» والنبي 2 الله عليه وعلى آله وسلم» يقول: «إذا قراً فانصتو»"» 
أعاٴً الحماظ هذه إا ة بالرغم آنا تناسب وتلائم الآية: : ولا ریک 
OS O EOE‏ ولا تنافي الأصل الذي سيقت فيه» وهناك 
من ينفي شذڏوذها ا ا زيادة اف في حديث أخرجه مسلم 
- رحمه الله - في ولوغ الكلب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 


(1) انظر كلام الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «فتح الباري) (۳۹۹/۳ ہے ۳۷۰) 
رقم »)٠٠٠٤(‏ باب «صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين»ء وكذا «النكت» 
(۹/۲ سے **۷). 

(۲) مسلم )۳۰٤/۱(‏ ترقيم عبدالباقي . 

(۳) سورة الأعراف» الآية ١٠٤‏ 

(6) قال النووي ‏ رحمه الله في «شرحه على صحيح مسلم» :)۱١۲/١(‏ واعلم أن هة 
الزيادة وهي قوله: «وإذا قرا فأنصتوا» مما اختلف الحفاظ في صخته فروى البيهقي في 
«(السنن 2 داود E‏ أن هذه eh‏ لنت کک عن 
قال البيهقى : قال أبو على الحافظ : هذه اللفظة غير محفوظة» قد خالف سليمان التيمى 
جمیع أصحاب قتادة» واجتماع هو لاء الحفاظ على تضعيمها مقدم على تصحيح مسلم 
لا سيّما ولم يروها مسندة في صحيحه والله آعلم. اه. 
وانظر تعليق شيخنا مقبل بن هادي الوادعى ‏ حفظه الله - على ذلك فى «التتبع ) (ص : 
1). 


۱۹۲۳ 


قال : «إدا ولغ الكلب في إناء آحدكم فلیغسله س أولاهن› آو إحداهن › آو 


الثامنة بالتراب»" 


وفي بعص الراويات زيادة في مسلم: «إدا ولغ الكحلب في إناء 


أحدكم» »> فليرقه»» والعلماء ضعموا (افليرقه» هذه مع أنه لا يغسل الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب إل E RTT‏ 


والذي يقرأ فى كتب العللء ويتتبّع هذه المسألة يجد أن العلماء 


يضعفون الزيادة لمجرد مخالفة راويها من هو أوثق منه» سواء في العددء أو 
فى الوصف» والمنزلة» وبهذا يكون قد ظهر الفرق بين الشذوذ وزيادة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أصل الحديث متّفق عليه» وقد تكلمت على طرقه بتوسع في «تحفة القاري بدراسة 
وتحقیق فتح الباري» كتاب العلم برقم )1٤(‏ المۇلف. 

ف الباري» للحافظ ابن حجر - رحمه الله - :)۳۳١  ۳۳۰/۱(‏ قال النسائي : > 
أعلم آح أحداً e NS e‏ وقال E‏ الكناني, ا 
وشعبةء ل ES CC‏ 
الوجوه إلا عن على بن مسهر بهذا الإسناد. . . إلخ اه. 
فى «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (4۳/۲) نقل عن النيموي في «آثار السنن» بعد ذكره 
لحديث ° الطائى رواه أحمد بإسناد حسن» قال لكن قوله: «اعلى صدره» غير 
خالف في زياد قوله: على I as‏ ا و فاليم لم 
يذکروا هذه الزيادات› وعرف الشاذ بأنه ما رواه إلخمة مخالفاً في نوع من الصفات لما 
روأه e‏ أو من هو أوثق منه وأحفظ وأعم من أن تکون المخالمفة منافة 
للرواية الأخرى ر کک مذهب E‏ 
زياد ن ل ا في حدیٹث ll‏ مسعود» ب في حدیتث عبادة» وإذا ٤‏ 
فانصتوا) في حدیٹث آبي مو سی وأبي هريرة» وكذلك في كثير من المواضع حيث جعلوا 
الزيادات شادة م أن هذه الزيادات عير منافية لأصل الحديث اھ بتصرف وقد نصر 
e‏ الله - مذهب o e‏ المنافة 5 أجاب 
فجزاه الله خیرا eg‏ 
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الثقة» فزيادة الثقة مقبولة إذا كان رواتها ورواة الأصل سواء» أو قريباً من 
أالسواء» أو هم أوثق ممن لم يروهاء وعکسه فهو الشاذ» فالمقبول محفو ظ » 
والمردود شاذ. 

وأ ا الخال ف عه كن حه كرا والراوة 
CI : ۰۶‏ 
الاخرى تکون معروفه . 

بقی سؤال: هل الشاذ يستشهد به؟ 


الحواب: لا يستشهد بالشاذء لأاك لا تحكم على الحديث بأنّه شاذ 
إلا إذا جمعت الظرق» وبان لك أن الرجل هذا قد خالف من هو أوثتى منه» 
اا اء طرق اخ اة أا نهدا الاد ل سه هة لها 
خالا م ی ا غ ر ا من باب أولى» والله أعل. 


(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النزهة» (ص: 44): وإن وقعت المخالفة له 
مع الضعف فالراجح يقال له: المعروف» ومقابله يقال له: المنكر مثاله ما رواه ابن اف 
حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري عن أبي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وح البيت وصام وقزى الضيف دخل 
الجلة) . 
قال أبو حاتم : اهو منكر» لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاً وهو 
العحرو اورف ها اه ين الاد والكر فوا و خف صا من رجو لن ا 
اجتماعاً في اشتراط المخالفةء وفتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية 
ضعيف وقد غفل من سوى بينهماء والله أعلم. 

(۲) ومما يدل على ذلك ما قاله الترمذي ‏ رحمه الله - في «سننه» (/۷9۸) كتاب العلل : 
«وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا» كل حديث 
Ey LN O a a‏ 
وجه نحو ذاك» وفي ذلك دلالة على عدم الاستشهاد بالشاذ لاحتراز الترمذي - رحمه الله 
تغالی ت ومن دهت إلى ذلك ہے آبضا د این الصلاح حيث قال: «... وجواب ذلك 
أنه ليس كل ضعف فى الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف 
يزيله ذلك بأن يكون ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانةء فإذا 
رآینا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا آنه مما قد حفظه ولم یختل فيه ضبطه له 
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله ‏ 
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س ۱۹: هل هناك فرق بين قولهم: «هذا حديث منكر» وبين قولهم 


فى أحد الرواة: «منكر الحديث»؟ 


ج ۱۹: نعم هناك فرق بين قولهم: «(هذا حديث منكرا)» وبين 


قولهم : N o ST O o‏ 
الرجل الذي يقولون فيه: «هو منكر الحديث» ليس معنى هذه العبارة أن كل 
حديئه کر بل قد يقولون هذه العبارة» ويقصدول خا ادا من 


(1) 


إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو 
ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشاً من 
كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة» 
والبحث فاعلم ذلك فإته من النفائس العزيزة والله أعلم اه من «التقييد والإيضاح» (ص: 
` 

هذا وقد نقل ابن الوزير - رحمه الله - عبارة ابن الصلاح في قوله: (أو كون الحديث 
شاذاً) وشرح ذلك الصنعاني كما في «التوضيح» )١۷١١ - ۱۷٤/١(‏ فقال: أي: أن الجابر 
يتقاعد عن زلل الضعف عن حديث نشا ضعفه من اتهام رواته بالكذب أو من كونه 
حديثاً شاذا. . . إلخ اه. 

أقول: فإن قيل ما هو الشاذ عند ابن الصلاح فالجواب: ذكر ذلك الصنعاني ‏ رحمه الله 
فقال: ذكر ابن الصلاح كلام الأئمة في الشاذ وتعقبه ثم قال فنقول إذا انفرد الراوي 
بشیء نظر فيه فإن کان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك 
وأضبط - کان ما انفرد به شاذاً مردوداً وإن. كان لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما 
هذا آمر رواه هو ولم يروه غيره ‏ فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا حافظا 
موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد به . انتهی . 

قال الصنعاني ‏ رحمه الله -: فمراده هنا بالشاذ الذي لا ينجبر هو القسم الأول. اه 
والله أعلم . 

قال ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي» (ص: ۸9): في رواية 
إسحاق بن إبراهيم بن هانىء وقد سأله - أي: سأل أحمد - ترى أن نكتب الحديث 
المنكر؟ قال: المنكر أبداً منكرء قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى وقت كأنه 
ل ع ا o.‏ 

فانظر إلى عبارة الإمام أحمد - رحمه الله -: المنكر أبداً منكرء مع إذنه بالكتابة عن 
الضعفاء مما يبيّن عدم الاعتبار بالمنكرات» وعدم دخولها في باب الشواهد والمتابعات 

بخلاف رواية الضعفاء الذين خف ضعفهم» والله أعلم. ۰ 
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أحاديثه» وقد يطلقها بعضهم»ء ويقصد بذلك أنه ينفرد عن غيره من الثقات 
بأحاديث» وإن کان e‏ به في هذه الأحاديث» كمأ يطلقها أحيانا الإمام 
اخم وره ا EN a‏ والبرديجي › وغيرهم» وهذه 
مسألة قد بينت الكلام عليها في «شفاء العليل» في باب المصطلحات الخاصة 
للأئمة» لكن الذي نحن بصدد الكلام عنه الآنء أن قولهم : «فلان منکر 
الحديث» ليس معناه أن كل ما يرويه منكر»ء أو أنه متروك الحديث» بل 
يكون ذلك لوجود بعض المناكير في روايته» فيحكم على حديثه بالنكارة» 
ول شاه ان گل الدى رواه ينطبق عليه هذا الحكم» بخلاف قولهم: 
«الحديث الفلاني منكر» فهذا لا يستشهد به. 


والصواب أو الاأصح من أقوال آهل العلمء أن قولهم في الراوي: 
امنكر البحديث» 2 في الشواهد» والمتابعات› وقد اتان بل صرح بذلك 
العراقي في منظومته" ونجد العلماء ء کثيرا ما يقولون: «منكر الحديث لا 
يحتج به إذا انفرد»؟. 


وأزيد المسألة إيضاحاً فأقول: معلوم أن الإمام البخاري - رحمه الله 


(1) ومن ذلك ما جاء و في فى (الميزان») E i Sa‏ التيمي المدني )۲/١‏ قال 
أحمد بن حنبل : في حديثه شي ءَ يروی أو قال : أحاديث ماکر) قال الذهبي 
وثقه الناس > واحتج به الشيخان وقفز القنطرة . 

)۲( انظر «الشفاء» ( )۳١ -_- ١۹‏ وانظر كذلك العلل» en‏ رجب رحمه الله 
- (ص: )۲٠۵ ۲٣۲‏ والله أعلم. 
ت كر الت أو مضطربه واه وضعفوه لا يب حتحج به 
وقال ‏ رحمه الله فی شرحه للألفية المسمى بد«التيصرة والتذكرة) (۲/ ° — ۲): 
وکل فن در هن غد اى سن غد قولی: .(لا یساوی شتا) فانه یخرج حدیثه 

(€) ومن التراجم التي تدل على دلك» ما حاء ی «تهذيب التهذيب») (YA4/£)‏ ترجمهة 
سلامة بن روح الافرى: 
قال فيه أبو زرعة: «ضعيف منكر الحديث يكتب حديثه على الاعتبار». 
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_ لطيف العبارة في التجريح› وآ لطيف العبارة في التجريح: أنه أ 
یستخدم NEE‏ ويقصد بها الجرح al‏ 
كل ئ قلت فيه نكر الحديت فلا حل الراوية ن2 وهذا مع ما فهمنا 
ق أه طف العبارة في التجريح › یدل على أن هذه الكلمة خفيفة الجرح› 
وأطلقها البخاري في الجرح الشديد. 


VR‏ > بل وبعض الأفاضل» يقول: إن من قيل 
فيه: «منكر الحديث» ئلا نهك ة ‏ فافرل: E E‏ 
اوا والذی يقرأ في كتب التراجم وكتب أهل الجرح والتعديل يجدهم 
أيضاً يصرحون بأنٌ من قيل فيه: «منكر الحديث» يكتب حديثه» ولا يحتج 
به» ولذلك آدخلتها فى «شفاء العليل» في , المرتبة الثالثة من مراتب التجريح› 


` 


تلك المرتبة التي يستشهد بأهلها» وهي اخر مراتب الشواهدء نعم هناك في 


بقى أن يقال: هناك من يطلق: «فلان منكر الحديث» على مجرد 
التفرد كما ذكرت آنفاً» وهناك من يطلق قولهم» «حديث منكر» على 
الحديث الموضوع الباطل الذي فيه نكارة في معناه وفي متنه”"» لكن هذه 


)1( الحافظ ابن ححر ‏ رحمه الله في «هدي الساري» (ص : CEA‏ وللبخاري في 
مه على الرجال توي زائد وتحرٌ بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل فإن 
ات يقول: سكتوا عنه» فيه نظر تركوه» ونحو هذا وقلّ أن يقول كذاب أو وضاع» 
وا قول کذبه فلان رماه فلان» يعني : E‏ إلخ. 
وقال الحافظ ابن كثير كما في «اختصار علوم الحديث» (ص: :)٠٠١١‏ . .. والبخاري إذا 
قال فى الرجل «سكتوا عنه» أو «فيه نظر» فإنه يكون من أدنى المنازل وأردئها عنده ولكتّه 
لطيف في التجريح اھ والله أعلم . 
(۲) جاء فى (الميزان» ترجمة أبان بن جبلة الكوفي» قال البخاري: «منكر الحديث» قال 
امي ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه : «منكر الحديث» فلا تحل 


(۳) قلت: ومن الأمثلة على إطلاق المنكر على الموضوع أو الباطل ما ذكره الشيخ الألباني 
حفظه الله تعالى _ و في «السلسلة الضعيفة» ١(‏ /رقم )۱۷١‏ (ص: ۰۰ - ۲۰۷) في 


حدیث إن آدم فا آله وسلم لما أهبطه الله - تعالى - إلى الأرض - 
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زات مظع فاده اقا ا عاق ا ا 


س :۲١‏ ما الفرق بين الإدراج والوضع؟ 


ج :٠١‏ الحديث المدرجح: هو قول غير النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في الحديث النبوي ويسوقه مساق الحديث المرفوع» ويكون هذا 
الغا و ا افا ی و ق ی 
a E A O‏ 

عليه وعلى آله ا كما جاء في قول ابن مسعود» قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة» وأنا قلت أخرى""» وقد 


مدو 


= قالت الملائكة: أي رب! #أتجعَلُ فيا م فيد فيا . . .€ الآية. . . إلخ. 
قال الشيخ - حفظه الله تعالى -: «باطل مرفوعاً» وذكر ضمن بحثه فيه قول ابن أبي 
حاتم في «العلل» )۷١  1۹/١(‏ «سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر» 
وفي نفس المصدر (ص: ۱۸١‏ س ۱۸۲) حديث ثلاث لا يعاد صاحبهن . . . الحديث 
es‏ الشيخ موضصوع . . . وذکره الحافظ فى «التهذيب» من منكرات الخشني › 
وقال أبو حاتم : هذا باطل منكر» قال الشيخ عبدالفتاح او ولفظ : اا کا ا 
يطلقونه على (الموضوع) یشیرول بدلك :إل نکارة معناه مع ضعف إسناده وبطلان نبوته 
كفا تراه انا مرا في ك لمر عات وكيب الرجال المجروجن) شل كات 
«ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبى وكتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة» لابن عراق» وغير هذين الكتابين. . . إلخ. 

(1) الإدراج: E‏ في الشيء وأدرجت المرأة صبيها في معاوزهاء والدرج لف 
الشىء› يقال : دَرجته وأذرجتّه» ودرجته» والرباعي آفنصحهاء ودرج الشيء في الشيء 
يدرجه وأذرَجه. طواه وأدخله ويقال لما طويته»ء أدرجته؛ لأنه ينطوي على وجهه 
«اللسان» (۲۹۹/۲) قال الذهبي في اصطلاحه: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة 
بالمتن لا يبين للسامع إلا نها من صلب الحديث ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن 
يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا «الموقظة» (ص: ۳ه ٤٥)ء‏ 
و N‏ (ص: :)٤۸4‏ أن يدخل في حدیث رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم شيئاً من كلام بعض الرواة فيتوهم من سمع الحديث أن هذا كلام 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 


(۲) حدیث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه - قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: ‏ 
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حاءت یله روايه مدر جه بالکلمتین دول تمییز . 


والفرق بين الموضوع» وبين المدرج: أن الذي ذكر المدرج ما قصد 
الفرية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بخلاف الموضوع فان 
ا ا فلن ومول حا ا عا وع و 
لم 0 وان تأول بعضهم في ذلك أنه يخدم الدين» فالذي آدخل اللمظة 
المدرجة أدخلها وقد يبيّنهاء كما جاء عن ابن مسعود في الأثر السابق»ء وإن 
ا قصده خدمة 2 BT‏ > والمدرج 
يعرف بجمع الطرق» فإذا جمعت الطرق تبين لك هذا القول هل هو من 
کم الى صن yT‏ آله وسلم» أو من كلام أحد الرواة؟“ 

وفرق آخر: أن الذي يدخل اللفظة المدرجة هو في الغالب من 
٠ a N O‏ 


= لمن مات يشرك بالل شيعا مخل التارة وقلت: «من مات لا يشرك بال شيا دخل الجنةا 
متفق عليه. انظر: «اللؤلؤ والمرجان» (ص: 1۷ رقم .)٥۸‏ 

)١(‏ هكذا عرّفه ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - في «مقدمته» والموضوع وهو المختلق 
المصنوع (ص: 4۸) قال الحافظ في «نكته» هذا تفسير بحسب الأصطلاح أمَّا من حيث 
اللغخة فقد قال أبو الخطاب ابن دحية الموضوع الملصق وضع نلان على فلان کذا آي 
ألصقه به» وهو أيضاً الحط والإسقاط والأول أليق بهذه الحيثية» والله أعلم (۸۳۸/۲). 

(۲) قال الحافظ : والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه: 

|١‏ أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

۲ - أن يصرَح الصحابي بأته لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وعلى آله 
و 
۴ أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بان يضيف 
الكلام إلى قائله» المصدر السابق .)۸١١/۲(‏ 


(تنبیه) : 
ولا يصح الحكم على ل مظة بالادر اج إلا بعك توفر هذه ال وط آو أن يحكم عليها النقاد 


USE‏ وفك نة على ذلك e‏ ابن حجر رحمه الله تعالی ب 
(۲۲۹/۲). .. قال: وأمّا رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل 
عدم لإدراج حتى بت التفصيل فمهما كان مضمومً إلى الحديث فهو مته ولا سا إذ 
روي من وجهين . اھ 


۱۱۹ 


رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» والله المستعان. 


س ۲١‏ ما الفرف سین قولهم: «فلان يسرف العحدسث»)› و«(فلان 
کذاب»» و«فلان وضاع»؟ 


ج :۲١‏ هذه الألفاظ الثلاثة بينها فروق» فلا بد من تبيينها: 


فالوضاع : ھی ااا و ا ا ای وای کے وسل ا ا 
الله عله وعلی آله وسلم› ھا و يداه » ولم ت ناق عن E‏ 

وآمًا الكذاب: فهو الذي ید عی سماع ما لم E‏ ولقاء من لم يلق › 
مح ن هذه الأحاديث الت يرويها الكذاب فل تون مشهورة لل ا 
اللحديث› أو رواته من عير طریق هذا ادات ب 


وأمَا السّارق: فهو كذاب لكن من نوع خاص من الكذب» وذلك أله 
N RO PE RED NOTE E‏ 
GE o a‏ 
ااه ام ا اا حا و اا جاو ليب و لحك 
العالي» وإن كان في هذا الحديث ضعف. فإنهم يرحلون من أجلهء 


(1) انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ۹۸). 

(۲) انظر «شفاء العليل» الباب الخامس (ص: ٤٥۹٩‏ س )٤١١‏ ويتجه الاتهام بالكذب إلى 
الراوي في حالتين كما ذكر ذلك الحافظ - رحمه الله تعالى : 
الأولى: أن ينفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة إذا لم يكن في 
الإسناد من يتهم بذلك غيره. 
الثانية: أن يعرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث 
النبوي» وحديث من هذا حاله يسمى متروك انظر «نزهة النظر» ٤٤(‏ س .)٤١‏ 
قلت: وقد يروي الراوي الأحاديث الكاذبة التي لم يسمعها ويكون بلاءه الغفلة لا 
الكذب» كما جاء في ترجمة عبّاد بن كثير البصري الثقفي» كان متعبدا. قال أحمد: 
«روى أحاديث كاذبة لم يسمعها وكان من أهل مكة وكان صالحاًء قال أبو طالب: 
قلت : فكيف كان يروي ما لم يسمع؟ قال: البلاء الغفلة» .)۸١/۹(‏ 


۲۰ 


وينشطون لهء فيأتى السارق» ويجد الرواة والمحدثين يجتهدون» ويرحلون 
ENE aL Ng Eg I‏ 
وحظوظ النفس الأمّارة بالسوء» فيقفز أو يثب على هذا الحديث» ويدعيه 
لنفسه» ويدعي أنه لقي شيخ هذا الرجل» وأنه وهذا الشيخ الذي يروي هذا 
الحديث سواء في المنزلة» أو في الطبقة» بل قد يعلو في الإسناد من أجل 
أ شر کی الاس E‏ 


i E 


)١(‏ ذكر العامة المعلمي ‏ رحمه الله تعالى - في «تنكيله» (ص: :)٦١١‏ ذكر في ترجمة 
فهد بن عوف أبي ربيعة» وهو ممن رمي بالسرقة: ذكر عنه قصة يرويها أبو زرعة - قال 
المعلمى -: حاصلها أن أبا إسحاق الطالقانى ورد البصرة فحدّث من حديث ابن المبارك 
ee‏ غريبين» أحدهما عن وهيب د زلا ا اد ا ا و 
مدَّة يسيرة حدّث فيها - أي: فهد بن عوف _ بالحديث الأولء عن وهيب بن خالد 
اك الم اكاز عو اة و سلهة فك فر ا فهاا رة الجدين ةوان انعا 
سمعهما من الطالقاني عن ابن المبارك عن وهيب وعن حمَّاد فحدّث بها عن وهيب 
وعن حماد» وغلط مع ذلك فروی الأول عن وهيب بن خالدء وإنما وهیب شيخ ابن 
المبارك وهيب بن الورد» والحجة في رميه بسرقة الحديث الثاني ؛ أنه حديث غريب لم 
يکن في کتب حماد بن سلمة» ولا رواه عن غير ابن المبارك» حتى حدث به الطالقاني» 
عن ابن المبارك فوثب عليه فهد. .. إلخ. وقد ذكر - رحمه الله - في (ص: )٤۸٩‏ أن 
من أسباب السرقة الغرام بدعوى العلو. اه. 
وانظر في ذلك أيضاً صنيع وتصريح الحافظ ابن عدي - رحمه الله تعالى - في «كامله» 
 ٥۷٦/۲(‏ 6۷۷) ترجمة جعفر بن عبدالواحد الهاشمى» )۱۷۲١/١(‏ ترجمة عمرو بن 
إساعل ون مجالد الكر (۷ 0۹۴ رة اتر بن طاهر: ويها رفي غیرها من 
التراجم التي لم أذكرها دلالة إلى ما ذهب إليه الشيخ - حفظه الله تعالى - من أن 
السارق هو الذي يسرق الأحاديث الغريبة التي تفرد بها أحد الثقات عن شيخه فيرويها 
ع الف ا وها له غا رد لى ارف ذلك علق ع ركت الاما 
على المتون. 
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)٥٠٤/١١(‏ قال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك› 
قرول ولت غل ا نهد وهو ركت لمانا عل المكرن: فال الده: فلك اف 
هذا الفعل › وإلا فما اعتقد فيه أله يضع متناء وها سحي درلم فان عرق الحديت اء اه ست 


۲1 


وما الكذاب: فإنه لا يبالي أحدّث بأحاديث سواء سمعهاء أو لم 
يسمعها › سواء کانت مشهورة › أو غرنة فلا الین : 


آله وسلم» ما لم يقل »› عاذاً يالله من الخذلان» والله المستغال. 


س ۲ lb‏ الفرف بين اللإرسال الخفي والجلي والتدليس؟ 


i Ê‏ الإإرسال الحلى : روايه الواوى عن من لم رلقه » والتعبير بهذه 
العبارة عن من لم يلقه» آدق لوه حال الراوي سو اء أدرك شخه › او لم 
یدرکه» عاصره أو لم يعاصره› ما قولهم : ((روايته عن من لم يعاصر ه) کلام 
عير دقىق ؛ قل يعاصره › ولا يلقاه» فا زال الإإرسال ا 

فالصواب آن نقول : رواية الراوي عن من لم ڀلقه» سواء عاصره»› او 
در که » وسواء لم يعاصره › أو لم یدرکه . 
لم یسمع منه شیئ" فمن الممکن آن یلقی الراوي شیخه» لکن شيخه ليس 


= وفي «التدریب» (۲۹۱/۱) المقلوب هو قسمان: 
الأول: أن يكون الحديث مشهوراً براو فيجعل مكانه آخر في طبقته نحو حديث مشهور 
عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه لغرابته» أو عن مالك جعل عن عبيدالله بن عمر 
وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حمَّاد بن عمرو النصيبي» وأبو إسماعيل إبراهيم بن 
ا دحبة اليسع › وبهلول بن عبيد الكندي» قال ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي يطلق 
على راويه أنه يسرق الحديث. اه وانظر «الموقظة للذهبي» (ص: .)٠١‏ 

(1) قلت: ومثال ذلك رواية المخضرمين عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم گابی 
تمان النهدي وقيس بن أبي حازم فهما وإن عاصرا النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
فروايتهما عنه مرسلة إرسالا جلياً وذلك لعدم تحقق اللقاء والله أعلم. 

(۲) هكذا عرفه الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - فى «طبقات المدلسين» (ص: ۲) 
ال وروی عن عار و كت لان لف مم ميل و ا زان 
الخفي» ومنهم من ألحقه بالتدليس والأولى التفرقة لتتميز الأنواع. 
وقلت : وإذا روى من هذه حالته عن شيخه مباشرة بصيغة محتملة فإنا نحكم على حديثه 
نالارسشال وداك ا مرد 


۲۲ 


مستعدآً لتحديثه» أو به شغل يحول دون عقده لمجلس من مجالس الحديث 
كالاملاء أو العرض» أو غير ذلك فهذا اللقاء لا يفيد شيئأء وهذا الإرسال 


مع اللقاء يكون خفياً""» واعلم أن من العلماء من يعبر باللقاء على السماع 
فيقولون: «فلان لقي فلاناً» أي: سمعه . 


رلا قرات ف کات میں الھ دا ےا و بات للع ج 
له» ويقول: روى عن فلان» وفلان» وروى عنه فلان وفلان» ويذكر 
تلامذته وشيوخه» والأصل في ذلك آنه إذا لم ينص الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله أو أحد الأئمة على أن الراوي المترجم له لم يسمع من 
الشيخ الفلانيء أو تلميذه الفلاني لم يسمع منه. فالأصل في الراوية اللقاءء 


0 6 والاتصال . 


= الأول: : عدم E‏ 
الثاني : عدم تحقق إيهام ا وقد قطع هذا الإيهام جزم الحافظ باشتراط 
عدم السماع في قوله: «ولم يثبت ا و ا 
O es‏ له ولم ينقل ما ينغي سماعه منه فروایته عنه 
متصلة (في قول) وذلك من الثقة غير المدلس. 
ويخرج كذلك من لقي الشيخ وسمع منه» وروی عنه ما لم يسمع موهماً السماع منه 
فروايته مدلسة لتحقق الإيهام بالسماع والله أعلم. 
وانظر «النكت» للحافظ ابن حجر ٦۱٤/١(‏ س .)١١١‏ 

(1) مثال ذلك ما جاء في «جامع التحصيل» ترجمة سليمان بن مهران الأعمش» وقد روى 
عن أنس وابن أبي أوفى وقال علي بن المديني لم يسمع من أنس إنّما رآه رؤيا بمكة 
يصلي خلف المقام فإنما طرق الأعمش عن أنس فإلما يرويها عن يزيد الرقاشي عن 
أنس» وقال ابن معين كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل... إلخ «جامع 
التتحصیل» (۱۸۸ رقم .)۲٥۸‏ 
ومثله ما جاء فى «العلل» لابن رجب قال: قوال أبو حاتم الرازي الزهري لا يصح 
اا م ان عو رل ت وان ا د ور ر د ت وا 
أيضاً دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته» وأنكر سماعه منه» 
وقال : لم يصح له منه سماع وجعل رواياته عنه مرسلة «العلل لابن رجب» (ص: 
.)۵٥‏ 

(۲) انظر المصدر السابق (ص: ۲۱۹٣‏ ہ ۲۱۷). 


۳ 


الشاهد من هذا: أن الإرسال الخفى هو رواية الراوي عن الشيخ الذى 
لقيه ولکته لم يسمع منه شیئا. 


وبهذا نأتي إلى تعريف التدليس: وهو رواية الراوي عمن سمع منه 
بعص الحاديث اا ا که سمح بعصس الأحاديث الأخرى ذه 
بواسطة» وروی البحديث ا للواسطة بصعة نوهم ا ولذلك 
نجد کثیراً من العلماء قد عابوا التدليس» ولم يعيبوا الإرسال» فبينما نجد 
eS n‏ 

ونج عبدالرزاق ياتى عند استار الكغبة): لما وجك أن المحدت لكا 
يأتون إليه» ثم يتضرّع إلى الله - عر وجل - فيقول: يا رب! لماذا هذا؟ هل 
SO EEE‏ 
إا لا نستجيز التدليس في الثوب» فكيف نستجيزه في ا وؤغير ذلك 


(۱) قال آبو بكر البزار: هو أن یرویه عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذکر أنه 
سمعه منه» «التقييد والإيضاح» (ص: 4۷) وبمثله عرفه أبو الحسن ابن القطان. 
انظر «النكت» .)٦1٤/۲(‏ 

(۲) انظر «الكفاية» )٥٠۸(‏ والسؤال رقم (۲۸) من هذا الكتاب . 

(۳) القصة في تاريخ ابن معين» (ص: )٦۳‏ عباس : ثنا يحيى» قال بشر بن السري: قال 
عبدالرزاق: قدمت مكة مرة فأتاني أصحاب الحديث يومين» ثم انقطوا عني يومين أو 
ثلاثة» فقلت: يا رب! ما شأني؟ آکكذاب أنا؟ أي شيء أنا؟ فجاءوني بعد ذلك . 
اه وانظرها أيضاً في «السير» )٥۹۷/۹(‏ والقصة في الموضعين بدون الشاهد. 
وفى «الكفاية» للخطيب (ص: )١٠١‏ بإسناده إلى ل قال : حدثنی بعضص أصحابناء 
ال قال اراق قمع کا نمكت 89 آم ١‏ خش أصجاب اللخدبت ابت 
وطفثا وتعلقت باستار الكحة: وقلت با رتا مالى أكدات آنا؟ : :. امدلس آنا . 
فال فرجعت إلى الت فجاءرتی. آف: 
وفيا الشاهد على ذم التدليس فإما أن يحمل المبهم في هذه الراوية على المصرح باسمه 
في الراوية السابقةء وإلا فيأخذ بالراوية الي لعن ها :اها بكرن الاه ليس نابجا: 
والله آعلم . 


= ذكر الخطيب بسنده قال: كان وكيع ربّما قال في العدذيت دنا ورا لم يقل» قال:‎ )٤( 


T2 


من النصوص التي جاءت عن علماء الحديث في التشنيع على المدلسين»› 
فوجدناهم يشنعون على المدلسين» ولم نجدهم يشنعون على الذين أرسلواء 
بل يقولون: فلان عن فلان روايته مرسلة» وفلان مراسيله من مراسيل 
الصحابة» إلى غير ذلك. 


فما وجدناهم يذمون الذين يرسلون» نعمء لأن الذين يدلسون يُلبْسون 
على غيرهم» والتدليس ضرْبٌ من الإيهام» أي فيه إيهام للسامع» فلمَّا كان 
المستمع يعلم أن هذا الشيخ قد لقي الذي يروي عنهء وسمع منه» فإنه يحمل 
هذه العنعنة أو ما في معناها على السماعء أمّا التلميذ إذا كان يعلم أن هذا 
الشيخ لم يدرك أو لم يلق الشيخ الذي يروي عنه؛ فلا إيهام ولا تضليل عليه. 


و ل لن ال ا عا و ا خا قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» کذا وکذاء هل يدخل في خاطر 
ااا لس ف اب ا اف الو اد ل ان غاس ا 
سمع» فالإيهام والتضليل والغش منفي هناء فلا يستحق في هذه الحالة الذم» 
أما إذا تي إلى شيخ قد عَم سماعه منه» ورحلته إليهء ثم يقول: قال الشيخ 
كذا» وكذا» فيستنكر أحد من الجالسين» ویقول: هل نت سمعت منه؟ ونظرا 
للعدالة والآمانةء فإنه يقول: لاء لكن حدثني فلان» فمن هنا يبدأ الطالب» 
فيخاف من الكلمة التي فيها إيهام» وليس فيها تصريح بالسماع. 


فحري بأن يُذم المدلسون»ء وأن لا يُعامل الذي أرسل بما يُعَّامل به 
المدلسون» والله أعلم. 


س ۲۳: ما هى الأسباب التى تجحعل الرواة يدلسون» أو ما هى 
الأسباب التى تحمل المدلسين على التدليس؟ 


= فقلنا لجار لنا يقال له: أبو الوفاء: كان لا يحسن شيئاًء سله لما يقول فى بعض حدَّثنا 
ولا يقول في بعض؟ قال: فتقدم إليه فسألهء قال: فقال له وكيع أما وجد القوم خطيبا 
غيرك› نحن 1> نستحل التدليس فی الئياب» فكيف فى الحديث اه (ص: 0( . 


1٥ 


ج ۳ قد رأينا بعض العلماء المشاهير والأئمة الجهابذة قد وصموا 
بهذه التهمة» تهمة التدليس» مثل سفيان الثوري» وقتادة» وابن جريج 
والحسن البصري والأعمش» ومثل هؤلاء الذين تدور عليهم أحاديث سنة 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 

فالعلماء لهم اعتذارات عن الأئمةء وهذا الأمر الذي أريد أن أوصي به 
إخواني جميعاًء أننا إذا رأينا أحد الأئمة قد أخطاً في مسألة» فلا نتسرع في 
توهيمه وتخطئته؛ بل الواجب علينا أن نلتمس له ما استطعنا من الأعذار 
والمخارج» وليس معنى ذلك أن نتكلف تكلفاً يخرج عن حد العقل والإنصاف» 
TL‏ 
«العلل» للإمام الدارقطني› مسألة تؤيد هذا الكلام في الإعثذار عن الأئمةء 
فالإمام الدارقطني في (ج٥)‏ من «العلل» ذكر حديثاء وقد تكلم بسبب هذا 
الحديث في الإمام سفيان الثوري» فهذا الحديث رواه الثوري» عن الأعمش› 
وخالف جمهور الأصحاب من أصحاب الاعف فقد رووه عن رجل» ورواه 
هو عن رجل آخر» فقال يحيى بن سعيد القطان: وقع في نفسي على الثوري . 


انظرواء فليس من السهل تخطئة الأئمة» والتهجم على العلماء الكبارء 
ول من السهل أن أقول: اطا الثوري» لظا اخ بن حنبل › اا 
ينبغي التريث في إطلاق هذه الكلمة» قال: فوقع في نفسي أن الثوري 
قد وهم إلى أن جاء مؤمل بن إسماعيل» وهو صدوق سيء الحفظ› 
وحدني ان الثوري رواه عن الاعمش دو جه اخر يوافق فہه جمهور اصحابت 
الاعهك قال فس یحیی ال ا لما وجد المخرج امام الثوري»› 


(1) جاء ذلك في السؤال رقم )۸۲١(‏ (ص: :)١١١ ۲٠۰‏ سئل الذارقطني فيه عن حديث 
ابن مسعود قال: «أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم إن الله - عر وجل 
قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون. . .» الحديث. 
فقال: يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية» وحفص بن غياث وأصحاب سح 


۱۲٦ 


فالشاهد من هذا: أنه ليس من الهيّن أن نقول: الإمام الفلاني أخطاء 
ونما تخي بقدر الأمكان آن سحت الطالب وأن بلتمسن المخارج:: وان 
يجمع الطرق» وأن ينظر من من العلماء قد تجرأً بتخطئة هذا الإمام الكبير؟ 

فليس من المقبول أن يكون طالب العلم في حالة ابتداء الطلب» وعدم 
ال كاف وراه قلق لات عل الات الكارء فجي ين سغدد 
اقطان قد ذکر اه من اكد j‏ في الجرح»› و ذلك قال : : وقح في 
نفسي على الثوري» فلما علم الطريق الأخرى التي تتریءَ ارف قیل : فسر 
یحیی بذلك» مح أن هناك مواضع وهموا فيها بعص الأئمة. 

أرجع إلى الكلام عن الأسباب التي تحمل الرواة على التدليس» فمن 
ناحية الأئمة الكبار مثل سفيان الثورى» وغيره من الأئمة» ذكروا: أنه كان 
یری دشر الأخبار في Tl‏ وقد تالس من الأسباب ال بعد» 


وهو مع ذلك مَل في التدليس . 


ومثل الحسن البصري: قد يكون عنده الحديث مثلا عن رجل من 
أهل البيت فى زمن بنى أمية» فيخاف أن يحدث به؛ لأه عن رجل من أهل 
البيت» أو عن رجل يحاربه السلطان في ذاك الزمان» فيخاف أن يصرح 
باسمه» فيُوؤذي بسبب ذلك أو ترد الراوية» فيْسقطه» فلو أننا التمسنا مثل 
هذه الأشياء للأئمة الكبار لكان مخرجاً حسنا”"» وليس معنى ذلك أن نحتج 
بما دلسوه» بل نقف في تدليسهم› أو فيما ظهر لنا نهم دلسوه - على 
ا 


= الأعمش عن الأعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله. 
وخالفهم الثوري فرواه عن الأعمشء > عن عمارة» عن حريث بن ظهير› 
قال يحيى القطان: نّا نری أن سفيان وهم فيه ورواية أخرى عنه فكتا نظن أن الثوري 
EG aT‏ 
عن e‏ بن E‏ بن يزيد» عن عبدالله فسر بذلك یحیی . 
آھ. 


(1) قال ابن الوزير في «تنقيحه» إذا كان يعتقد أن ضعف من دلسه ضعف يسير يحتمل وعرفه = 


۷ 


hey‏ ل اللا او ااا ا و ا 


ا 9 أ د EE‏ لاَنّه يعلم أن الت حاء من a‏ أخرى 
صحبحة » وقد يفعله بعضهم› وإن لم يعلم صحة المتن من طرق ا 


وأيضاً قد يكون الشيخ صغيراًء والراوي عنه كبير» فالراوي إذا كان 


کبیراً لکن شيخه صغير» فهو يستحيي ویستنکف أن يقول: حدثني فلان» 
فیکون هذا ا تلميذاًْ الشات > فهذا معناه أنه نه م 2 


عنه هذا الشاب ما الذي جعلك 8 ولا ترحل ي 


(۱( 
(۲) 


بالصدق والأمانةء واعتقد وجوب العمل بخبره لما له من التوابع والشواهد وخاف من 


إظهار الراوية عنه وقوع فتنة من غال مقبول عند الناس (ينهى عن حديث هذا المدلسء 


ويترتب على ذلك سقوط جملة من السنن النبويةء فله أن يفعل مثل هذاء ولا حرج 
عليه)؛ لاله إلّما قصد بتدليسه نصح المسلمين في الحقيقة وإيثار المصلحة على المقسدة 
(وقد ذل عن الضعفاء ء إمام آهل الراوية والدراية ومن لا يتهم في تنصحه للاأئمةء 
سفيان بن سعيد الثوري فمن مثل سفيان في منقبة واحدة من مناقبه» أو من يبلغ من 
الرواة إلى أدنى) مرتبة من (مراتبه؟ ولولا هذا العذر ونحوه من) اللأعذار الضروريّات› ما 
دلس الحديث أكابر الثقات من أهل الديانة والأمانة» والنصيحة له ولرسوله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم ولجميع أها ل اللإسلام وقد روي أن رواة الحديث وأهل العلم في 
بعض أيّام بني أمية» وهي أيام عبدالملك وولاته الحجاج (وبعض بلدانهم كانوا لا 
يقدرون على إظهار الراوية عن علي - عليه السلام ) لشدة عداوتهم له» ولمن ذكره. 
آھ. 
قلت : وکلام ابن الوزير - رحمه الله - هو المشار إليه بالأقواس»› وما خرج عن 
الأقواس من كلام الصنعاني ‏ رحمه الله _ انظر التوضیح  ۳۹۸/۱(‏ ۳۹۹). 
انظر «الكفاية» )٥۱(‏ «التوضیح» (۳۹۹/۱) . 
ای ا ا و ی ر ا و 
الديانة من التواضع في طلب العلمء وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه» 
والمرسل المبين بريء من جميع ذلك . اه (ص: .)١١١‏ 
وكما قال الخطيب - رحمه الله تعالى -: فإن ذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى 
الديانة» وفي «النبلاء» )٠١۹١/۹(‏ قال علي بن خشرم: سحت وکیا يقول: «لا يکمل 
اک کی یر کو ووک کو د و فر ره والله أعلم . 


1۸ 


أيضاً قد يكون الراوي مكثرا عن هذا الشيخ»ء وكلما تكلم يقول: 
«حدّثني فلان» حدثني فلان» حدثني فلان» فيقع في نفسه آنه لا يريد أن 
يصرح باسمه كثيرأ أمام المحدّثين» كي لا يقولوا في أنفسهم: إن هذا الشيخ 
ب ل فع واعحد او لين لاهن الحفاخ الا لقال ا 
e‏ 


N E a aa E 

هناك أسباب كثيرة تحمل المدلسين على التدليس غير ضعف الشيخ» فقد 
يكون التدليس لضعف الشيخ» وقد يكون لصغره» وقد يكون لكثرة الراوية 
عن هذا الشيخ» وقد يكون هذا الشيخ لو صرح به لأوذي بسببه» وقصد 
العلماء الكبار نَّشرٌ الأخبار في الأمصار وانتشار الراويات عن النبى صلى الله 
ls‏ وسلم» ولا يصرّح باسم هذا الرجل من أجل ان .لا يرد 
الحديث”"» هذا أحسن ما نعتذر به عنهم» ولذلك تجد كثيراً من الأئمة 


)١(‏ قال ابن الوزير ‏ رحمه الله : (وهذا مفصلا يلوح على صاحبه بمحبته الثناء وشوب 
الإخلاص) إذ إيهام كثرة الشيوخ دال على محبته لمدحه بكثرة ملاقاة من أخذ عنه 
قدراً مع من لا يميز وهم الأكثرون فيكون ذلك داعيأً لهم إلى الأخذ عن الراوي وذلك) 
اي: الأيهام بكثرة الشيوخ لياخذ عنه الناس: (يشمل على قربة عظيمة» وهي إشاعة 
الاخبار النبوية). اھ «التوضیح» (ص: ۹۹). 
قلت : وهذه قربة عظيمة إذا لم يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم: فمن مفسدته کما 
ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف 
يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفا وهو في نفس الأمر 
a‏ وعكس هذا في حق من يدلس الضعيف ليخفي أمره» فينتقل عن رتبة من يرد 
خبره مطلقا إلى رتبة من يتوقف فيه؛ فإن صادف شهرة راو ثقة يمكن ذلك الراوي الأخذ 
عنه فمفسدته أشد» كما وقع لعطية العوفي - تكنيته: محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد 
رضي .الله غه لان عة كان لقبه روي نةه وهذا أك فا بلغا من مفسدة 
تدليس الشيوخ اه (1۲۸/۲) وسيأتي في الجزء الثاني الكلام عن هذه القصة ‏ إن 
شاء الله تعالى - والله أعلم. 

(۲) قلت: ويلحق بهذه الأسباب أيضاً ما إذا دس الراوي اسم الشيخ تفنناً في الراوية. 


1۲۹ 


لار الین لسرا اذا جمغا الطرف ان لا كرا آنه دلسوا عن رجل 
فة ولتك جمغك طرف الحديث تستطيح أن تعرف الرجل المدلس» 
إذا و بالعنعنة» وجاء من طریق اخری» فصرّح بالسماع»› وأظهر 
فا اخ وه مه الول فنحن نتأکد أو على الاأقل نرجح نه دلس 
في الأول لا سما إذا کان مَنْ أظهره فا 


الاه ج ها ان ار وال اللي وسال ا 
وبين التدليس» ومعرفة الأسباب التي تحمل بعض العلماءء أو بعض الرواة 
غ ا و ات ا ر ر ف ت ا 
كتاب حافل بالمعلومات الوافية في هذا الباب» وفيه الجواب على بعض هذه 
الأسئلة» وأنصح بمطالعته» وبالاطلاع على «جامع التحصيل» للعلائي» ففيه 
قسط وافر عن مسال التدليس» وفيه فوائد في لفرق بين الإرسال الجلي› 
ا ٠‏ ۰ 


ومقدمة «طبقات المدلسين» فيها التفرقة الواضحة بين الإرسال الخفى» 
والفدلس» وذكر الحافظ أبن جر الفروق الت دكرتهاء وبين أن هدا لإ بد 
منه» من أجل أن لا تتداخل الأنواع» أو من أجل ا 


= ومن ذلك فعل الخطيب - رحمه الله تعالى - في بعض شيوخه كما صرح بذلك ابن 
الصلاح في «مقدمته» (ص: )۱۷١‏ وقد اعتذر له الصنعاني - رحمه الله : «بأنه إنما 
يفعل ذلك تفننا في العبارة»» قال في «توضيحه» )۳٦۹/١(‏ ولم يكن الخطيب يفعل ذلك 
إيهاماً للكثرة؛ فإِنه مكثر من الشيوخ والمرويات» والناس بعده عيال عليه» وإنّما يفعل 
ذلك تفننا في العبارة. اھ. 
ويلحق بها أيضاً تدليس اسم الراوي بقصد امتحان أذهان الطلاب في استخراج التدليسات› 
قال الحافظ في «نكته» (1۲۷/۲) وقد بلغنا أن كثيراً من الأئمة الحمَاظ الل 
المهرة SS‏ 


قلث : ومثال ذلك سؤال ابن دقیق العيذ للذهبي من او محمد الهلالى؟ فقال سميان ین 
ينه فأعجبه استحضاره «طبقات المدلسين» (ص: .)٦١‏ 

(1) فی (تعریف آهل التقديس» (ص: 14): قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - وإذا روى 
عمن عاصره» ولم يثبت لقيه له شيئاً بصيغة محتملة» فهو كالإرسال الخفى› ومنهم من 
ألحقه بالتدليس» والأولى التفرقةء لتتميز الأنواع. اه. 


۳۰ 


و وا ا ا 
e E‏ واا رو الد 5 ل ی 


في الراوية بل یروون عن کل اچ 


ج ٤‏ التدليس إذا كان الراوي ثقة في نفسهة» فلا يعد التدليس فيه 
e Tr aT a‏ 
بالسماع"» لكن الراوي الذي اک روایاته ال ولا يصرٌح بالسماع عن 


(۱) قال ابن حبان في اصحیحه» (۱۹۱/۱): وما المدلسون الذين هم ثقات وعدول» فإِنًا لا 
نحتج بأخبارهم إلا ما بيّنوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش» > وأبي إسحاق» 
وأضرابهم من الأئمة المتقين وأهل الورع في الدينء لأا متی قبلنا خبر مدلْس لم یہن 
السماع فيهء وإن كان ثقَة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها؛ اا یری ل ها 
ال د ا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذ | عرف» اللهم إلا أن یکین 
المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقةء فإدا كان كذلك قبلت روایته وإن لم يبن 
السماع» وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة وحده» فإنه كان 6 و لش 
إلا عن ثقة متقن» ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلْس فيه إلا وجد ذلك الخبر 
بعينه قد بيّن سماعه عن ثقة مثل نفسه» والحكم في قبول روايته لهذه العلَّةء وإن لم 
يبين السماع فيها كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ما لم يسمع منه. آھ. 

(۲) قال أبو الحسن بن القطان: «إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف وإذا لم يصرّح فقد قبله 
قوم ما لم يتبين في حدیث بعینه آنه لم يسمعه» ورد اخرون ما لم يتبيّن أنه سمعه» 
«النكت» )٠٠٠/۲(‏ قال العلائي: «والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه 
والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ 
محتمل» «جامع التحصيل» (ص: ۹۸). 
قلت: وعلى هذا فإذا صرح المدلس بالاتصال قبل منه وإلا فلاء وهذا هو القول - 


۱۳1 


مشايخه» فلم يظهر للعلماء مَنْ هذا الضعيف» حتى يلصقوا به عهدة 
النكارة؟ فلما لم يتيسر هذا» وكثر هذا في حديثه» ألصقوا العهدة به» 
وحملوه نكارة هذه الأحاديث» وضعُفوه كما في أبي جناب يحيى بن أبي 
حية الكلبي» فقد قال الحافظ ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه"» وهناك 
من أطلق فيه الجرح» ولهذا محل آخر 


E Ay RON E 
المدلسة” آمّا الرجل الثقة إذا كان يصرح بالسماع عن مشايخه» ويروي‎ 


= الصحیح كما ذكر ا e‏ الله - فی «کفایته» (ص: »)٥٠١‏ وأمّا قول 
ا مه أا لاف في NR LE‏ أله فمعترضص عا ليه وذلك لو جود 


أبى الحسن بن القطان و 

کے سل کے 
المخالف والصواب أنه الآکثرین كما سبق ببانه والله أعلم. 
وقد ذكر العامة المعلمي - رحمه الله تعالى - في مواضع كثيرة من «تنكيله» أن التدليس 
أن قول من صحب أنساً: «قال أنس. . ٠.‏ موهم بل مفهم إفهاماً تقوم به الحجة أله سمع 
ذلك من أنس إلا آن يكون مدلسا معروفاً بالتدليس فإذا كان معروفاً بالتدليس لم يكن 
ظاهر حاله أن لا يقول: «قال أنس...٠‏ إلا فيما سمعه من أنس وبذلك زال الإفهام 
والإيهام فزال ادن فا2 إلح اھ وفي ر( ¥ (e‏ قال _ رمه اله 
- والمدلس إلما يسلم من الجرح بالتدليس إذا كان قد عرف عنه أنه يدلس فان ذلك 
يكون قرينة تخلصه من أن يكون تدليسه كذباً. . . إلخ اه. 
وانظر كذلك كلام الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في 
(۳۲/۲ د .)۳٤‏ والنزهة (ص: (۱١١‏ وال أعلم . 

(1) كذا فى «التقريب» للحافظ ابن حجر (ص: )٥۸4‏ وفى «التهذيب» له قال: قال فيه أبو 
زرعة صدوق غير آنه كان يدلس» وقال ابن معين: ليس به بأس إلا أنه كان يدلس» 
وقال ابن نمیر: صدوق کان صاحب تدلیس آفسد حدیثه بالتدلیس» کان یحدث بما لم 
يسمع» وقال النسائي: ليس بالثقة يدلس... إلخ ۲/١١(‏ ل أا 
جناب لم یکن به بأس» إلا آنه كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعمفاء» فالتزقت 
E‏ المشاهير› فوهاه رحبي e‏ > وحمل عليه أحمد 
حا يدا كما وف اسن حبال ‏ رحمه الله - فى «المجروحين» 
(1/۳). 

(۲) وممن ضعف - أيضاً - لكثرة تدليسه عطية بن سعد بن جنادة العوفي قال فيه الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله في انتائج الأفكار» :)۲۷١/١(‏ ضعف عطيَة إّما جاء من قبل = 


«النكت» على ابن الصلاح 


۲۲ 


أحاديث فويه مستقيمة› تم بعد ذلك يعنعن عن مشایخه» ویروي خاو 
فيها ضعف» علمنا أنه أتي من قبل التدليس» كما صرح بذلك ابن حبّان في 
ترجمة بقية فى كتاب «المجروحين» لما اعتبر حديثه» وقارنه بالراويات 
الأخرى للثقات» وكما قال الإمام أحمد أيضاً في بقيةء والله أعله” . 


س :۲١‏ المدلس الذي يدلس تدليس التسوية ما حكم روايته؟ 
ج١‏ دلي النصوية أذ ياين الراوىالمدلس إلى .لاوا اها 


ف الل أو الصغار فيسقطهم › ويظهر السك م بالاجواد الرفعاء". 


(۱) 


(۲) 


ن الذي يمع هلا 5 يما مله التصريح با لسماع في روايته 


وكذا أبو سعد البقال» قال فيه الحافظ في «المصدر السابق» :)١۲/۲(‏ نعم ضعَفه 
الخمفور لاه كان ندل وتر خر ا 

جا االمجرو لان ا(۲ ا قال أخمك ن خا تومت أن 
NE NET Ae aE ES‏ 
فعلمت من اين اتي› قال ابن حبان معقباً على ذلك: لم يَسَبره أبو عبدالله ؛ وإنما نظر 
إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرهاء ولعمري إته موضع الإنكارء 
وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان في الحديث» ولقد دخلت حمص وأكثر همي 
شأن بقية فتتبعت حديثه» وكتبت النسخ على الوجه» وتتبعت مالم أجد بعلو من رواية 
القدماء عنه» فرأيته ثقة مأموناً» ولكنّه كان مدلساً سمع من عُبيدالله بن عمر وشعبةء 
ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبيدالله بن 
عمر» وشعبة ومالك مثل المجاشع بن عمرو والسري بن عبدالحميد وعمر بن موسى 
المثيمي» وأشباههم وأقوام لا يعرفون إلا بالكنى» فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم 
بالتدلیس ما سمع من هؤلاء الضعفاء وكان يقول: قال عبيدالله بن عمر عن نافع » وقال 
مالك عن نافع - كذا - فحملوا عن بقية عن عبيدالله وبقية عن مالك وأسقط الواهي 
بينهماء فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسط› وإنما امتحن بقية بتلاميذ له 
كانوا يسقطون الضعفاء من حدیثه ويسوونه فالتزق. اه. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله في «الكفاية» (ص: :)١1۸‏ وربّمالم يسقط 
المدلس اسم شيخه الذي حدثه لكته يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا ضعيفا في الراوية 
ا ل و د کک 


۳۴ 


ف قط ا لا دان قرلا جد نالخدي فان 
EA ea e‏ 
ا فاي 

E CR E E O O E 
فوق شيخه» فإنه يسقط كل ضعيف أو صغير في السند حتى يظهر السند‎ 
و ا‎ E ا‎ 
التسوية»» ن السماع عن شیخه» وشیخه ثابت السماع عن‎ 
شيخه» وشيخ شيخه ثابت السماع عن شيخه» وهكذاء فإذا جاء في طبقة‎ 
من الطفاته اط الرجل الفحفة آر الضصحرء ين ين أو مولين‎ 
aS وكل ثقة ما سمع من الثقة‎ EE 
وا ف أن قط الح :آي الف الذي ن القن او المقولين‎ 
والتلمیذ قد ثبت سماعه من شیخه من قبل» حتی يصح آن يقال : إنه تدليس‎ 
تو لاا كما طهر هن الفرةة ين ادلي :وا رسال ذال فلل ب‎ 

ولذلك فلا بد أن يفرق طالب العلم بين قولهم: «فلان يسوي في 
السنده» و«فلان يدلس تدليس التسويةا» فرق بين التسوية» وبين تدليس 
e‏ 


: فرق الحافظ  رحمه الله تعالى  بينهماء فقال  رحمه الله‎ )١( 
إن التسوية ا ن ا الراوي التسو ية ولا يو ضف بالتد لسن و اله :ما‎ 
ذکره ابن عبدالبر وغیره أن مالکاً سمع من ثور بن يزيد أحاديث عن عكرمة عن ابن‎ 
عباس - رضي الله عنهما -» ثم حدث بها عن ثور» عن ابن عباس» وحذف عكرمة؛‎ 
لأله كان لا يرى الاحتجاج بحديثه» فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة‎ 
وحذف من ليس عنده بثقة فالتسوية قد تكون بلا تدليس» وقد تكون بالاإرسال فهذا‎ 
.)٦1۸  ٦۱۷/۲( تحریر القول فیھا «النکت)‎ 
ونقل السيوطي في «تدريبه» (۲۲۹/۱): أنه متى قيل تدليس التسوية لا بد أن یکون کل‎ 
من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ‎ 
1 شيخه في ذلك الحديث وإن قيل «تسوية) ي اجتماع‎ 
منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإِله لم يقع في التدليس أصلاء ووقع في هذا. . . إلخ.‎ 
ثم عرف الحافظ التسوية مستنبطاً من تعريفها فرقاً بينها وبين التدليس» فقال:‎ 


۳€ 


فالتسوية : هي إسقاط الضعفاء لا ا او وا ا ي 
بعضهم من بعض إلا بواسطة هذا الضعيف أو الصغيرء أمّا إذا كان تدليس تسوية 
فلا بذ أن يكون كل ثقة قد سمع من شيخه في الجملة بدون هذه الواسطة» 
ليصح أن يقال : إله تدليس أو نوع من الإيهام» والإيهام ناتج عن شهرة رواية 
هذا e‏ فبهذا ي E‏ والله 2 
الطبقات› وإتما يجریء ولك نصريح المدلس بينه وبين شیخه » وبين 
شيخه وشيخ شيخه» وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى مفصلا في الجزء الثاني 


4 


کا > إل شاء الله تعالى في ا (1۷( نحو هذا 


س :۲١‏ ما معنى قول بعض العلماء: «مراسيل فلان أضعف المراسيل»؟ 
ج :۲١‏ تادان حديثه الذي أرسله ما سمعه إلا عن مجروح 
ضعيف» فمثلا الزهري» منهم من يقول: إنّه يروي عن كل أحد» ومنهم 
من قول E E AS E CS CEE‏ 
عن تسميته إلا لعلة وی ا ی ا 
القول أيضاً : نه ا بل يروي عن کل أحد» ۰ ولا یبال 


ا التسوية: يجيء الراوي ليشمل المدلس إلى E‏ 
عا وهو في الحقىقة ازل e‏ 9 


)١(‏ قال الذهبي رحمه الله تعالی ‏ فی (سیرہ)  ۳۳۸/٥(‏ ۳۳۹): قال یحیی بن سعید 


القطان: ا ری کی ن مل ر ا وکر ما ر ا0 ب ی 


قلت أي الذهبي -: مراسيل الزهري كالمعضل لاه يكون قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ 
أن نظن به آنه سقط الصحابي فقط» ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن 
وصله» ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن عد 
مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» ونحوهما فإنه لم يدر ما يقول 
نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه. أه. 


10 


عمّن أخذ»ء ومن العلماء من قال: لا يستشهد بمرسلهم» وفيه تفصيل سيأني 


ا ي ا 


E‏ ا TET‏ ا 


س ۲۷: لماذا يرسل الأئمة في حديثهم؟ 


یکول المقام مقام e‏ ووعظ وإرشاد» س مقام سناد وإملاء» أ کون 
الراوي في مقام احتجاج على خصم في مسألة من المسائل» وليس في 
ا ا ا ا ا ی ا و 
المذاكرة بين أحل العلم» فالعلماء بتساهلون عند ذلك في مسال 
الاساه فلا اكرون اليف كاف م > واا رسال ف وتم فن کر 
من العلماء؛ وما عيب عليهم ذلك إمّا لهذاء وإمًَا لأنه ليس فيه إيهام 
وتلبيس على السامع» والله أعلم. 


(1) وانظره كذلك في السؤال رقم (4). 

(۲) ذكر العلائي - رحمه الله - كلاماً طيباً حول أسباب الإرسال كما في «جامع التحصيل» 
(ص: ۸۷ ۸۸)» فقد قال _ رحمه الله -: إرسال الحديث من الثقة وعدوله عن 
تسمية شيخه وهو مشهور بالثقة؟ 
قلنا لأسباب منها: 
أن يكون سمع ذلك الحديث من جماعة ثقات وصح عنده ووقر في نفسه مرسله علما 
بصحته كما تقدم في إبراهيم يم النخعي إذا قال: قال ابن مسعود فإنه يكون سمع ذلك من 
جماعة من أصحابه عنه كما ثبت عنه ذلك . 
وا ا ن ا ات ف من د وع ال دا قارو و 
ف ا ۷ اع ع ا کالت وة فاد ةارمال 
ومنها: أن يكون روايته الحديث مذاكرة فربّما ثقل معها ذكر الإسناد وخف الإرسال إمَّا 
لمعرفة المخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم أو للإشارة إلى مخرجه الأعلى لاله 
المقصود حينئذ دون ذكر شيخه أو غير ذلك . 
وهذا كله في حق من لا يرسل إلا عن ثقة وأمّا من يرسل عن كل ضرب فربّما كان 
الباعث له على الإرسال ضعف شيخه ولا يصير المرسل بذلك مجروحا لأه لم يخرج 
ذلك على وجه قيام الحجة به. اه 


۱۳٦ 


س ۲۸ : هل صح عن شعبة أن قال : لأن آزني أحب إلى من آن آدلس؟ 


ج A‏ نعم“ هذا القول مشهور تة .ولا أعلم فيه E‏ وحاء 


في بعض الراويات لأن أربي بالراء المهملةء والباء الموحدةء آي: لأن أقع 
في الربا أحب إلي من أن أدلس» والظاهر آنه تصحيف» فإن ذاك هو القول 
المشهرر غك ولعل القن سال وقول كيت يفول هذه المقالة والرنا 
كبيرة من الكبائر» والتدليس ما وصل إلى هذا الحد؟ 


الد > والكلمة ليست مقصودة فى حقيقتها» ولكن المقصود منها: التنف 
e‏ 
وبان قبح القل سن في نظر السامعين ا واللّه اع 


(۱) جاء في «الكفاية» للخطيب ‏ رحمه الله (ص: )٥٠۸‏ «باب الكلام في التدليس 


(۲) 


(¥) 


وأحكامه»: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنا محمد بن عبدالله بن حمرويه الهروي» قال: 
أنا الحسين بن إدريس» قال: ثنا ابن عمارء قال: سمعت المعافى يقول: سمعت شعبة 
يقول: «لأن أزني أحب إلي من أن أدلس» فقلت له: يا أبا مسعر! ما تقول أنت في 
ادلم ا0 ادى ما كه الي اه و امات ص 
وجاء فى «المجروحين» لابن حبان :)۹۲/١(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفى» قال: 
ا بن منصور قال: سمعت عفان يقول: سأل رجل شعبة ت فقال : 
لأن أخر من السماء أحبٌ إلي من أن أدلس. اه وإسناده صحيح . 

وانظر «سير أعلام النبلاء» )۲۱١/۷(‏ والله أعلم. 

قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مقدمته» (ص: :)۱۷١‏ وهذا من شعبة إفراط 
محمول على المبالغة فى الزجر عنه والتنفير» وتعقبه البلقينى فقال: والذي قاله شعبة 
SSE NES‏ 
آجادیٹ سے بها تذل على أن آل رهم را اشر من ارتا على وجرة رورت مد٠‏ إل: 
قول : والصواب ما قاله ابن الصلاح - رحمه الله - لان التدليس قد فعله أئمة کار 
وأكثروا منه ولم يزحزحهم ذلك عن مکانتهم فضلا عن تجريحهم أو تفسيقهم» ا 
يحمل كلام البلقيني على نوع خاص من التدليس من بعض الرواة المجروحين أصلا أو 
يحمل على تصرف بعض المدلسين الذين يعرفون ضعف مشايخهم ومع ذلك يسقطونهم 
لیروجوا روایتهم الضعيفة والساقطة وال أعلم. 

هذا ومع ذم شعبة الشديد للتدليس إلا أنه لم يسلم من التهمة بذلك وقد دافع عنه 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حيث قال في «النکت» ٦۲۸/۲(‏ س :)٦۴١‏ 


۳% 


س ۹: ما الفرف ین ` «حدثتا)» و«(حدثنی»»› و (اسمعت ) )› و(آخبرنا»؟ 


ج ۲۹: هذه من صيغ التحمل» وبعض علماء الجرح والتعديل يسميها 
الألفاظ» وتجد الواحد منهم يمدح الراوي من الرواة ويقول: فلان يفرق بين 
الألفاظ› وكثير من الطلبة حين يسمعون هذه الكلمة» فأول ما يتبادر إليهم: 
مسألة المتن» والألفاظ في المتن والزيادات» مع أن الحقيقة أنهم يقصدون 
بذلك أنه يفرق بين «حدثنا»» و«احدثني»» و(أخبرنا»» و«أخبرني»» وبعضهم 
يمدح الراوي» فيقول: فلان يفرق بين الواو والفاءء وفلان يفرق بين الواو 
وثم» فهذا يدل على مدی تحري الراوي شش آلفاظ المتون»› وفي ألفاظ 
ل وعما ورد في السؤال: فالراوي إذا حدّثه الشيخ في وسط 


= قال القاضي أبو الفرج المعافي النهرواني في «كتاب الجليس والأنيس» - له - في 
المجلس الثالث والخمسين منه: : كان شعبة ينكر التدليس ويقول فيه ما يتجاوز الحد مع 
كثرة روايته عن المدلسين ومشاهدته من كان مدلساً من الأعلام» کال عم والثوري 
وغيرهما إلى أن قال: : ومع ذلك فقد وجدنا لشعبة مع قوله في التدليس تدليساً في عدة 
آحادیتٹت رواها وجمعنا ذلك في موضع آخر. اھ. 
قال الحافظ : وما زلت متعجْباً من هذه الحكاية شديد التلفت إلى الوقوف على ذلك ولا 
اراو إا اس راا یا واناد آل ان رات فی رند ا مرن ین ا کیت و مد 
وذلك فيما قرأت على أم الحسن بنت المنجا - ثم ساق السند E a‏ 
رو بن دار جن رن الأيدي عند رؤية البيت فقال: أبو قزعة حدثني مهاجر المكي نه 
8 جابر بن عبدالله _ الحديث . 
قال الأصفر: ألقيته على 'أحمد بن حنبل فاستعادنى فأعدته عليه» فقال: ما كنت أظن أن 
شعبة يدلس. ا 
تنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي قزعة بأربعة أحاديث هذا أحدها يعني ليس فيه 
عمرو بن دينار» قال الحافظ قلت : : هذا الذي قاله أحمد على سبيل الظن وإلا فلا يلزم 
من مجرد هذا أن يكون شعبة دلس في هذا الحديث لجواز ن يکون سمعه من أي قزعة 
بعد أن حدثه عمرو عنه» ثم وجدته في «السنن» لأبي داود عن ڀحيى بن معين عن غندر 
عن شحبة فال شمخت آنا فرعة: ٠‏ فذكرة فقت أله ها .دلسه) والظاهر الذي زعم 
المعافي آله جمعه کله من هذا القبيل وفي «(طبقات ال TE‏ 
وهو القائل : لأن أخر من السماء أحب ال من ان آقول : عن فلان ولم أسمعه منه› 
وهو القائل : لأن أزني أحب إلى من أن أدلس. اه (ص: .)٠۸١‏ 

(۱) انظر «شفاء العليل» للمؤلف .)۳۳/١(‏ 


۱۳۸ 


مجموعة ‏ كما هو طاغر د فوك ا وإدا ل و حده فال 


)١(‏ قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: ولأئمة الحديث فرق بين «حدثنا»» و«أخبرنا)» 
و«أنبأنا)» قال عبدالله بن وهب: ما قلت: حدثنا فهو ما سمعت مع الناس» وما قلت : 
«(حدثني» فهو ما سمعت وحدي» وما قلت: «أخبرنا» فهو ما قرىء على العالم 5 
أشاهد» وما قلت: «أخبرني» فهو ما قرأت على العالم وكذلك قال الحاكم أبو عبدالله 
النيسابوري . 
وقال يحيى بن سعيد: «أخبرنا وحدثنا» واحد وهو الصحيح من حيث اللغة» وأمّا أنبانا : 
فان أصحاب الحديث يطلقونها على الإجازة والمناولة دون القراءة» والسماع اصطلاحاء 
وإلا فلا فرق بين الإنباء والإخبار لأنهما بمعنى واحد» وقال الحاكم: «أنبأنا» إما يكون 
فيمأ يجيزه المحدث للرأوي شفاهاً دون المكاتية اه ۷۸/١(‏ س ۷4). 
وفي «فتح الباري» للحافظ ابن حجر رحمه الله - )٠٤١/١(‏ باب قول الحدث 
«حدثنا»» أو «أخبرنا»» أو «أنبأنا». 
قال: فدل ذلك على أن ااذ والإاخبار والانباء سواء» وهذا لا خلاف فيه 
عل اللغة : (عند إرادة الإعلام بالشيء). 
ومن أصرح الأدلة فيه قوله - تعالى -: برَميدٍ عدت أخبارها 6 [فهي بمعنى 
تخبر أخبارها] . 
وقوله - تعالی -: #ولا ئك مل حبر € [فهو بمعنى: ولا يخبرك مثل خبیر]. 
وما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل اللغة» وهذا ري 
الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين» وعليه استمر عمل 
المغاربةء ورجحه ابن الحاجب في مختصره» ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة 
الأربعة. 
ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرا عليه» وهو 
مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان» وابن مندة» وغيرهم» ومنهم من رأى 
التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ»› 
والإخبار بما يقرا عليه» وهذا مذهب ابن جریج» والأوزاعي» والشافعي» وابن وهب» 
e‏ امل المشرق› ثم اخاتف أتباعهم ا ا وحده من لفظ الشيخ 
أفرد فقال: «حدثني» ومن سمع من غيره جمع› ومن قرا ب بنفسه على الشيخ أفرد» فقال : 
أخبرني» ومن سمع بقراءة غيره جمع . 
وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه» وكل هذا مستحسن 
وليس بواجب عندهم» وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل» وظن بعضهم أن ذلك 
على سبيل الوجوب» فتكلفرا فى الأتجام له وعلية جما لا طائل تح تع يتاك د 


۹ 


وجاء عن الحسن البصري أنه قال: حدثنا أبو هريرة» ويعني بذلك: 
أنه حذث قومه أهل البضرة» فينبغى. أن يبه لهذا »> وكما جاء عن فطر ي 
REN‏ ا و وال الي السو آي دل 
التخذف أو القطع» ولذلك قال بعض العلماء: فإذا قال: «سمعت» يقبل منهء 
وإذا قال: «حدثني» أو «أخبرني»» أو غير ذلك فلا يقبل منه؛ لأنه يدلس 
فى فالخل الا فى كل اعا دا قال سحت نة هدل 
صرح بالسماع» آمّا إذا قال: حدثناء وأخبرنا وحدثني» وأخبرني ؛ ال 
اا ا د ا E E‏ 


فقولهم : «أخبرنا» و«أخبرني» يطلقه كثير من آهل العلم على العرض» 
11 ا ° 


والعرض أن يقرا الطالب والشيخ يسمع» بخلاف الإملاء والتحديث الذي من 
الشيخ. فالشيخ يقرا الحديث أو يمليه» والطالب يسمع» فإذا كان التحمل 
عن طريق العرض» فإنهم يعبرون عنه ب«أخبرنا) إذا كان في مجموعة» 
وبعضهمم يدقق في العبارة ويقول: «أخبرنا فلان بقراءة فلان عليه» أو قراً 
فلان على الشيخ الفلاني وأنا أسمع» وأبو نعيم الأصبهاني قد عرف عنه أله 


= المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لعلا يختاط ؛ لأله صار حقيقة عرفية عندهم» 
فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده» وإلا فلا يؤمن اختلاط 
المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح» فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل 
واحد بخلاف المتأخرين اه وما بین الأقواس زيادات للحافظ من «انتقاض الاعتراض» 
EYE Y‏ 

(۱) قال البرار: کان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول : ا وخطبناء 
يعني : قومه الذين حذثوا وخطبوا نالبصرة. «التهذیب«(۲۹۹/۲) . 
وقال العراقي في «التقييد» (ص: :)٠١١‏ وروى عن الحسن أله كان يقول: حدَثنا 
أبو هريرة ويتأوّل أنه حذث أهل المدينة» وكان الحسن إذ ذاك بهاء إلا أنه لم يسمع منه 
A‏ 

(۴) انظر «فتح المغیث» .)٤٠١/١۱(‏ 

(۳) قال ابن سعد في «الطبقات» (۲۹۱/۷): وكان ثقة وكان يدلس تدليساً شديداً وکان قول : 
سمعت وحدَثناء ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش... اه قال الحافظ في 
«طبقاته» للمدلسين: وهذا ينبغي آن یسمّی تدلیس القطع .)٠١١  ۱۳۰(‏ 


\ £ 


يدلس بعبارة «أخبرنا» ويقصد بها الإجازة» فيوهم أنه عرض على شيخه؛ مع 
أن الحديث جاءه من طريتق الإجازة» وقد دافع عنه الذهبي وعده قليلا منهء 
فراجع «النىلاء» . 


وما قولهم : ((اسمعت) »> فهو سماع الطالب من شہخه› وهنا يظهر 
سؤال: ما الفرق بين قول الراوي: «سمعت فلانا»» واحدثنى فلان»؟ 


والخوات: آذ كلمة سمغت عند آهل الغلم أتل من كلة: 
(حدثني» ؛ لأن الراوي قد يسمح من الشيخ وين ووا الخدت 
بخلاف قوله: «حدثنى»» فقد قصده الشيخ بالحديث» وكان بعض الرواة 


الدين يطردهم | من مجالسهم› وهم ا لا يصبرون على حدیتث ذال 


الشيخ › فکان أحدهم یتخھی في حضور المجلس › فد يجلس وراء الشيخ »› 
وقد يجلس في مكان لا يراه الشيخ» فمثل هذا يتجه في حقه أن يقول: 
«سمعت»؛ لأنٌ الشيخ ما قصده بالتحديث» فمن هنا نستطيع أن نقول: إل 
كلمة «حدثني» أعلى من كلمة «سمعت»ء والله أعل". 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي: قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيهاء منها أن يقول في 
الإجازة: «أخبرنا» من غير أن يبين . 
قال الذهبي معقباً عليه: «(هذا شيء قل أن يفعله أبو نعيم وكثيراً ما يقول: کا 
الخلدي . . . ويقول كتب إلى أبو العباس الأصم وأخبرنا عبدالله بن جعفر بن فارس 
الذي سمع منه كثيرا وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبدالله بن جعفر فيما قرىء عليه فيوهم 
أنه سمعه ويكون مما هو له بالإجازةء ثم إطلاق الأخبار على ما هو بالإجازة مذهب 
معروف قد غلب استعماله على محدثي الأندلس وتوسعوا فيه وإذا أطلق ذلك أبو نعيم 
في مثل الأصم وأبي الميمون البجلي والشيوخ الذين قد علم أنه ما سمع منهم بل له 
منهم إجازة» كان له سائغاً والأحوط تجنبه» «السير» .)٤١١  ٤1١/١۷(‏ 
قال المعلمي ‏ رحمه الله تعالى : والحق أن أبا نعيم وضع من نفسه ومن کتبه فجزاؤه 


أ ۹ یعتد له إل فنا ر ٣و‏ شه ی مات الو أا 2 اآ «إال نکیل (( (ص 
ان بی یں ری ر د CC‏ ۶ 
€( 


(۲) قلت: وقد حدث مثل هذا لأبى بكر البرقانى - رحمه الله تعالى - ذكر السيوطي في 
درن( أن الط سال فخ حاف ابا بكر الترقاتي عن الس ف كرون 
يقول لهم فما رواه غ ا القاسم الأبدونى : اسمعت )6 ولا يقول : ا ولا أخبرناء سح 


۱٤1 


س ۰ ما معنی تو لهم في حدیث ما ظاهره الإإرسال؟ 


ج :١‏ هذا يكون موجوداً في بعض الأحاديث» فيقول واحد من 
العلا هاا ايت اة رسال كان رو د ها عو ن ال ج 
قصة وقعت للنبي. صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وعائشة - رضي الله عنها 
-» فمن المعلوم أن عروة لم يدرك زمان هذه القصةء فإنّه ما أدرك النبي صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم» ولا أدرك كلامه مع عائشة» ولا كلام عائشة معه» 
فإذا جمعنا الروايات؛ ووجدنا أن عروة - في رواية أخرى - أسند الحديث› 
وحدث بالحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فنقول 
- حينئذ - في الراوية الأولى: وهذا الحديث ظاهره الإرسال»ء أي: لكن 
حقيقته الاتصال لمجيئه من طريتق أخرى متصلة”"» وبعضهم يحتمل - وإن لم 
يأت من طريق أخرى مسندة - أن عروة أخذه عن عائشة» فإن مثل هذا الشيء 
الذي يقع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجته في داخل الغرفة» 
لم يطلع عليهما أحد من البشرء ا 
رآه» وهو مكثر عن عائشة» وعائشة خالته فما الذي يمنع أنها قد أخبرته بمثل 
هذا الحديت ؟ وقد دكرت روات عرو ع غا 6 المكثر عمن 


= فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسراً ة فى الراوية فكان البرقاني يجلس 
بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره فيسمع منه ما بحدث به الشخص الداخل» 
فلذلك يقول سمعت» ولا يقول: حدَثنا ولا أخبرناء لأنْ قصده كان الراوية. 

(۱) مثاله: ما أخرجه البخاري (۲۰۰/۵ رقم ۲٥۴۸‏ فتح): ثنا عبيد بن إسماعيلء ثنا أبو 
أسامة» عن هشام» أخبرني أبي: أن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أعتق في 
الجاهليّة مائة رقبة» NG‏ 
رقبةء قال: فسأالت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. .. الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (قوله أن حكيم بن حزام أعتق)» ظاهر سياقه 
الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن ذلك لكن بقية الحديث أوضحت الوصل وهو قوله: 
قال: فسألت» فقائل قال: هو حکیم› > فكأان عروة» قال: قال حكيم» فيكون بمنزلة 
قوله عن حکیم› ال ي عن أبيه عن 
حکیم» آھ. 


(۲) قال ابن رجب رحمه الله في «شرح العلل» :)۲۲٤  ۲۲۲(‏ فأمّا الراوي : 


Cn 


4۲ 
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فلاا قال» فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ فهذا على قسمين 

فذكر القسم الأول ثم قال: 

القسم الثاني : أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه» أو الفعل مما لا يمكن أن 
یکون قد شهده الراوي مثل أن لا يكون قد درك زمانه كکقول عروة: أن عائشة قالت 
للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذا وكذاء فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين 
أله رواه عن عائشة أم هو متصل لأنٌ عروة قد عرف بالراوية عن عائشة» فالظاهر أنه 
سمع ذلك منهاء هذا فيه خلاف 

قال بو داود سمعت أحمد قيل له: اَن و قال: عن عروة قالت عائشة: يا 
رسول الله! وعن عروة عن عائشة سواءء» قال: كيف هذا سواء» ليس هذا بسواء. 

قال ابن رجب: الحفاظ كثيراً ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافاً في إرسال الحديث 
واتصاله وهو موجود كثيراً في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم من 
الأئمة» ومن الناس من يقول هما سواء كما ذكر ذلك لأحمد»ء وهذا إنما يكون فيمن 
اشتهر بالراوية عن المحكي قصته كعروة مع عائشة» أَمَّا من لم يعرف له سماع منه فلا 
ينبغي أن يحمل على الاتصال ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي» وانظر «التنكيل» 
٠ VE)‏ ۰ 

وفي «النكت» للحافظ ابن حجر رحمه الله - في )٥4١  ٠۹٠/۲(‏ قول ابن الصلاح : 
«فروينا عن مالك أنه كان يرى «عن فلان» وأن فلاناً سواء وعن أحمد بن حنبل أنهما 
ليسا سواء» قال الحافظ . 

قلت : لیس کلام کل منهما على إطلاق وذلك يتبين من نص سؤال کل منهما عن 
ذلك آمَا مالك فإته سئل عن قول الراوي «عن فلان آنه قال: كذا وأن فلاناً قال : 
كذاء فقال هما سواء وهذا واضح وأمّا أحمد فإنّه قيل له: إن رجلا قال عن عروة عن 
عائشة وعن عروة أن عائشة - رضى الله تعالى عنها - سألت النبى صلى الله عليه وعلى 
لرل کر ها عا ال کب كراد هوا لاسر فا یر ری ب 
مراد مالك وأحمد. 

وحاصله : 

أن الراوي إذا قال: عن فلانء فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك 
عند الجمهور بشرطه السابق» وإذا قال: إن فلاناًء ففيه فرق» وذلك أن ينظرء فإن كان 
خبرها قولا لم یتعد لمن يدرکه التحقت بحكم «عن» بلا خلاف كأن يقول التابعي : إن 
أبا هررة - رضي الله عنه - قال: سمعت كذاء فهو نظير ما لو قال عن أبي هريرة أنه 
قال: سمعت كذاء وإن كان خبرها فعلا نظر إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم 
عن وإن کان لم یدرکه لم تلتحق بحکمها. 


€۳ 


یروی» لا أن هذا الحكم مختص بهذه الترجمة» والله أعلم. 


س ۳۱ ما قولکم في قول من قال : إن حدیث الصحابي الموقوف 
الذي ليس من قبيل الراي أته يقبل؟ 


ج :۳١‏ الصحابة - رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعاً - هم 
أخوف الناس من القول على الله بغير علم» وهم أول الناس التزماماً بمثل 
لاا و ف اس و و وله تیال ون 


ولوا عل ألو ما لا مَكمونَ 4 فالصحابي إذا روى خبراً في أمور الآخرة» 
فقال مثلا: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له: كذاء فيقول: كذاء فيقال له 
کا چا اق ا نقول: إن هذا الصحابي يثهجم على الغيب» ويذكر 
هذه المسألة» دون أن یکون معه من نبیه صلی الله عليه وعلی آله وسلم إذن 
بهذا؟ هذا مر مستبعدء ولذلك فكثير من أهل العلم يقولون: إن هذا ليس 
مدخل» فمن هنا يرجحون أن يكون له حكم الرفع» وأن يكون موقوفاً لفظاً 
مرفوعا حكماء واشترطوا مع هذا الأمر أن لا يكون هذا الصحابى من 


= فكون يعقوب بن شيبة قال في رواية عطاء عن ابن الحنفية» أن عماراً مر بالنبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم هذا مرسل . 
إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية وهو مرور 
عمار إذ لا فرق أن يقول ابن الحنفية: أن عماراً مر بالنبى صلى الله عليه وعلى آله 
الإرسال» ولو كان أضاف إليها القول. كأن يقول: عن ابن الحنفية أن عماراً قال: مررت 
بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان ظاهر الاتصال. 
وقد نبه شيخنا على هذا الموضع فأردت زيادة إيضاحه»ء ثم إِنّه نقل عن ابن المواق 
تحرير ذلك واتفاق المحدثين على الحكم بانقطاع ما هذا سبيله» وهو كما قال» لكن فى 
نقل الاتفاق نظر. . . إلخ اه. 

EEN e DD 


(). وة الاأعرافة الاة 2 ۳ 


٤ 


الزاملتين"“ ومشل أبي هريرة الذي كان يأخذ عن كعب الأحبار”» ومثل: 


(1) 


(Y) 


عبداله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعَيّد E‏ 
محمد وقيل: أبو عبدالرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النکت» :)٥۳۳/۲(‏ فإنه حصل له في وقعة 
ال کت ك ن كب اف الات اة بر ا هام لامور ال حي 
ان عضي اتان ر ها قال 0 خا عن الي صلل الله وعلى الد و رل 
تحدثنا عن الصحيفة» فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها 
الرفع لقوة ة الاحتمال» والله أعلم . 

كعب الأحبار هو: كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبر» الذي كان 
فأسلم بعد وفاة النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وقد قدم المدينة من اليمن في | 
و د ری اد ا I‏ 
يحدثهم من الكتب الإسرائيلية» ويحفظ العجائب ويأخذ السنن عن الصحابة وكان حسن 
اللإسلام متين الديانة» من نبلاء العلماء. اه «السير» للذهبي ٤۸۹/۳(‏ س .)٤4١‏ 

وقال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالى - في «تفسیره»  ۳۷۸/۳(‏ ۴۷۹) [سورة النمل 


آية : ]٤٤‏ بعد ذكره لبعض القصص الإسرائيلية قال: «والأقرب فى مثل هذه السياقات 


أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب»› سا سخا انه 
تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب 
مما کان» وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ. .. إلخ. 

هذا وقد نسب إلى أبي هريرة» رواية الإسرائيليات بسبب روايته عن كعب الأحبار. 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۴۸/۸): وقال مسلم بن الحجاج: ثنا 
عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: ثنا مروان الدمشقي: عن الليث بن سعد حدثني 
بكير بن الأشح› قال : قال لنا بشر بن سعيد: اتقوا الله وتحمظوا من الحديث» فوالله 
لقد ب زایتنا تالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ويحدث عن كعب الأحبارء ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث 


- رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم عن کعب وحدیث کعب عن رسول الله صلی 


الله عليه وعلی آله وسلم» وفي رواية يجعل ما قاله كعب عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وما قاله رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن كعب› 
فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث. 

وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس - أي يروي ما سمعه 
من کعب وما سمعه من رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ولا يميّز هذا من 
هذاء ذكره ابن عساكر. . . إلخ اه. 


£٥ 


ابن عباس" _ على بحث في ذلك -» وعبدالله بن سلام - رضي الله عنهم 
-» فلا يقبل منهم الكلام في الأمور الغيبية؛ لأتهم ريبما أخذوه عن بني 
ارا ا إذا كان الراوي لا يحدث عن بني إسرائيل» ويتكلم في 
المسائل الغيبية» فلا نقول: إنه من اليقيني آنه قد سمعه من النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء ولكن نقول إنه من الراجح أن يكون أخذه عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله TT‏ 8 الظن يعمل بهاء وبهذا يترجح 
لدينا أن يكون من قبيل المرفوع حكماء وأن يحتج بمثل هذاء والله 
و 


س ۳۲: ما معنى قول بعض المحدثين: هذا حديث غريب؟ 


ج ۳۲: الشيخ الألباني - حفظه الله - كثيرا ما يفسر قول الترمذي : 
حديث غريب» وكذلك قول الزيلعي في «نصب الراية» حديث غريب بأنّه 
Pa Sh GT‏ 


= هذا وقد دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله - كما في «فتح الباري» )۴٠۴/١(‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال: وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» 
وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون 
للحديث حكم الرفع . اه والأول أصح وهو مشهور عن أبي هريرة والله المستعان. 

(1) انظر مقدمة الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «تفسير القران العظيم» )۱١/١(‏ بتحقيق 
شيخنا مقبل بن هاديا الوادعي - حفظه الله تعالى . ٠‏ 

(۲) قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً أن 
يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات - ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق 
ببيان لغة أو شرح غريب كالأخبار عن الأمور الماضية» وبدء الخلق» وأخبار الأنبياءء أو 
الأتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة» وكذا الأخبار عمَا يحصل بفعله ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص. انتهى من «نزهة النظر» (ص: )١١١‏ وانظر كذلك 
اتو ضيح الآفکار» .)۲۸١/١(‏ 

(۳) قال الشيخ الألباني _ حفظه الله تعالى ‏ في «الضعيفة» تعليقاً على حديث: «من صلى 
خلف عالم تقيّ؛ فكأنما صلى خلف نبي»» قال: لا أصل له» وقد أشار لذلك الحافظ 
الزيلعي» بقوله في «نصب الراية» (۲۹/۲) «غريب» وهذه عادته في الأحاديث التي تقع = 


6 


والحديث الغريب: هو رواية الراوي عن شيخه عن شيخه» وليس له طرق 
أخرى تخرجه من حيز الغريب إلى حيز العزيز أو غيره» فهو رواية الواحد 
عن الواحد عن الواحد» وقد يكون في بعض الطبقات أو أكثرها ليس غريباء 
لكن يصدق عليه التعريف بوجوده من طريق واحد فقط» ولو في طبقة 
واحدة» ولا یلزم من کونه غریباً أن يكون ضعيفاً» فقد يكون غريبا 
ضا كا فى حديثة الما الأعمال بالات فانه عرب الأضل: جاء 
ها الى دا ا اه رن ل ريك فسمعه عمر» وعمر حدّث 
به» فرواه عنه علقمة» وعلقمة حدث به» فرواه عنه محمد بن إبراهيم 
اىه وال حدذّث به» فرواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وبحد 
تخ بن سخ الأتفارئ ارت الطرق وكرت حي كر خفن الا 
أنه من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه سبعمائة نفس» لكن الحافظ ابن 
حجر رذ هذا القول» فذكر أنه تتبع السنن» والمسانيدء والأجزاءء والراويات 
بقدر استطاعته فلم يبلغ المائة" . 


= فى «الهداية» ولا أصل لها فيما كان من هذا النوع «غريب» فاحفظ هذا فإته اصطلاح 
خاص به اه ٤٤/۲(‏ رقم ۴ وفي «الإرواء» )۴٣۹/۸۳(‏ قال الترمذي في حديث: 
«غريب»» فقال الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - معلقاً عليه: يعني ضعيف وكذا في 
)٠٠١/٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(۱) 0 القسطلاني : ا انفرد راو بروایته زيادة» فيه عمن يجح حدينه» کالزهري 

أحد الحفاظ فى المتن»ء أو السندء وينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة في 
«الصحيحين» وإلى غريب ضعيف وهو الغالب وإلى غريب حسن» انقلا من معجم 
مصطلحات توثيق الحديث» (ص: .)١١‏ 
ل اکر ان فى الت اتا الغربت من الخدت ا يكن إا مف إلى 
التابعين او من آتباع آتباع التابعين (ص :` c(¥°A‏ وقال العحافظ ابن حجر في «النزهة») 
السند على ما سيقَسّم إليه الغريب المطلق والغريب النسبيّ» اه. وهو الأصح والله 
أعلم . 

(۲) قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «فتح الباري» :)١١/١(‏ «وعرف بهذا التقدير غالط 
من زعم أن حديث عمز متواتر؛ إلا إن حمل على (التواتر المعنوي) فيحتمل»› نعم قد = 


%۷ 


على كل حال فالحديث الغريب» قد يكون صحيحاً أو حسناًء وقد 
5 ضعيفاً» ولکن الترمذي يڪثر من إطلاقه بمعی الضعف › والله أعلم . 


س ۳۳: لماذا ترتفع جهالة العين برواية اثنين» وإن كان في كل منهما 
ا ولا ترتفع برواية الثقة الذي حديثه صحیح مع أن حدیثیهما حسن 
؟ 


ج ۳۴: هذا إشكال يرد في النفوس» والجواب على هذا: أن هذا من 
الشهادة» فكأنه قد شهد كل منهما أنه قد لقي هذا الرجل› و منه » 
.م قول الاثنين على قول الواحد؛ لان هذا من باب الشهادة a‏ بات 


ية» هذا ما ظهر لي من تفرقة أهل العلم بينهماء والله أعلب. 


تواتر عن یحیی بن سعید فحکى محمد بن سعيد النقاش الحافظ : أن رواه عن یحیی 
مائتان وخمسون فسا وتسر د أسماءهم أ القاسم بن مندة فجاوز الثلاثمائة» وروى أبو 
موسى المديني» عن بعض مشايخه مذاكرة» عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري 
الهروي» قال: کتبته من حديث e‏ یحیی . 

قلت : وأنا أستبعد صحة هذا فقد تتبعت طرقه من الراويات المشهورة والأّجزاء المنثورة 
منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة. . . إلخ اه. 


وقال ‏ رحمه الله س د في «التلخيص الحبير» )۹۷/١(‏ في الوضوء: «اتتبعته من الكت 
والأجزاء» خن روت عل اک س اوت آلاف جرء» فما استطعت ًن أكمل له سبعين 
طريقا». اھ. 


وانظر كذلك «مقدمة تهذيب التهذيب» )١ _ ٤/١(‏ والله أعلم. 

د هذه العلة الإمام الزركکشي ‏ رحمه الله تعالی ي الوليد الباجي› 
قال أبو الا ذهب جمهور أصحاب الحديث ا أن الراوي ادا روی عنه واحد فمط 
فهو مجهول» وإذ 5 واا a St‏ الجهالة قال : وهذا 
ليس بصحيح عند المحققين م ن اصحاب الأصول لاله قد ب وى الحماعة عن الرجل لا 


م 


یعرفون حاله» ولا یخبرون ا من آمره» ويحدثون بما روو عنه» ولا تخرجه روایتهم 
ق 

قال الزركشي : فل مراد المحدثين جهالة العين لاأ الحالء وعمدتهم الا 

الان بمنزلة الترجمة في الشهادة» والله أعلم «البحر المحرط» )€/ (YAT‏ . 


€۸ 


تر جمة؟ 


ج اة لخدن خد هما وواه هة و الا لم يُجَرّح» ولم 
يُعَدّل» أو لم نعرف ترجمته أصلاء أو لم يوقف عليه» فهو في هذه الحالة 
فى عداد المجهولين . 


ف هذه الخال فالعجهول أ حال فر رة ان الها 
وإن لم تکن جرحاء فھی فی عداد موجبات i ENE‏ 


س :۳١‏ بعض آهل العلم حسّن سندا فيه رجل» ثم ساق ترجمته 
کالآتی : قال : عبدالله بن مسلمة: ضعيف من قبل حفظه› لکنه هنا يروي 
أمراً شاهده بنفسه» فالغالب فى مثل هذا آنه لا ينساه الراوي» وإن كان فيه 
ت الال ها ل لا جل السك صا 


)١(‏ قلت: وكذلك إذا لم يخالف فإذا انفرة: الراوئ الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل› 
فروايته منكرة عند بعض أهل العلم» وقد ذكر العلامة ناصر الدين الألباني - حفظه الله 
تعالى - نحواً من ذلك فی بحثه فى حديث روي عن أنس بن مالك : أن النبى صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم لما حضر شهر رمضان قال: «سبحان الله ماذا تستقبلون؟ وماذا 
يستقبل بكم؟ . . ٠.‏ إلخ. 
قال الشيخ : ورواه ابن خزيمة فى «(صحيحه») والبيهقي › وقال ابن خزيمة: إن صح 
الخبرء فإني لا أعرف خلفاً أبا الربيع بعدالة ولا جرح» ولا عمرو بن حمزة القيسي 
الذي دونه قال المنذري: قد ذكرهما ابن ابي حاتم ولم يذكر فيهما جارحاً. 
قلت : «والكلام للشيخ؛ فکان ماذا؟! فإِنّه لم يذكر فيه توثيقاً أيضاًء فمثل هذا أقرب إلى 
آن یکون مجهولًا عند ابن أبي حاتم عن أن یکون ثقة عنده وإلا لما جاز له آن يسكت 
عنه» ويؤيد هذا قوله في مقدمة الجزء الأول من (ص: ٩۸‏ : «على أا ذكرنا آسامي 
كثيرة م مهملة من أل وا E‏ لشتمل الكتابت على کا کل من روی عنه العلم» 
رجاء وجود الجرح والتعديل إل و e TT‏ 
توثيقاً منه له كما يفعل ذلك بعض أفاضل عصرنا من المحدثين وجملة القول: أن هذا 
الحديث عندي منكر لتفرد هذين المجهولين به مع احتمال أن یکون قوله منکر هنا 
بمعنی أن السند مظلم اه «الضعيفة) (۱ /رقم ۲۹۸ ص: ۳۱۲ .)"١۳‏ 


۱۹ 


خ :٠١‏ الجواب. من مسالتين» ٠‏ وإن. لم يتعرض السؤال صراحة لإخدى 
الما 

الأولى: هل هذا الكلام مقبول في النقد العلمي»ء أو غير مقبول؟ لو 
أن رجلا عرف بالضعف من قبل حفظهء وحکی شيئاً قد وقع له» ولیس 
مجرد ناقل لهذا الخبر عن غيره» هل في هذه الحالة يُقبل كلامهء أم لا؟ 


الظاهر من بعض المواضع التي وقفت عليها للحافظ ابن حجر 
وصنيع الشيخ الألباني - حفظه الله - في بعض كتبه أله في مثل هذه الحالة 
يقبل › وفك واف ا كو ااا ابن حجر في هدي اار 
کلامه على الأحاديث التي انتقدت على صاحب «الصحيح)» دک ا لو اَن 
الرجل الضعيف روى حديثاً فيه قصة دل على أنه حفظهاء ونقله عن أحمد» 
انظر «التتبع» الحديث رقم OF)‏ 


ا 
ا ی ر واا کے ےا کے و 
لتعريف الحسن الذي في راويه كلام EAE‏ 


الصحيح . 


)١(‏ قال الحافظ في «هدي الساري» (ص: )۳٦۳‏ ح رقم :)٤۲١(‏ قال الدارقطني وأخرج 
البخاري حديث العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما 
كان يعمل صحيحاً مقيماً» وهذا لم يسنده غير العام وخالفه مسعر فقال عن إبراهيم 
السكسكي عن أبي بردة قولهء لم یذکر با موسی ولا النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
قلت : مسعر أحفظ من العوام - بلا شك - إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» فهو 
NG A E‏ حفظة ؛ فإن فيه اصطحب 

بن أبي كبشةء وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة: افطر ؛ 
e‏ : فذكره» «وقد قال أحمد بن حنبل : ذا كان في 
الحديث قصة دل على أن راويه حفظه» والله أعلم. 


16۹ 


س :۳١‏ ما هو الراجح في قول التابعي: «من السنة كذا»؟ 


ج :۳١‏ الذي ترجح في كتب علوم الحديث أنه في حكم الموقوف› 
كما أن قول الصحابي: «من السنة كذا» له حكم الرفع» فقول التابعي: «من 
السنة كذا» له حكم الوقف”'. 


)١(‏ قول الصحابي : من الشسلة كذاء مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور» وقد روى 
البخاري في «صحيحه» في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه في 
قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاةء قال ابن شهاب: 
فقلت لسالم : E e E a‏ وهل يعنون بذلك 
إلا سنته. آھ. 
قال السيوطي : فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدنية» وأحد الحمَاظ من 
التابعين عن الصحابةء أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون إلا سنّة النبي صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم. اھ من «التدریب» .)۴٠۹/۱(‏ 
وقد حكى الزركشي الخلاف في المسألة وذكر فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه في حكم الموقوف»› قال: ونقله ابن الصلاح والنووي عن الإمام أبي بكر 
الإسماعيلي. 
الثاني : آنه ليس بحجة وذهب إليه الكرخى والرازي والصيرفى» قال: لأن المتلقى من 
القياس فد يقال له سنة لإساده إلى الشرع» قال: والذي عليه الأكترون أله يفهح من نة 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون حجة» وقال ابن السمعاني: أله مذهب 
الشافعي› وقال النووي في مقدمة شرح المهذب» آنه المذهب الصحيح المشهور› 
وجرى عليه الآمدي والإمام والمتأخرون» وشرط الحاكم وأبو نعيم في علومهما كون 
الصحابي معروفاً بالصحبة وفيه إشعار أن من قصرت صحبته لا يكون كذلك ۳۷٦/٤(‏ 
۳۷۸) «البحر المحيط» قال ابن الوزير: (وأما التابعي إذا قال ذلك) ا م اه 
كذا (فقيل: موقوف متصل؛ لاهم قد يعنون بذلك سنة الخلفاء)ء فلا يجزم بأنهم أرادوا 
متته صل اه عله وغل اله وسل لأله جزم هو ال عمال وض الاأفكار 
(4/۱). ) کک . 
قال النووي ‏ رحمه الله -: ولا فرق بين أن يقول ذلك فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» أو بعده صرع به الغزالي sS‏ شرح المهذب» 
(ص: .)٥۹٩‏ 
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قلت: وسياتي - إن شاء الله تعالى - خلاف لهذا في الجزء الثاني من 
الکتات» فارجع ا 


س ۳۷: إذا تعارض حديثان صحيحان» أحدهما فی (صحیح مسلم» 
وفيه عنعنة أبى الزبير» والآخر في السننء فماذا يُقَذّم؟ مع أن بعض أهل 
العلم بُقدم الآخر على الحديث الذي في «صحيح مسلم»؟ 


ج ۳۷: ننظر أولا هل هذا الحديث مما انتقد على الإمام مسلمء أو 
ما س للإمام مسلم بإدخاله في كتابه الموسوم بالصخة؟ فإذا كان منتقدا 
فلا إشكال» وتقدم الراوية الصحيحة» سواء كانت فى السنن» أو فى غيرها 
من لكي ا كان ر مح وه کون رکال و كن لا 
السؤال وجه» والاأمر راجع إلى الترجيح» والترجيح له قرائن كثيرة مثل : 
حول الرواة» وسشهرة الرجال» وشهرة الع وعدم مخالفته لأصول أخری› 
وينظرون في كيفية إخراج صاحب «الصحيح» لهذا الحديث؟ هل انتقاه من 
حديث الراوي» أو أخذه من كتبه وأصوله؟ فالجواب من هذا المقام مجمل» 
وهو أني أدلك على القرائن التي بها يترجح الراجح» لكن بقي الإشكال في 
نقطة ضيقة› قد لا نحتاج إليهاء وهي ما إٳدا انتفت كل القرائن التي رجح 


(1) هذا وقد رجح المؤلف - حفظه الله - في «الجزء الثاني“ من هذا الكتاب قول من أطلق 
الإرسال» على قول التابعى امن السنة كذا» فليراجع . 
ولكن النفس تميل إلى ما دونه المؤلف في هذا السؤال» وقد ذهب إلى ذلك الإمام 
النووي ‏ رحمه الله وعراأه ا جمهور آهل العلم» حیث قال مقدمة شرح 
المهذت» .)١١/١(‏ 
وأما إذا قال التابعي: من السنة كذاء ففيه وجهان» حكاهما القاضي الطبري : 
الصحيح منهما والمشهور آله موقوف على بعض الصحابة. 
والثاني : أله مرفوع إلى رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم؛ ولکته مرفوع مرسل. 
اه» وانظر كذلك «البحر المحيط» للزركشى .)٤۷۸/٤(‏ 
وممن تصره کذلك الشيخ الألبانى _ حفظه الله تعالی _ حیث قال فی (الإرواء) )41/7( 
رقم (۸۲). وقول التابعى : من السنة كذاء ت حکم الموقوف لا المرفوع› بخلاف 
قول الصحابي ذلك؛ فإنه في حكم المرفوع... إلخ اه. 


\o۲ 


بهاء فما هو الذي يقدم؟ الحديث الذي في «(صحيح مسلم» على ما فيه من 
الكلام» أو الحديث الذي فى «سنن ا داود»» أو فن :امتا الإمام او 


لهذا و حه e‏ ولذاك و سه في الترجيح › فالذي في (صحيح 
مسلم)» و جهه أن يقال : تفق الحماظ على صحته› والآخر لم ينل هذه 
المتزلة ولم يقع عليه اتفاق كما وقع على الذي في «(صحيح مسلم»» 
وصحة السند قد لا يلزم منها صحة المتن» وللآخر أن يقول: هذا 
الحديث سالم من العلة» وظاهره السلامة من العلة» وذاك فيه علة 
واصحيح مسلم» مقدم على ما في «السنن» أو «المسانيد» مثلا في الجملة» 
> في حدیتث بمفرده» فمي الحقيقة الأمر اجتهادي › وأنا ال ترجیح 
ما في «صحيح مسلم» أميل» وأسأل الله أن يشرح صدورنا للحق» والله 
ا 


س ۳۸: إذا وقع خلاف في سماع راو من راو آخر» وجاءت رواية 
بالتصريح بالسماع في «مسند أحمد» مثلا فهل يکتفي بهذا التصريح في حل 
هذا الخلاف؟ 


ج ۳۸: مسألة سماع الراوي من شيخه عند أهل العلم تعرف بعدة 
أمور: فإما أن يكون تاريخ وفاة التلميذ وتاريخ وفاة الشيخ ليس بينهما فترة 
واسعة» مع کرو اللا مه ل فل اه رک وراک وا و ل 
پک ر و و 


)1( أقول : وهذا هو مذهب الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى - الذي نصره في مقدمة 
اصحيحه» وادعى الإجماع عليه وأنكر على من قال باشتراط اللقاء» والسماع مرة 
فصاعداً إنكارا شديداء وخلاصة ما يراه الإمام مسلم هو اشتراط المعاصرة مع إمكان 
اللقاء أو السماع دون التحقق من وقوعه إلا أن يأتي ما يعارض مثل أن يعلم أنه لم 
يسمع منه أو لم يلق المنقول عنه ولا شاهده أو تكون سنه لا تحتمل ذلك. .. إلخ» 
وارجع إلى كلامه في «مقدمة الصحیح» (۲۹/۱ س .)١‏ 


\or 


وإمّا أن يكون بتصريح الأئمة بهذاء وقد يكون بتصريح الرواة بأن فلانا 
سمح من فلان» وهذه الزقطة التي سیی الماك E‏ وهي ا تصريح 
الرواة: فربّما أننا لو جمعنا طرق الحديث» وجدنا أن هذا التصريح من هذا 
الراوي بالسماع من ذلك الشيخ› جاء من طريق ړاو» ونجد بقية الرواة 
يرووده بدول نصريح › کا سی ان دک ا ان باب زيادة الثقة› والشذود 
يتطرق إلى مسالة السماع. 


فإذا كان كثير من الرواة قد رووا الحديث بدون تصريح بالمساع» 
وتفرد أحد الرواة بالتصريح»› فهنا يكون الترجيح بينه وبينهم: وصفاً أو 
عدداً» فإذا كانوا هم أكثر منه» أو أوثق قبل كلامهم» لا سيّما إذا كانت 
a E NED‏ 


E r E 
تراهم يقولون: فلان صرح بسماع فلان من فلان» ولم يصنع ا يعنول‎ 


= وقد خالف في ذلك قوم اشترطوا ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في كل حديث 
وهو رأي كثير من المحدثين» منهم الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني وغيرهماء 
رحم الله الجميع. 
والذي عليه العمل في هذا العصر هو: أن رواية الراوي عمن أدركه وعاصره وأمكن 
لقاؤه له متصلة صحيحة والحجة بها لازمة والباحث يرجع في مثل ذلك إلى كتب 
الرجال فإن ذكروا أن فلاناً روى عن فلان ولم يذكروا أنه يرسل عنه أو أنه لم يسمع منه 
الحديث الفلاني فتحمل عنعنته على الاتصال ما لم يكن مدلسا وإن ذكروا ذلك عنه لم 
نحتج بروایته عن شيخه هذا إما مطلقا أو في حديث بعينه» والله أعلم. 
وقد استفدت هذا الترجيح من دروس شيخي أبي الحسن ‏ حفظه الله - وتعليقاته 
فجزاه الله خيرا. 

)١(‏ إذا روى الثقة عمن عاصره ولم يثبت لقائه به ثم يدخل أحياناً بينه وبينه واسطة يستدل به 
ا على عدم سماع الراوي من شيخه اھ من شرح العلل» س رجب (۹۳/۲(. 
قال المؤلف: وكذلك إذا كان الراوي لم يأت عنه قط تصريح بسماع عن شيخه وإذا 
روی عنه أدخځل واسطة فإنهم يستدلون بذلك على عدم سماعه من ذلك الشيخ» والله 
أعلم . 

o4 


أن تصريحه بالسماع» لا يفيد إثبات السماع”» فمثل هذا إذا صرح بالسماع 
يحتاج ال + الطرق› أمعرفة الرواة الدين صر حوا» والذين نم يصرحوا» 
والترجيح بينهم بالقرائن المعروفة عند أهل الحديث فى ذلك . 


فقد يكون مجرد التصريح بالسماع كافياً» إذا كان هذا الرجل قد انفرد 
بهذه الراوية» ولم يكن هناك وهْمٌْ من تلامذته""» ولم يخالف في ذلك أحد 
من العلماء بهذا الشأن» وقد لا يكون تصديق بالسماع كافياًء إذا انفرد به 
مخالفاً لجمع أوثق منه» أو أعرف بهذا الشيخ منه» أو كان السماع الذي في 
السند مخالفاً لتصريح العلماء بعدم السماع. 


فهذه مسألة لا تقبل بسهولة إلا إذا علم آنه لم يهم هو أو أحد تلامذته 
عليه» والمسألة كما قلت: تدور مع القرائن فيّقبل هذا التصريح في بعض 
المواضع» ولا يقبل في المواضع الأخرى. 

(تنبيه): واعلم أن الأصل في ذلك: أن نفي العلماء للسماع مقدم على 
مجرد وجود التصريح بالسماع في بعض طرق الحديث» لاحتمال التصحيف أو 
التحريف في بعض النسخ› أو وهم أحد التلامذة» فيكون السند عنده بالعنعنة» 
فيرويه مصرحا بالسماع» دون معرفة لما يترتب على ذلك» فإذا انضم إلى هذا 
أن الراوي معروف بالرواية عن ذلك الشيخ› بواسطة راو أو أكثر» كان ذلك 
دليلا قوياً على عدم اعتماد التصريح الذي في السنده والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن رجب: وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد» ويقول: هو 
خطأاً يعني : ذكر السماع» قال في رواية هدبة» عن حماد عن قتادةء ثنا خلاد الجهني : 
هو خطاً خلاد قدیم › اوا قتادة خلاداً. 
ودکروا لأحمد قول من قال : عن عراك بن مالك» سمعت عائشة فقال: هو خطاً 
وانکره» وقال عراك : من اين سمع من عائشة»› إنما يروي عن عروة عن عائشة» شرح 


1 لعلل» ا رحس )۹۳/۲ 8%4). 


(۲) قلت: قد يهم التلامذة على شیخهم فیصرٌحون بسماعه من شیخه وهو لم يسمع منه کما 
ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ مالم يسمع» فيظن 
أصحابه نه سمعه» فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيو خه ولا 
يضبطون . انظر المصدر السابق .)٥۹٤/۲(‏ 
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س ۳۹: لماذا لا نقول هنا بقاعدة المثبت مقدم على النافي؟ 


E E E إذا اتف‎ e 
GES ا‎ 
فتصريح الراوي‎ ys › بالسماع‎ 
تصحف › ومحتمل ان یکون من وهم التلامذة ومحتمل أن يكون من رواية‎ 
leaps N TT Gal 
الرواة وسماعاتهم› فوقع ما وقع منهم دون تنبه لذلك.‎ 


وهذا يختلف عن تصريح إمام من الأئمة بالسماع» فحين ذاك يتنزل 
قولهم : ا مقدم على النافی . 
هذا الشأن» ويأتي راو في «مسند الإمام أحمد»ء أو في «السنن»» أو في 
(امصنف ابن ابی شسة) أو ئی عیره من | وقول : حدثنی فلان» فهدا 
لا تنزل عليه قاعدة: المثبت مقدم على النافي» لأننا نقول: إن النافي أعلم 
هذا :الان من المثبت» والأمر الثاني: أن احتمال التصحيف والراوية 
بالمعنی كل هذا يضعف جانب الإثبات. 
Sg LCT dT‏ 
كثير من الرواة بالسماع في بعض الأسانيد» والله أعلم. 


TE 


(1)( قال أ ٻو حاتم : الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاًء لاله لم يدرکه وأدرك من هو 
اکر م ول لا يثبت له السماع منه» كما أن حبيب بن ا ثابت لا يثبت له السماع 


LL SAT ا‎ 


.(V* ۳) رقم‎ ۲ 


(۲) انظر «شرح العلل لابن رجب») )٥۹٦  ۹۰/۲(‏ وقد سبق نصه قبل تعليقتين . 


۱ ٥ 


س ٤١‏ : ابن لهيعة إذا عنعن» وروى عنه أحد العبادلة فما الحكم؟ 


ج :٤١‏ قد ألف جماعة من طلاب العلم في ذلك عدة رسائل» و 
اطلعت على بعضھاء فرأیت فیھا جهداً مشکورا» ووجدت مؤلفها قد ج 
ضا ها e KE‏ ال و کی ار 
والرجال المشهورة» وبين أن رواية ا ا و 
لاهم اختلفوا في سبب ضعف ابن لهيعة› ن و کان متقناً قبل 
تحترق کتبه» ومنهم من قال : ا و ال اط > يعني : : آنه من أو اف 
وهو سيء الحفظ. ورأينا كلام المصريّين - وهم أهل بلده - مثل أحمد . 
صالح المصري› بن وهب المصري NE‏ کلام کثیر من َه 
لا ف ا فف ار ادل ا عارك وان وه وا 
يزيد المقرئ» وذكروا أهم أخذوا عنه من أصوله". 


فإن كان الرجل لا يزال مخلطاًء أو سيىء الحفظ. وأخذ عنه بعث 
ال ق ا و 0 E‏ 
EGO GN E‏ 
کتابه e‏ الائهةه أو أطلع أحد الاأئمة على کتابه» وطلب منه ان خت 


الصحيح منه» كما حدٿ من ای بی اشن إسماعيل ین عبدالله 
ا رحمه الله وکما حدث من ا ارو الليت عندما آخر 


)١(‏ أقول: وعندي أن أمر ابن لهيعة يحتاج إلى مزيد بحث وتوسع في ترجمته» وقد ترج 
له الحافظ ابن حجر رحمه الله - فى «التقريب» بقوله: «صدوق خلط بعد احتراق کت 
ورو اث الحار ك وان وف ع أعد ل من رعا إل 
ومع ذلك قال في «نتائج ج الأفكار» :)۳۳١/۲(‏ وابن لهيعة هو في الأصل «صدوق» لك 
احترفت کتبه› فحدث من حفظه فخلط › وضعفه بعضهم مطلقاً ومنهم من فصل فق 
منه ما حدّث به عند القدماء ومنهم من خص ذلك بالعبادلة من أصحا 
المبارك وعبدالله بن وهب وعبدالله بن يزيد المقرئ. . . قال: والإنصاف في آمره؛ أ 
E N O E TT TTT‏ 
اه» والله أعلم . 


(۲) انظر «هدي الساري» (ص‌: ۳۹۱). 


E 


10%۷ 


له كتابه» وبين له الأحاديث التي تخا جار را ل ت ع 


ففى هذه الحالة نحن نقبل رواية سيىء الحفظ أو المختلط. إذا كان 
E E Nag‏ 
هؤلاء الأئمة من أصولهء فروايتهم عنه معتمدة» وإن قلنا: إنه اختلط لما 
حرقت كتبه» قلنا: إل هؤلاء أخذوا عنه من أصوله» فمن المؤكد آنهم 
أخذوا عنه قبل أن تحترق؛ لأنّه بعد الاحتراق ما بقيت له أصول» فعلى كل 
فان الأخذ من الكتاب يجبر ضعف ابن لهيعة» بل الأمر لا يقف عند العبادلة 
فقط» فقد تعدى إلى جماعة من آهل العلم غير العبادلة» وبعضهم قد يتوسح 
ف ا وبعضهم قد يضيّق» وسيأتي إن شاء الله - تعالى - في الجزء 
الثاني الطرق التي يُعرف بها صحة رواية سيىء الحفظ ومن كان في معناه» 
والله أعلم. 

وأمَّا عنعنة ابن لهيعة فأمر آخرء فلو روى عنه العبادلة مع أنه قد 
عنعن» نحن أيضاً لا نقبل حديثه؛ لأله قد صف بالتدليس» فإذا روى عنه 
العبادلةء أو أحدهم» أو من كان في معناهم» ففي هذه الحالة بقيت العلة 
الأخرى»ء وهى علة التدليس؛ لأنٌ الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ذكره في 
الطبقة الخامسة من «طبقات المدلسين؛ التي هلها مدلسون وجُرّخوا بأمر 
اخر. 

قد الع ا مخدت العضرے الح اضر الاين ا اليا 
_ حفظه الله - عن قبوله رواية العبادلة عن لهيعة وإن عنعن؟ فأجاب بقوله: 
لأني وجدت الحافظ ابن حجر نفسه - مع إدخاله إياه في الطبقة الخامسة 
وجدته يحتح به في مثل هذه الحالة» وإن عنعن» فالله تعالى أعلم 
شاا ل 


. سبق تخريج ذلك قبلء والقصة في «الكامل لابن عدي‎ )١( 

) في ااتعريف أهل التقديس» (ص: )١۷۷‏ قال الحافظ ابن حجر: عبدالله بن لهيعة 
الحضرمي قاضي مصر اختلط في اخر عمره وکثر عنه المناكير في رواياته . 
وقال ابن حبان: كان صالحا؛ ولكنه كان يدلس عن الضعفاء. اه. 


1e۸ 


فإذا أمنا برواية العادلةء أو من سبق الكلام عليهم من جهة سو 
حفظه» أو من جهة اختلاطه وتخبطه في الرواية بقيت مسألة التدليس - وفيها 
الببحث السابق - إلا إذا كانت التهمة بالتدليس لم تشت» فينظر. 


لكن بقي أن يقال : المدلس إذا أخذٌ عنه من كتبهء هل يزيل ذلك علة 
الا ار حى خر وا الاش ا اط د ل ا حت 
بالحدیث من حفظه» مع کونه قد ثبت اسم شيخه في کتابه» فمن آخذ من 
کتابه علم بشیخه آم لا؟ هذا محل بحث واستفسار» ا 
ال اه اكات ۷ ادوا الد كا حتت من آي الاير الك 
ا ا و ر 
دون ما سمعه منه بواسطة» والله أعلم . 


.س :٤١‏ ما حال راو روی عنه ثقتان» ووثقه ابن حبانء مع العلم ُن 
بعض آهل العلم يحسن لمن هذا حاله؟ 

ج ١‏ راو روی عنه ثقتان» وأدخله ابن حبان فی کكتابه «الثقات»»› 
فهذا هو المقصود بكلمة لاوثقه ابن حبان) هنا يعنی : أدخله فی کتابه 
«الغقات» لأنٌ له كلاماً فى الرواة فى كتابه «الثقات»ء فأحيانا يقول: متقن› 
وأا يقول : مستقيم الحديث› قفی کل حالة من هده االات یختلف 
الحكم. 

فإذا قال: متقن» أو من الحفاظ أو غير ذلك فكلامه مقبول في 

> ویکون الرجل مقبول الحديث E‏ وقد جمعت التراجم ال 
)١(‏ سبق معنا قبل قول المعلمي - رحمه الله -: أن توثيق ابن حبان - رحمه الله - على 

درجات : 

الأولى منها : أن يصرح به کأن يقول: کان متقنا» أو (مستقيم العحديث › أو تخو ذلكء 

ثم قال - رحمه الله - بعد عرضه لتلك الدرجات: فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من 

الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. اه من «التنکیل» (ص: .)٠١۹‏ 

` 


تكلم عليها في كتابه «الثقات» بقوله: حافظ أو ضابط. أو متقن» أو من 
الأئمة› أو من المتمحي: وقارنت کلامه بکلام عیره» فرأيتهم يوافقونه 
كثيراً» فدل ذلك على عدم تساهله في ذلك كذلك إذا قال: مستقيم 
الحديث» فهو متردد بين «ثقة» و«اصدوق»» وأكثر ما توبع على ذلك كما 
فى «التقريب» يقول الحافظ : «صدوق» وسيأتي هذا - إن شاء الله - بتوسع 
في الجزء الا ففرق بين هذا وبين ذكره فقط للراوي في «الثقات»)» 
فإذا کان ابن حبان قد اكتفى بإدخاله الراوي فى «الثقات» فقط» والرجل لم 
برو عنه إلا راويان» فهو في عداد المجهولين» جهالة الحال على تفاصيل 
E 0‏ را ي ا 


)١١‏ قلت: ومن هؤلاء الذين حكم عليهم ابن حبان بالاستقامة وقد روى عنهم ان او اك 
ولم يوثقهم أحد من الأئمة ولم يجرحهم أحد؛ ومع ذلك أطلق عليهم الحافظ قوله: 
(صدوق»» فمنهم على سبيل التمثيل: أحمد بن مصرف اليماني» روى عنه اثنان» وقال 
فيه ابن حبان: مستقيم الحديث› فقال فيه الحافظ ابن حجر «(صدوق». 
وكذا أحمد بن ثابت الجحدري: روى عنه جماعة وقال فيه ابن حبان: كان مستقيم 
الاو الحديث» قال فيه في التقريب: «صدوق»ء وأمّا من حكم عليهم الحافظ 
بالتوثيق فمنهم طليق بن محمد بن السكي روى عنه جماعة» قال فيه ابن حبان في 
«الثقات» : «مستقيم الحديث كالأثبات» فقال الحافظ في تقريبه: «ثقة) . 
أقول: وقد يوجد فيمن أطلق عليهم الاستقامة المجروح والمضعف والمجهول ولكتهم 
قليل والله أعلم. 

۲) قال عداب الحمش فى رسالة «رواة الحديث» : 
الصنف الثاني : الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان ويزيد عددهم على عشرة آلاف راو 
فهؤلاء على طبقات متباينة» ولا يمكن إعطاء حكم دقيق ولا تقريبي عنهم ففيهم الثقة 
الحافظ › وفيهم الصدوق وفيهم المستور والمجهول» والمجهول الحالء وفيهم 
الضعيف» ومنكر الحديث إلخ اه (ص: .)١١‏ 

E‏ ومن نظر في صنيع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في حكمه على من أدخله 
ا حبان في کتابه (الثقات) وسكت عنه وقد رویى عنه رأويأان» يحد الحافظ يحكم 
عليهم بالجهالةء أو جهالة الحال أو يقول فيه: مقبول. 

وقد يترجم الحافظ ‏ رحمه الله تعالى - لمن هذا حاله بقوله: صدوق» فمن هؤلاء 
خالد بن سارة» روی عنه اثنان وذكره ابن حبان فى «الثقات» فقال فيه الحافظ فى 
«تقريبه»: «صدوق» وكذا الحسن بن منصور الرقي» قال فيه : «(صدوق» والصوات ا 


۱ ۰ 


کتبه» أو في كثير من المواضع من (السلسلة | الصحيحة) يصرح ا 
إذا روى عنه جماعة أو اثنان فأكثر» فإنه يحسّن حديثهء ويقبلهء إذا ذكره 
ابن حبان في «الثقات»“ وتتبعت هذه المواضع فرأيته يفعل ذلك إذا كان 
من التابعين» لكن الذي تطمئن إليه النفس - في الجملة - أن الراوي لا 
يخرج عن کونه مجهول حال» لان ابن حبان مشهور بتساهله في توي 
المجاهل» فانفراده بإدخال الرجل في «الثقات» أمر مريب» ويجعل طالب 
العلم يتوقف في هذا التوثيق» ولا يعتمد عليه» وفي «الضعيفة» رأيت 
صنيع شيخنا الألباني - حفظه الله قد يخالف هذا في بعض المواضع› 
وهذا من الشيخ - عافاه N E O‏ 
يظن بعض آهل الأهواء» بل لعله قد ظهرت له قرائن» ولم تظهر للناظر 
في كکتبه والله أعلم. 


که 


س ٤۲‏ : ثقة في حفظه شيءُ› آو «صدوق في حفظه شيءَ» في آي 
المراتب هما من سل الجحرح والتعديل؟ 


& : بین الغبارنين فرق واضح › فقولهم : اة في حفظه شي ء) 
أقل أحواله أن يكون حسن الحديث» ويحتمل أن يكون صحيح الحديث»› 
حتى يثبت أن هذا الحديث من أوهامه”» ما لم تظهر قرنية تدل على أن 


کل مهما ان يقال : «مجهول» حال أو مستور كما رجُحه المؤلف» والل أعلم. 
(1) ذكر ذلك الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - مفصلا في كتابه «تمام المنة» في (ص: 
)۲٠١ _ ۵‏ ومن صنيعه فى «الصحيحة» ما قاله _ حفظه الله تعالى - تعليقا على 
e BC‏ ل ا 
معروفون غير عون هذا فأورده ابن حبان في «الثقات» (۱۲۸/۲). وقال: يروي عن أبيهء 
عن جده» روی عنه عبدالملك ر بن ابي عياش › قلت: - والكلام له حفظه الله فقد 
روی عنه پونس بن راشد ا وزاد في «الجرح والتعدیل» :)۳۸٦/۱/۸۳(‏ محمد بن 
موسى فالسند حسن» كما قال المنذري في «الترغيب» .)١٠١/١(‏ 
)۲( قال الشيخ المعلمي ‏ رحمه الله تعالى في ترجمة مسلم , بن أبي مسلم المجرمي : وقد 


قدمنا فى ترجمة ابن حبان اَن و ع ت الخونين) وقوله : .ریما 


۱٦1 


تمه تقه فی دینه › س في حفظه» فذاك آمر آخر. 


وأمّا قولهم : a a‏ صدوف 

في حفظه لين› EE‏ تقي للحسن› > ویکون من ألفاظ الشواهد 
(1( 
ES‏ 


فالعبارة الأولى نتردد بین الدرجة الثانية والثالثةء من 2 اچ 
والتعديل › مرتبة «ثقة» أو مرتبة «(صدوق». إلا أن تظهر قرينة تل غل أنه 
ثقة فى دينه» أمّا في ضبطه ففي حفظه شيء» فلا فرق بينهما حينئٍ» والله 


أعلم . 


س ٤۳‏ : «فلان يرفع الموقوفات» هل إذا كثر ذلك منه يُعتبر دليلا على 
اختلاطه؟ 

ج :٤١‏ لا يلزم من ذلك الاختلاط إنّما يدل على ضعف في حفظه. 

ورفع الموقوفات معناه: أن غيره من الثقات يروي الحديث موقوفاًء 
أمَّا هو فيرفعه» وذلك بسبب سوء الحفظ» أو الاختلاط› أو قبوله للتلقين› 
أو التهمة بالكذب» وقد يكون كذاباً يرفع لر رفاك ان رفا غا ل 
عن وهم و في هذه الحالة کذابا» وقد ڀڪکون عن سوء 
حفظ. أو للاختلاط الذي طراً عليه» وتطلق هذه العبارة ونحوها كقولهم: 
«فلان من الرفاعين» غالبا على من في حفظه كلام» ويهم لا عن عمد» وإدا 


= أخطأ» لا ينافى التوثيتق وإنّما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه. اه «التنكيل 
E‏ 
قلت: وقد نبه على ذلك ابن حبان - رحمه الله تعالی - في اثقاته»» فقال في ترجمه. 
أبي بکر بن عياش : 0 a Sa‏ ۵ه على صوابه. . - 
والصواب في مره مجانبة ما غلم أنه أخطاً فيه والاحتجاج بما يرويه سواء وافق الثقات 
أو خالفهم؛ لأله داخل في جملة آهل العدالة ومن صحت عدالته لم يستحق القدح ولا 
الجرح» إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح» وهكذا حكم كل محدث ثقة 
صحت عدالته وتبین خطؤه. اھ ٦٦۹/۷(‏ س .)٩۷۰‏ 


. انظر ما قاله الشيخ _ حفظه الله تعالى - فى «الجزء الثاني‎ )١( 


۱۲ 


أرادوا أن يقولوها في الكذاب» قالوا: يزيد في الأسانيد» والله أعل”. 


٤‏ : هل المختلط يختلق فى الحديث؟ 


ج :٤٤‏ المختلط إذا كان من أهل الشواهد E‏ فهو لا يختلق› 
لكن إذا فحش اختلاطه» وأصبح من مراتب الرد والترك» فمن المحتمل أن 
يختلق هذه الأحاديث لا عن قصد» ولکن عن وهم» وعدم شعور» بأنّه 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والرجل إذا بلغ هذه 
المنزلة من الضعف» يأتيه الكذابون» ويلقنونه هذه الأحاديث» لا سيما إذا 
الرجل اشا او عاي بد ار ال من قالات أا الاهرك 
PON Agel aR A o ENES ES,‏ 


(1) انظر كلام الشيخ _ حفظه الله ال ق «شفاء العليل» عند قولهم: «فلان يوصل 
الحديث» (ج١ء»‏ ص: »)١١٤‏ وعند قولهم: فلان كان رفاعاًء أو «كان من الرفاعين» 
(ج۱» ص: ۱۷۸) وعند قولهم: «کان فلان يرفع أشیاء لا ترفع» (ج۱ ص: .)٠٠٤‏ 
فائدة : 
قال الذهبي ‏ رحمه الله - في «سير أعلام النبلاء؛ )١۱/١١(‏ ترجمة الحسن بن علي بن 
شبيب البغدادي المعمري : قال أبو أحمد بن عدي : كان المعمري كثير الحديث صاحب 
حدیث بحقه» كما قال عبدان: إنه لم ير مثله» وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في 
متنون» قال: هذا شيء موجود في البغداديين خاصة وفي حديث ثقاتهم» وأنهم يرفعون 
الموقوف» ويصلون المرسل»› ویزیدون فی اللاسناد» قال الذهبى : بست الخصال هذه 
وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة الاحتجاج به» فلو وقف المحدث المرفوع» أو أرسل 
المتصل لساغ له كما قيل أنقص من الحديث ولا تزيد فيه. اه» وسيأتي إن شاء الله 
تفصيل ذلك في السؤال رقم (۱۱۸). 

(۲) ومثال ذلك : ما روي أن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم سمع صوت غناء فقال انظروا 
ما هذا؟ قال أبو برزة: فصعدت فنظرت فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان» فجئت 
فأخبرت النبي SS Ce‏ > فقال: «اللهم اركسهما في الفتنة ركسا 
ودعهما إلى النار دعأ»» قال الشوكاني ف فى «الفوائد المجموعة») دكره ابن الجوزي› وقال: لا 
e‏ و ا اد کان ن قال في «اللالئ» : هذا لا يقتضي الوضع اه. 

: وعلق عليه المعلمي _ رحمه الله فقال: لكته مظنة رواية الموضوع فإن معنی 
ّ التلقين ؛ آنه قد يقال له: أحدثك فلان عن فلان» بکیت»› وکیت؟ فیقول: نعم» = 


۳ 


س :٤١‏ إذا قال إمام في راو: محهول» وقال آخر: ثقة» فهل يعتبر 
جواباً على تجهیله؟ 


ج E :)١‏ و ل لفان فی وای 
المجاهيل › فالمثبت مقدم على النافي› ومن علم حجة على من لم يعلم» 
دت الت SE‏ ا معروقا 
ا ال MM‏ ا وهو من قبيلته › ومن آهل 0 ومن طقته › 
کقول اخ ر ابن معین في رجل بغدادي أو شيباني : ا مجهول»› 
نقف على توثيق الحاكم أو الترمذي أو ابن حبان لهء فإننا نزداد تأكيداً بأن 
DE |‏ 
فول من جهله آولی من قول من وق . 

وهذا بخلاف قول أحمد في راو مصري: مجھول»› ثم نقف على 
کلام إمام ااي سعيد بن يونس › الذي أل تاريخ مصر) والڏذي بلغ 
المنتهى في رجال الغرب مصر وافريقياء» فيونق الرجل› فهنا نقول: من علم 
حجة على من لم يعلم» فالر جوع للقرائن e‏ والقول في هذه الحالة 
قول اش يونس كما صرح ذلك الحافطظل ابن حجر ۶ الا رجح ا 


= خان ي فلان بن فلان بكيت وكيت» مع أله ليس لذلك أصل وإنما تلقنه وتوهم أله من 
حديثه» وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاءواء ويأتوا إلى هذا المسكين فيلقنونه 
فيتلقن ويروي ما وضعوه. . . ولا ار الا هنك فاته من أئمة الشيغةالكار 
والراوي عنه لهذا الخبر شيعي وله عنه خبر باطل› وإذا كان من أئمة الشيعة فلا (بدع) 
أن يستحوذ عليه بعض دجاجلتهم فيلقنه الموضوعات . . . اه «تحقيق الفوائد المجموعة 
و ۸ رقم ^6( . 

(۱) جاء في «الميزان» (۲۷/۲) ترجمة دغفل بن حنظلة النسابة. . 
قال فيه أحمد: «ما أعرفه» قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: يكفي في جهالته كون 
احا ةرو ی ان ۰ ا 
قلت: وساق بعده قول ابن سيرين : كان دغفل رجلا عالماء» ولكن اغتلبه النسب» ومح 
هذا حكم عليه الذهبي - رحمه الله - بالجهالة معتدأً بقول أحمد» والله أعلم. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى «التهذيب» )۲۱۸/١(‏ ترجمة عبدالرحمن بن 
عبدالله الغافقي وابن يونس إليه المرجع في «معرفة آهل مصر والمغرب». اه. 


۱ ٤ 


بلديّ الرجل» ورسوخه في النقد»ء وهل هو في زمانه أم لاء وهل هو 
متساهل › أو متشدد؟ 


هذه كلها أشباء يحتاج إليها طلبة العلم عند الترجيح بين كلام الأئمة» 
الذي ظاهره التعارض في تراجم الرواة» والله أعلم. 


س ٤١‏ : الراوي إذا کان ضعيفاً في حديث آهل بلد» وروی عن غير 
آهل هده اليلد فما حال حدیثه ؟ 


ج :٤١‏ يكون حديثه قوياً في غير أهل هذه البلدةء وإذا نصوا على 
أن الراوي قوي في أهل بلده» دل على أنه ضعيف في غير أهل تلك 
e N‏ ا ارق کف ا ا و ا 
مثلما قالوا في معمر» وذكروا أنه حدث بالبصرة أحاديث فوهم فيها» 


= فائدة: 
وقد يوثق الإمام أحد المجهولين لاشتباه اسمه باسم أحد الرواة المشهورين» مثاله ما جاء 
في «المیزان» )۴٤۳/۲(‏ ترجمة الحكم بن عتَيْبة بن نهاس كوفي . 
قال الذهبي : ذكره ابن أبي حاتم وبيض له: «مجهول»ء وقال ابن الجوزي: إنّما قال أبو 
حاتم : هو مجهول لاله ليس يروي الحديث وإنّما كان قاضياً بالكوفة وقد جعل البخاري 
هذا والحكم بن عتيبة الإمام المشهور واحدا فعْدّ من أوهام البخاري. اه. 

)١(‏ في رواية الأثرم» قال أحمد: حديث عبدالرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء 
البصريين» كان يتعاهد كتبه وينظر ‏ يعني باليمن ‏ وكان يحدثهم بخطا بالبصرة» وقال 
يعقوب بن شيبة سماع هل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب؛ لأ كتبه لم 
تکن معه. آھ. 
من «شرح العلل لابن رجب» .)۷٦۷/۲(‏ 
هذا وقد ذهب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كما فی «التلخیص الحبیر» ٠۱۹۲/۸۳(‏ 
ل ف خوت معن الى دت ئ ك المن فل الاسلاق ال 
اوحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرةء قال فإن رواد 
ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة» وقد أخذ ابن حبان والحاكم» والبيهقي بظاهر هذا 
الحكم فأخرجوه من طريق معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان» وأهل اليمامة 
عنه» قال الحافظ: قلت: ولا يفيد ذلك شيئاً فإن هؤلاء كلهم إِلّما سمعوا منه بغيرهاء 
فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنّه کان يحدث في بلده من کتبه على = 


۱٥ 


فليست كل رواية فيها تلميذ بصري عن معمر تكون مضعفة - وإن كان ذلك 
هو الأصل - لاحتمال أن هذا البصري ا من معمر خارج البصرة» لكن 
إذا لم تقم قرينة تدل على ذلك ضعّفت رواية هذا البصري عن معمر› 
ا EN aa SS‏ 


س ٤۷‏ : ابن حبان يدخل الراوى فى كتابه «الثقات» ويقول: (يغرب»)› 
فهل هذا تضعیف منه؟ فإن کان كذلك؛ فما وجه إدخاله فی کكتاب (الثقات» 


دون «المجروحين»؟ 


ج RE ٤۷‏ حبان في «الثقات). في الراوي : يخطىء ۰ أو يعر ب » 
ا ر اق آو ریما أخطاء هذه الكلمات EY GS‏ ا مله 


حتی نقول : ادا کان كذلك.» فلماذا لا يد خله 2 «المجروحين) . 


ولكن بُنظر ما عدد أحاديث هذا الراوي؟ فإذا كان مكثرأًء فلا تضره 
الا e E O E‏ 
فیکون متروكاًء وقد رد بهذا أو نحوه الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى 
_ على ابن حبان» في ترجمة بعض الرواةء الذي قال فيه ابن حبان هذه 
المقالة» مع إدخاله إياه في «الثقات»» وليس له إلا حديث واحد» وعلى كل 
A E a E E‏ 


= الصحةء وأمّا إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك آهل العلم 
كابن المديني والبخاري وآبي حاتم ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم. اه. 
ما حال رواية الراوي المضعف في روايته عن أهل بلد معين إذا روی عنهم؟ 
والحواب : اوا صالحة في الشواهد والمتأبعأات إلا أن يکون جرحه ا | في آهل 
هذه البلد. 
ومثال من يستشهد بروایته إسماعيل بن عياش في روايته عن المدنيين والمصريين ن¿ کلام » 
فإذا روی عنهم› » فروایته ا ا و اجات بمثل ذلك شيخنا ا بن 
هادي الوادعي _ حفظه الله في کتابه «المقترح) (السؤال رقم ۸) والله أعلم . 


۱ 


ينقل هذه الترجمة من كتاب «الثقات» إلى كتاب «المجروحين»"'» فإن كتاب 
«المجروحين» لمن كان الجرح فيهم ظاهراً» والعكس في كتاب «الثقات»» 
ا و ق E‏ 
بعضهم بأنه صاحب تهاویل . 


وکا ان هده العبارات ا جا فا من ات حبان» فکذلك 
ل را سا من عیره» ولیست کقولهم : (ضعف)» وإن کان فیها 
تن للراوي› و کذا قوله: «(فلان صدوف يعر س) » أو (صدوف يهم اجس 
الأول» والله أعلم. 


س :٤۸‏ رجل قيل فيه: «(مصري مشهور»» وقال ابن القطان: (لا 
بُعرف»» وروی عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» فما حاله؟ 

SN COE E EDE 
بالكذب» وقد يكون مشهورا بالغزو» وقد يكون مشهورا بالعبادة» وقد یکون‎ 
ر کے ر ا اک ی کے ا‎ 
«(مشهور» لیس فيه إثبات تعديل بمجرده.‎ 

وآمَّا ابن القطان الفاسي فقد شهر عنه أنه يطلق الجهالة وعدم المعرفة 
على أناس مشهورين» وقد صرح بذلك الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى 
- في كتابه «الميزان» eT‏ کا ما ول ول ادل اه 


(1) قال المعلمي - رحمه الله تعالى - في «التنكيل» (ص: )٥٤١‏ ترجمة عبدالرحمن بن 
الكو ين شر بن سلمان؟: واما الغرائب فين كدر حدرقه كدرت غراتة اولين ذلك 
بقدح ما لم تكن مناكير» الحمل فيها عليه. اه. 


(۲) قال الذهبي ‏ رحمه الله -: وابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك 
الرجل› ا اا عمن عاصره مما یدل على خد التة > وهذا شىء کثیر › ففی «الصحيحين» 
هدا الط لى كن ترون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل «الميزان» 
.)٦/۱(‏ 


۱¥ 


«(مجهول الحال» أو «لا نعرف حاله» على من قد ثبتت عدالته» وقد فصّلت 
دل بشو اهده فی (اشفاء العليل»› فار جع ال 


س ۹ : کیف پعرف أن فلات متساهل › آو متشښدد في الجرح والتعديل؟ 


ج ٤۹‏ : الناقد من النقاد يُعرف هل هو متشدد أو متساهل أو معتدل إما 
بنص العلماء الحفاظ المشاخرين عنه» أو المعاصرين ا متشدد» أو 
متساهل» أو معتدل» وإما بالاستقراء» والاستقراء: عبارة عن جمع أقوال هذا 
الإمام في الرواة» ورل شو ارتوا اال غیره من ا 


شهرتهم وعدالتهم في هذا الشأن» فرشت اعتدالهم ذ في الأحكام» وينظر هل 


ا hE‏ 1 
يوافقهم› أو يخالفهم› فإما أن تكثر منه الموافقة» وإما أن تكثر منه المخالفة 


فإذا كان يكثر من الموافقة ة للحماظ المعتدلين» حكموا فيما انفرد به 
بأله معتدل فيه» وإن كان يكثر من المخالفة» سواء كانت المخالفة 
اا ر کی کی ا ا 
متساهل» حسب نوع المخالفة» وأيضا يُعرف هذا من تصريح الإمام منهم 
بالتزامه قاعدة معينةء فإذا نظرنا فى القاعدة بميزان النقد العلمى» علمنا أن 
فيها تساهلاء كقاعدة ابن ا ا O ld‏ 
كتصريح الإمام مالك - رحمه الله - بأن العلم لا يؤخذ إلا عمن اشتهر 
بطل ا وطال اشتغاله به» وقد رد ذلك الحافظ في «لسان 
الميزان»» ونسب القائلين بهذه القاعدة إلى التعنت" » على أن هدو الظرى 


(۱) «الشفاء» ۲۹۲٤(‏ س :)۲٠١‏ وبالنسبة إلى ما ورد فى السؤال فقول ابن القطان في الرجل : 
لا يعرف» مقدم على ذكر ابن حبان له في الثقات» ويكون الراوي مجهول حال في 
الحديث» والله أعلم. 
وقد نبه على ذلك الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله - في 
«الأنوار الكاشفة». 

فليراجع في (ص: .)۲٦۹‏ 

(۲) قال الحافظ في «لسانه» )۸٦/١(‏ تر جمة إپراهيم بن عمر القصار: حدث عن أب بن أبي نصر 

قال الكتاني لم يكن الحديث من صنعته» وقال أبو بكر بن موسى الحداد ثقة. انتهى . 


۱۸ 


سند 


قد كفيناها بكلام الحفاظ في الرواةء بقولهم: فلان معتدل» أو متساهل» أو 
متشدد» إلا أنه لا يمنع أيضاً أن يكون هناك اجتهاد في هذه المسألةء حول 
الأئمة الذين لم نقف على كلام فيهم» أو عند اختلاف الأئمة فيهم. 

وقد يكون للإمام نفسه في الراوي الواحد عدة أقوال» فلا بد من 
معرفة ما السبب في ذلك؟ هل هو تغير اجتهادء أم هو تغير في كيفية 
السؤال؟ فقد يُسأل بهيئة» فيجيب بجواب» ويسأل بهيئة أخرى» فيجيب 
بجواب آخر» والراوي المسؤول عنه واحد. 

اا ا 2 و ماذا تقول في فلان وفلان؟ ويقرنه 
برجل ا قف أ بالل ال دا ال اة ر 
ضعيفاء فيسأله عنه مرة ثانيةء ويقرنه برجل ضعيف» فيقول: ماذا تقول في 
Ea ONG SS‏ 
فالتوثيق أو التجريح هنا أمر نسبي في تلك الحالتينء فهذا لا يكون كافيا في 
الحكم على الرجل كحكم عام» فلا بد من معرفة كيفية السؤال الذي وجه 
ال ال رو ا ا ق ا و ق ف 
ا لی ف یر اا هار کی ر 
الاجتهاد» وهل كان يضعفهء ثم بان Ad‏ أم العكس؟ آم أن الرجل 
سئل سؤالا محتفا بقرائن معينة» ولما سئل بموضع أخر خالل من هذه 
القرائن خالف حكمه الأول؟ 

كما بين ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - فى مقدمة «لسان 
ا و ی ا 


= قال الحافظ: والقدح بهذا إلما يجيء على مذهب أهل التشديد ممن يشترط فيمن يقبل 
حديثه أن يكون من أهل الفن وقد جاء ذلك عن الإمام مالك وعن قليل ولم يشترط 
ذلك الجمهور فإن كان الراوي ضابطا لما سمعه» ولا سيما إن كان قدي یما لم يقدح ذلك 
في مرویه»› ثم إن تعاطى ما لا يعرفه في الكلام على الحديث لم يقبل منه»› وبالله 
اللوفى اف 
وانظر في ذلك أيضاً «تدريب الراوي» (ج١/۹٦‏ س *۷). 

= قال الحافظ ابن حجر: وينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المزكين ومخارجها فقد يقول العدل‎ )١( 


۱۹ 


- شيئاً من ذلك» والشاهد من ذكر ما قاله الحافظ والمعلمي: أن الاجتهاد 
المطلق لأحد الآئمة هو المعتبر عنه» وهو الذي يعرف به كون قائله متساهلا 
ی اد ا ان من أو ميك کال 
الراوي بالنسبة لمن هو دونه أو فوقه» والله أعلب. 


فلان ثقة ولا یرید به آنه ممن يحتج بحديثه وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه 
السؤال له فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما 
َة تقول في فلان وفلان وفلان» فيقول: فلان ثقة» يريد : انهل هن تفط من رن 
فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط فمن ذلك آن الدوري قال عن ا فن ` U‏ 
سئل عن محمد بن إسحاق» فقال: ثقة» فحکی غيره عن ابن معين آنه سئل عن ابن 
إسحاق» وموسى بن عبيدة الربذي» أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة» وسئل 
عن محمد بن إسحاق بمفرده» فقال: صدوق وليس بحجة» مله أن آنا حاتم قیل له: 
اا ی ا ی E‏ ل 
يونس» وسئل عن عقيل› sS‏ > فقال: عقيل ثقة EEE‏ 
اختلاف السؤال» وجا هذا يحمل اک ورد من اختلاف کلام أئمة آهل الجرح 
والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر› وقد يحكمون على الرجل 
الكبير في الجرح› يعني لو وجد فيمن هو دونه لم يجرح به» فيتعين لهذا حكاية أقوال 
أل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منهاء فالعلة تخفى على كثير من الاس إذا عرض 
غل ها اما وات احرف اه( 0۷: 

(۱) قال رحمه الله فی «التنکیل» (ص: :)٠٠١ ۲٠٤‏ ومما يدخل في هذا نهم قد 
ن ارات ال فی فر زی اا ا ا ا مارو 
من حفظه أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاطه» وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك 
فإسماعيل بن عياش ضعفوهم فيما روى عن غير الشاميين» وزهير بن محمد ضعفوه 
رر ا وجماعة آخرون ضعفوهم في بعض شيوخهم أو فيما رووه بعد 
الاختلاط ثم قد يُحكى التضعيف مطلقاً فيتوهم أتهم ضعفوا ذلك الرجل في كل شيء» 
ويقع نحو هذا في لتوثيق راجع ترجمة عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود» قال أحمد: مرة ثقة» وكذا قال ابن معين» ثم بين كل منهما مرة أنه اختاط› 
وزاد ابن معين فبين أنه كان كثير الغلط عن بعض شيوخه غير صحيح الحديث عنهم . 


ومن ذلك أن المحدث قد يسأل عن رجل فيحكم عليه بحسب ما عرف من مجموع 
حاله ثم قد يسمع له حديثاً فيحكم عليه حكماً يميل فيه إلى حاله في ذاك الحديث» ثم 
قد يسمع له حديثاً آخر فيحكم عليه حكماً يميل فيه إلى حاله في هذا الحديث الثاني 
فيظهر بين کلامه في هذه المواضع بعض الاختلاف› وقع مثل هذا للدارقطني في لاسننه» = 


1۷۰ 


س :٠١‏ إذا لم نجد للراوي في ترجمته: إلا تجريح متشدد أو توثيق 
متساهل › فما الحكم؟ 
ج :٠١‏ إذا نظر الطالب في الترجمة فلم يجد - مثلا - إلا قول القطان 


= وغيرها وترى بعض الأمثلة في ترجمة الدارقطني من قسم التراجم» وقد ينقل الحكم 
الثاني أو الالت: وده فیتوهم أنه حكم مطلق . 
أقول: وفي قسم لتراجم (ص: )٥۸۹4 ٥۸۸‏ قال - رحمه الله -: ينبغي أن تعلم أن 
كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين: 
الأول : أن يسأل عنه فيحيل فكره في حاله في نفسه وروایته ثم يستخلص من مجموع 
الثاني : أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث 
خاص من روايته» فالأول هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير 
الاجتهاد» وأما الثانى فإنه كثيرا ما ينحى به نحو حال الراوي فى ذاك الحديث؛ فإذا كان 
ار اا ی ی اهن کو رفن ا ای ن 
حدیث من روایته ثم في صدد حدیث آخر وهکذاء فاه کثیرا ما یتراءی اختلاف ما بین 
كلماته فمن هذا: أن الحجاج بن أرطأة عند الدارقطني صدوق يخطى فلا يحتح بما ينفرد 
به واختلفت کلماته فيه فی (السنن» فذکره (ص۴۹) فى صدد حديث وافق فيه جماعة من 
RS O OS E EE‏ 
ا و ل ا و 
مواضع أخرى فأكثر ما يقول: «لا يحتج به» وعلى هذا ينزل كلامه في ابن أبي ليلى فإِنه 
عنده صدوق سيء الحفظ ففي (ص : وکر دا رواه ساق الارزی غ شرك غر 
ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً في طهارة المني› وذکر أن وکیعاً رواه عن 
ابن أبي ليلى عن عطاء» عن ابن عباس» من قوله» وقد رواه الشافعي عن ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» وابن جريج كلاهما عن عطاء» عن ابن عباس من قوله» فالحديث 
صحیح عن ابن عباس من قوله» وقد رواه وكيع وهو من الثقات'الأثبات عن ابن أبي ليلى 
كذلك» ورواه شريك عن ابن أبى ليلى فرفعه» فحال ابن أبى ليلى فى هذا الحديث جيدة؛ 
لأنه فى ثبت الراويتين عند وافق الأثبات: روا الا ررق ن ريك هه رنه وه 
يحتمل أن يكون الخطأً من الأزرق» أو من شريك فإن الأزرق ربّما غلط وشريكاً كثير 
الخطا ت أبفضا ت وقد روا وك عر اين بى ليلى على الراب لها اقخصر 
الدارقطني على قوله: «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك» محمد بن عبدالرحمن 
هو ابن أبي ليلى ثقة في حفظه شيء. . . إلخ». 
وانظر كذلك (ص: )٥۸۷ ٥۸٦‏ من «التنكيل» والله أعلم. 


۱1۷1 


بأن الراوي ضعيف» ووجد توثيق ابن حبان للراوي» ا الحاكمء فیقدم 
کلام القطان؛ لاأننا لو فرضنا ن ان ۲ حبان أو الحاكم قد تفرد أحدهما بهذا 
القول» ولم يكن له معارض»› ا وهذا ما لمسته 
من صنيع الحافظ في «التقريب» عند تعليقي على أحكامه في «التقريب»» فتراه 
يترجم لمن انفرد بتوثيقه أحد المتساهلين مرة بالجهالة» ومرة بقوله: «مقبول 
و (صدوق» - وتفصيل ذلك له موضع آخر -. 

هذ اذا تفرد المتساهل »> فكيف إذا فرب بالمخالف له من المتشددين: 
لاسما اا فت رح الراوي سيىء الحفظ» مع العلم بان سوء 
الحفظ لا يتافى العذالة» فمن الممكن أن يمل توثيق من وثق من 
التاغلن عل لاله قى الد > ودا فلا تكرت هناك رة ول 
غل ١د‏ الرجل تحت له مرا ا فاا ع وها ا ات جا 
E‏ بأن مرتبة الثقة لم تثبت بعد بقول المتساهل» وقولهم: 
الراوي إذا ثېتت له منزلة ST e‏ 


ا الثقة له بالشهرة» او بقول آهل الاعتدال: ال سحو 
ANE‏ 
متشدد بالجرح› ولم يخالف »› فالظاهر اعتماده» بخلاف انفراد المتساهل › 


والله أعلم . 


س ١ه:‏ قاعدة: «الجرح المفسر مقدم على التعديل»› فلز جاء جرح 
غير مقسر › وحجاء تعدیل › هل تقلب القاعدة» ویقال : التعديل مقدم على 
التجريح؟ 


ج ۵: إن کان المراد بذلك ُن ا فى الترجمة قولان» آأحدهما 


هھ مھ * 


اش معین › يقول : ((رمه) » والآخر E‏ (ضعيف)»› فاأحاذظ 


A ae E EEN aN 


هدا E la‏ بین القولين› و ااصدوف)› ولا يهمل الجرح› وأدا ۳ 
أحدهم: متروك› وقال الآخر رمه 
)0 ا جاك شاء الله لله تعالی - الكلام على هذه القاعدة مفصلا في السؤال رقم (1۳(. 


7۲ 


فالبعض يميل إلى قول من قال: «متروك»؛ لأنه وقف على جرح 
شديد» وإن لم يفسره» فهو عالم ومدرك لما يقول» ومتروك» جرح شدید» 
ولا تطمئن النفس إلى التوثيق» مع قول أحدهم: «متروك). إلا أن يُحمل 
على التوثيق في الدين» وقد يقال في مثل ذلك: ضعيف”'. 


کی ی ار و و اا و 
الظاهر أنها مسالة ناذرة؛ لآن الغالب أن أقرال الأتمة متقارية سن بخضها 
البعض؛ لأنهم ما يتكلمون بهوى» إنما يتكلمون بقواعد» والقواعد قريبة من 
بعضها البعض» والله أعلم. 


س :٥١‏ قول أحدهم في راو: «مشهور بالطلب»» هل هو مدح»› آو 
قدح؟ وإذا لم نجد في الترجمة إلا هذه العبارةء فما حال صاحب الترجمة؟ 


)١(‏ قال المعلمي - رحمه الله تعالى - في «تنكيله» (ص: :)۲٦١‏ وقد يكون الجرح متعلقاً 
بالعدالة مثل «هو فاسق» فالتعديل مطلق والمعدل غير خبير بحال الراوي إنما اعتمد على 
سبر ما بلغه من أحاديثه» وذلك كما لو قال مالك في مدني : «هو فاسق)» ثم جاء ابن 
معين فقال: هو ثقة» وقد يكون المعدل إِنّما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدَله بناء على 
أنه رأی أحاديثه مستقيمة والجارح من أهل بلد الراوي» وذلك كما لو حج رازي فاجتمع 
به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلساً فوتقه» ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا 
فيه : اليس بثقة ولا مأمون» ففي هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به. 
فالتحقيق أن كلا من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه والذي 
ينبغي أن يؤخذ منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخرء وهذا 
يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع والناظر في زماننا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا 
بالاستدلال بصنيع الأئمة» كما إذا وجدنا البخاري ومسلماً قد احتجا أو أحدهما براو 
سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر» فإله يظهر لنا رجحان التعديل غالبا وقس على 
ذلك وهذا تفصيل ما تقدم في القاعدة الخامسة عن ابن الصلاح وعیره» لکن ينبغي 
النظر فى كيفية رواية الشيخين عن الرجل فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي فى شىء دون 
شيء وقد لا یحتجان به» وإنما يخرجان له ما توبع عليه› و م ذلك ران ف 
النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة بل يحملانه على أمر خاص» أو على 
لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطاً أو فيما توبع عليه ونحو 
ذلك راجع الفصل التاسع من «مقدمة فتح الباري» اھ . 


A1 


ج :٥۲‏ نص كثير من علماء الحديث على أن من قيلء فيه: مشهور 
بالطلب» فالأصل في حديثه الصحة؛ لأ الكلام في الرواة جوا 
تعديلاء ناتج عن كون الأئمة تتبعوا الرواةء وحكموا عليهم حسب ما بلخهم 
من العلم بأحوالهم» والرجل المشهور بالطلب؛ معروف بسبب شهرته 
ورحلته» فلماذا لم يتكلموا فيه بالجرح ؟ فإذا رأينا ok‏ 
مع شهرته› دل ذلك على توثيقهء» وكثير من العلماء أو من الرواة عدلوا من 
قبيل الشهرة» وكثرة الثناء عليهم» وإن كانت الشهرة وحدها ليست كاجتماع 
الشنهرة مع الثناءء والمشهور بالطلب يحمل حديثه على الصحة حتى يثبت 


خلاف دلك . 
e‏ ولاک ابن e‏ الذهبي ا وان حجر › 
0( 
للسخاوي ٠‏ 


(1) قال الخطيب - رحمه الله تعالى -: حدثني محمد بن عبيداله المالكي أنه قرأ على 
القاضي آبي بكر محمد بن الطيب 6 الغاهة والمخر اإنماا ن اجان إلى الز ك 
متی لم یکونا مشهوري العدالة والرضاء وكان ارفا مش کد اسا وجرا فة العدالة 
وغيرها. 
قال الخطيب: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في 
النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله وأغراض داعية 

لهما إلى وصفه بغير صفته وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حالة ریات 
النفس من تزكية المعدل لهما فصح بذلك ما قلناهء ويدل على ذلك أيضاأً أن نهاية حال 
تركة المغدل ا وهي لا تبلغ ذلك ا فإذا ظهر ذلك فما الحاجة 
إلى التحديل» ابرا عبدالرحين نن عثمان الدمشقى فن كتابة إلا قال آنا بو الميون 
الببجلي قال: ثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو»ء قال: أخبرني عبدالرحمن بن إبراهيم› 
عن الوليد بن مسلمء قال ابن جابر: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب» قال 
أبو زرعة: فسمعت أبا مسهر يقول: إلا جليس العالمء فإن ذلك طلبه. 
قال الخطيب: أراد أبو مسهر بهذا القول: أن ن غرفت مجالسته للعلماء وأخذه عنهم 
أغنن رر ذلك سن آمرة أن بال عن خالة ت واف أعلر لقاع (ض ٤۸‏ 
e‏ 
هذا وقد يحمل كلام الخطيب - رحمه الله - على من استفاضت عدالته والله أعلم. 


V€ 


واعلم أن اللاشتهار الطاب و کثرة الاشتعال بجمح الحديث › يؤدي 


ذلك بدوره إلى الضبط والإتقان» فمن هنا غدل من كان هذا حاله» لكن 
يخشى أن تكون هذه مسألة نظرية» ليس لها واقع عملي» فينظر هل هناك 
مشهور بالطلب › ولم يوق › ولم يجرح؟ وإن وحد فهو نادر» و ال 
يقال فيهم : «(رحال أو معحل دش ) ونحو ذلك والله أعلم . 


هل يستخدم أهل الحديث العلة في غير معناها الاصطلاحي؟ 


› بعص بعض آهل الحديث يستخدمها في غير المعنى اللاصطلاحي‎ E 
اي يقول في بعضر الا اديت فيه اة ده النسخ›‎ 2 


آي: أ 


(1) 


وقال السخاوي - رحمه الله - في «فتح المغيث»  ۳۲۲/١(‏ ۲۸): وقال الذهبي 
- رحمه الله -: أنه حق ولا يدخل في ذلك المستور فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم فكل 
من اشتهر بين الحفاظ بأه من أصحاب الحديث وأته معروف بالعناية بهذا الشأنء ثم 
كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تبيناًء ولا اتفق لهم عل بأن أحدأ وثقه فهذا الذي عناه 
الحافظ» وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح. .. إلخ اه. 

وانظر في ذلك أيضاً السؤال رقم .)١٠٤١(‏ 

في «سنن الترمذي» كتاب العلل (ه/٠۷۳):‏ قال أبو عيسى: جميع ما في هذا الكتاب 
من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل الحديث ما خلا حديثين : حديث ابن 
خا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدنية. 
الحديث» وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنه قال: «إذا ۰ 
فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»» وقد بينا علة الحديثين کا في الات 

قال ابن رجب - رحمه الله - في «شرح العلل» (ص: .)۴١‏ 

كأن مراد الترمذي - رحمه الله - لغير أحاديث الأحكام» وقد سبق الكلام على هذين 
الحديثين اللذين أشار إليهما ههنا فى موضعهما من الكتاب» وذكرنا مسالك العلماء فيهما من 
النسخ وغيره» وذكرنا أيضاً عن بعضهم العمل بكل واحد منهماء وقوله قد بيّنا علة الحديثين 
جميعاً في الكتاب فإِنّما بين ما قد يستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسنادهما. اه 

وفي «التدريب» )١۸/١(‏ قال السيوطي ‏ رحمه الله - وسمى الترمذي النسخ علة» قال 
العراقي : فإن أراد به علة في العمل بالحديث فصحيح » أو في صحته فلا لان في «الصحيح» 
أحاديث كثيرة» منسوخة . اه وانظر «فتح المغيث» للسخاوي )٠١١/١(‏ وال أعلم . 


Vo 


وغيره يقول: هذا حديث فيه علة» فيه فلان كذاب» أو فيه انقطاء' . 


وأما المعنى الاصطلاحي للعلة» فهي سبب خفي يقدح في صحة 
الحديث» مع أن الظاهز السلامة مه > وميدان العلل هو أخاديت الثقات: 
فان العلماء پمحشول 2 أحاديث الثقات ال ىدو للناظر انها صحبحه » 


+ 


.0( 
وون ا ع 


أمّا العلل الظاهرة كالانقطاع» والإعضال» وتهمة الراوي» وجهالة 
حاله» او جهالة عينه» والطعن في حفظه› و عدالته› أو کو و 
العلل الظاهرة» فليست من العلل الخفية التي صنف أهل العلم من أجلها. 


ا فف اهل ا کب الغلا حرل أعاديت الات الي طهر آنه 
صحيحة» ثم مع جمع الطرق» وتتبع مخارج هذا الحديث» عَلِمَ أن فيه علة. 


0 «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ۷۳) قال رحمه الله -» ثم اعلم أنه قد يطلق اسم 
الل علی غير ما ذکرناه من باقي الأسبات القادمة› في الحديث المخرجة له من حال 
ال ا ع ا به على ما هو مقتضى لفظ العلة في 
الأصل» ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب» والغفلة وسوء 
الحفظ» ونحو ذلك من أنواع الجرح... إلخ اه. 
وانظر «التقييد والإيضاح» (ص: )٠١١‏ و«تدريب الراوي» )٠١۷/١(‏ واتوضيح الأفكار» 
(۳/۲(. 

(۲) انظر «معرفة علوم الحديث» ١١١(‏ س »)١١١‏ وامقدمة علوم الحديث» (ص: )۸١‏ 
و«التقييد والإيضاح» (ص: )١١١‏ وافتح المغخيث» »)۲٠١/١(‏ و«تدريب الراوي» 
(۲۹۲/۱) واتوضیح الآفكار» (۲۹/۲) و«الباعث الحثيث» (ص: .)٠١‏ 

(۳) كذا قال أبو عبدالله الحاكم - رحمه الله تعالى - في كتابه «المعرفة» حيث قال: وإنما 
TT‏ للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة 
الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته فيصير 
الحديث معلولا والحجة فيه عندنا الحفظ › والفهم› والمعرفة لا غير (ص: .)١١١‏ 
وقد قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (¥1°/۲): بعد نقله لکلام الحاكم - رحمه الله 
فعلى هذا لا یسمی الحديث المنقطع مثا 2 ولا الحديث الذي راويه مجهول› 
أو مضعف معلولا؛ وإنما يسمى معلولا إذا آل مره ال شيء من من ذلك› مع کونه ظاهر 
السلامة من ذلك وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود. اه. 


۱۷٦ 


وكما قال الإمام علي بن المديني - رحمه الله -: «الباب الذي لم 
تجمع طرقه لم تعرف علته» أو لم يتبين خطؤه» فمعرفة العلة تكون بجمع ِ 
الطرق» ترى الحديث ظاهره الاتصالء فتجمع طرقهء فيظهر لك أن أكثر 
الرواةء أو أن الحفاظ رووا الحديث مرسلاء فلولا جمعك الطرق» لحكمت 
قل الخدت الج وقد سيق أن قررت: أن هنة المبالة اة الشذوذ 
تنافي باب الشواهد والمتابعات التي يرتقي بها الحديث إلى الصحةء أو 
الح ا ا 0 
الحسن»ء لكن هنا فالحديث يكون ظاهره الصحة أو الحسن» فإذا جمعنا 
طرقه» نزل من الصحة أو الحسن إلى الضعف. فالذي نصح به طلبة العلم 
في هذا المقام: أن يفرقوا بين باب الشواهد والمتابعات اللذين بهما يرتقي 
الحديث من درجة الضعف إلى درجة الخحسشن أو الصحة» وبين جمع 
الطرق الذي به ينزل الحديث من درجة الصحة أو الحسن إلى درجة 
الأضعف . 

لأننا بعض طلبة العلم بل بعض المشاهير يذكرون الحديث» ويكون 
فيه مخالفة» ويقولون: هذا شاهد لهذاء مع أن الجميع يدور على رجل 
زاخدة ار سرجه و احا وفه زناة أو قق اة او في المن 
فتراه إذا جمع الطرق e E UG‏ ا ذاك» 


والله أعل. 


)١(‏ قال النووي: والطريق إلى معرفته جمع الحديث والنظر في اختلاف رواته وضبطهم 
وإتقانهم» قال السيوطي: قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه 
«تدريب الراوي» )٠٠۳/١(‏ وقال الخطيب : «السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع 
طرقه وینظر في اختلاف رواته ویعتبر بمکانهم من الحفظ ومنزلته في اللاتقان» «مقدمة ابن 
الصلاح» (ص: .)۱۹٩‏ 


)¥( ومن أمغلة :8 المتابعات الصورية: ما دکره الإمام ا رجب رحمه الله في (فتح 
الباري» ٤٦٤/۹(‏ س :)٤٦١‏ «قال: وخرجه الإمام أحمد أيضا من رواية إسماعيل بن 
مسلم عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس» عن عبدالرحمن بن عوف› 
عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإسماعيل هو المكي ضعيف جدأًء وقد قيل : 


إله توبع عليه ولا يصح؛ وإنّما مرجعه إلى إسماعيل» ذكره الدارقطني . اه. 


7¥ 


س ١٤ه:‏ الاختلاف في مسألة السماع» هل هو من العلل الخفيةء آم 
من العلل الظاهرة؟ 

ج :٠٤‏ إذا كان المختلفون في درجة واحدة من الفهم والإتقان لهذا 
الشأن» فالمثبت مقدم على النافي» وعند ذاك فلا تبقى العلةء لكن قد يكون 
الل ااك الان اسن دالت ا ورور ك أن هذا أثبت السماع» 
ومع جمع الطرق أقوال الك > يظهر لنا بدليل قوي أن هذا الرجل ما 
سمع» وأن التصريح بالسماع لا يثبت» كما سبق" فهنا يكون من العلل 
الخفية التي لولا جمع الطرق وجمع أقوال a‏ ما وقفنا عليها. 


س :٠٥١‏ ذكرت أن ميدان علماء العلل آحاديث الثقات»› وآمّا آحاديث 
الضعفاء والمتروكين والمجهولين والمتهمين» فعلتها واضحة يعرفها غير 
العلماءء وأن الذي في كتب العلل الشذوذ والاضطراب› والإدراج»› وزيادة 
الثقة» وفلان انفرد بكذاء وفلان خالف فلاناء فلماذا نری أحاديث علتها 
ظاهرة في كتب العلل؟ 


ج :٥۵‏ سبیل المثال قد دیف بن بي یحیی 
يخ الإمام ما مالك . ت ار 0 e‏ حدیث عامر بن صالح وهو سيح 
امام ا وقد پذکرون ا من مشایح شعرهة الضعفاءء أو من مشایح 
عبدالرحمن بن مهدي كما في روايته عن جابر الجعفي» وکان يروي عنه 
3 ت 4 (TD);‏ 
فترة من الزمن» ثم تراجع عن ذلك '. 

فلو تأملت : لماذا يذكرون حديث هؤلاء المشهورين بالضعف فى كتب 
العلل؟ لوجدت أن ذلك يرجع أيضاً إلى حديث الثقات؛ لأن رواية هؤلاء 


.)١۸( انظر كلام المؤلف على ذلك في السؤال رقم‎ )١( 
قال أحمد: كان عبدالرحمن بن مهدي أولا يتساهل في الراوية عن غير واحد ثم تشدد‎ )۲( 
/ص:‎ ١( بعد وكان يروي عن جابر ثم تركه - انظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ 
(VY 


A۸ 


الأئمة المشاهير عن أولئك» قد يتبادر منها للمبتدئين من الطلبةء أو لدى 
غير المحققين لهذا الشأنء أن رواية هؤلاء الأئمة عنهم تنفعهم» وترفع من 
حالهم» وتحسن من أمرهم» فمن أجل أن لا يقع هذا اللبس» أدخلوا 
حديث هؤلاء الضعفاء المشهورين في كتب العلل» وقد يكون هذا الثقة قد 
روى عنه اغتراراً بحاله» كما قال الجوزجاني في كتابه «أحوال الرجال» 
بخصوص رواية مالك عن ابن أبي المخارق قال: «رحم الله مالكاً غاص 


ا O‏ 
فوقع على خزفة منكسرة) .. 


ومنهم من يقول: مثلا إله اغتر بهيئته› أو وا ا فممکن 
من هذا الباب أن الثقة نفسه يلبس عليه حال الرجل» ويغتر بحاله. 


فكلام أهل المعرفة بالعلل في مثل هذه المسألة كأنهم يقولون: احذروا 
من حديث فلان عن فلان» ولا ټظنوا أن رواية فلان ترفع من حال فلان» 
فاه قد اغتر به» ولربما روی عنه من باب البيان فاحذروا؛ لأن من المعلوم 
آن روات الخدي: كرون على 90 اخوال كا قو سان زر 
- رحمه الله -: إني لأكتب الحديث على ثلاثة أحوال: 


حدیث دين الله به» وهو الصحيح أو الخس اوخدنت إا به» 


.)۹۷ انظر «أحوال الرجال» للجوزجانى (ص:‎ )١( 
EEN e eg OO OE lS 
إنى أخت أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه:‎ 

a N N E ELSE ek 
وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعباً به».‎ 
وإسناد العقيلي وابن عبدالبر يدوران على‎ )۷٦ وكذا في «جامع بيان العلم وفضله» (ص:‎ 
. نعيم بن حماد الخزاعي والراجح فيه والله أعلم عدم الاحتجاج بروايته‎ 
قلت وي غه كى ادال د له ات على اع له مادکره اين رجب‎ 
رحمه الله - عن الإمام أحمد في رواية القاسم عنه قال: وابن لهيعة ما كان حديثه‎ - 
بذاكء وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال؛ إنّما أكتب حديث الرجل كأني أستدل‎ 
.)4١/١( به مع حدیث غیره يشده لا أنه حجة إذا انفرد. انظر «شرح العلل لابن رجب‎ 


۱۷۹ 


الحفاظ يكتبون أحاديث الضعفاء» أو يكتبون النسخ الموضوعة المكذوبة على 
e O CO PIC E‏ 
عن أبان عن أنس» وهي صحيفة مكذوبة بسبب أبان» وكتبها على الوجه 
آي : yT‏ ا فقال له أحمد: تكتبها على الوجه» وأنت تعرف 
حال آبان؟!! قال أکتبها کي لا يأتي رجل فيضع مکان أبان ثابتاً» فيكون: 
معمر عن ثابت عن أنس”" وكان الواحد من العلماء إذا سمع الحديث 
قال: هذا يشبه حدیث فلان» ولا يشبه حديث فلان» هذا ما ظهر لي من 
الجواب ومن الممكن أن يقال: حديث هؤلاء المجروحين وإن وجد في 
کے الل ي ار و ات ل ا وک ارات ان 
الإمام من الأئمة قد يوجه له سؤال عن حديث الضعيف› ا عليه» أو 
ا ع ی و ا او الول ا کر 
E aE Ea a‏ 
TO E O O CD‏ 
ر او ی ی ا ی ا ی د ا 
أن هذا الضعيف قد انفرد بهذا الحديث مع الاختلاف عليه» مما يزيده 
ضعفاًء والله أعلم. 


. ترجمة أبان بن بي عياش‎ )41/١( في «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: وحكى الخليلي في «الإرشاد» بسند صحيح: أن‎ 
أحمد قال ليحيى بن معين - وهو يكتب عن عبدالرزاق عن معمر عن أبان نسخة تكتب‎ 
هذه ونت تعلم أن أبان كذاب؟‎ 
فقال : يرحمك الله يا أبا عبداث!.أكتبها وأحفظها حتى إذا جاء كذاب يرويها عن معمر‎ 
عن ثابت عن أنس أقول له: كذبت» إلما هو أبان. أه.‎ 
خرج العقيلي من طريق أبي غسان قال : جاءني‎ :)۸٤ وفي «العلل» لابن رجب (ص:‎ 
علي بن المديني فكتب عني عن عبدالسلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة‎ 
فقلت : آي شيء تصنع بها؟ قال : أعرفها حتی لا تقلب.‎ 
قال ابن رجب: فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته» فإن الأئمة كتبوا أحاديث‎ 
الضعفاء لمعرفتهاء ولم يرووها كما قال يحيى» سجرنا بها التنور. . . إلخ.‎ 
وكلامه هذا محمول على أهل الجرح الشديد» والله أعلم.‎ 


۸۰° 


س :٥٩‏ كيف بعلم اتفاق أهل الحديث على تضعيف حديث آو 


@ 


ج :٠١‏ يعلم ذلك بالرجوع إلى كتب أهل العلم في هذا الشأن» 
فنرجع إلى الكتب التي اهتمت بالتخريجح مثل كتاب «نصب الراية» للزيلعي 
وهر کاب عظيم› وكات «التلخيص الحبير) الحافظ ا ا وحن 
فی حمعنا لطرف الحديث› لو رجعنا ال تراجم الرواة لکن أفضل › فعین 
كتب التراجم كثيرأ ما نجدهم قد كفونا مؤنة البحث في هذا الحديث»› 
فنراهم يحكمون على الحديث بالنكارة» أو اتفاق الحماظ على ضعفهء أو أن 
الحمَاظ يقولون فيه كذاء فمن المهم جدأ الرجوع إلى كتب التراجم 
والرجال» فإن فيها الخير الكثير» وفيها - بفضل الله تعالى ‏ ما يجعل 


ان ا و ن 


فأنصح الباحث أن لا يستقل ببحثه حتى يجول في بطون الكتب»› 
فربّما آنه يبحث البحث» ویکون هزيلا قاصرا» وخلف ظهره کتاب فيه بحث 
شال كامل لمدة: المسالةه ف بالتضرر: وقلا كال الإسان مانا ف 
بحثه» وكان طويل اليد والباع في البحوث» وتقليب صفحات الكتب› 
وعارفاً بمظان الحديث» أي: فإن كان الحديث يتصل بالعقائد» رجع إلى 
كتب العقائد» وإن كان الحديث يتصل بالفقه» رجع إلى أبواب الفقه من 
كتب السنن» وإن كان الحديث يتصل باللغة مثلاء رجع إلى غريب 
اده ن لے اک ی ن ا 
- ويقراً تراجم الرواة في الكتب المطولة والمختصرة» ولا يكتفي باتقريب 
الايا وان اع )ا هو عا اة اترا ولي :د قا ف 5 


(1) ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في «التلخيص الحبير» )۲۷/١(‏ في الكلام على حديث: 
«أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب.. . إلخ»» قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث 
مثله» وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه» وفي )٤٤/١(‏ حديث حذيفة: لا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة. . ٠.‏ الحديث» متفق عليه بهذا اللفظ وزيادة: «فإنها لهم 
في الدنياء ولکم في الاخرة» قال ابن منده مجمع على صحتها. اھ. 


۱۸1 


اكا ال ا ا اا و ن ااه تحقيقه والكلام عليه" فكلما 
كان اليحث على هذا التحوء كان آقرب للكمال والله - تعالى - آأعلم. 


س ٥۷‏ : في حديث: من عادى لي ولياً. . ٠‏ ذكر الذهبي ‏ رحمه الله 
تغالی بمخصوص هذا الحديث في ترجمة خالد بن مخلد القطواني آله لولا 
هيبة «الجامع الصحيح») لعْد هذا من مناکیر خالد. فهل قوله هذا يعتبر اعتراضا 
على تصحيحه» أم يعتبر متابعة للبخاري على تصحيحه؟ 


ج ۷: كلمة (لولا) حرف امتناع لوجود» فقد امتنع الذهبي 
الله - من تضعيف الحديث» لهيبته من «الجامع الصحيح)ء فهذا 
يدل على تصحيحه» وموافقته للبخاري على إدخال الحديث في «(صحيحه»› 
على أن كلام الذهبي عليه ,مؤاخذات» وهذا يجرنا إلى CE e‏ 
الحديث ا وهي مسألة الأحاديث التي في «الصحيحين) أو أحدهماء 
ولم يتكلم فيها الحفاظ بقدح» فما وسح ا ا وا ا 
نقبله؛ لاهم قبلوا إدخال هذا الحديث في «الصحيح» ا بالصحة › 
فقد اشترط صاحبه الصحة» ولما لم ينتقدوا عليه دل عل ا 
بشر طه فی الأخاديك التي لم ينتقدوهاء» فما 2 يسعنا» وفي الحققة ما 
ينبغي زعزعة الثقة في «الصحيحين› والأمر ينبغى أن ڀکون وسطا في ذلك 
EEE‏ ا وما قله الحفاظ A‏ ونحن بهذا چک القواعد؛ 
لان من جملة القواعد: أن ما افق عليه الحفاظ نقبله» سواء کا ا 
أو تضعيفاً أو تعديلا أو تجريحاً. 


س ۸ه: هل اتفاق الحفاظ على تصحيح الحديث أو تضعيفه يكون 
حجة؟ وهل هم داخلون تحت حديث: «لا تجتمع آمتي على ضلالة»؟ 
ج ۸ه: لا شك أن اجتماعهم على شيء يكون حجة» كما صرح 
DE)‏ 
(۲) انظر تفصيل ذلك في السؤال رقم .)٠١(‏ 
۱۸۲ 


بذلك ابو حاتم الرازي» ونقله عنه ابنه فی A‏ وإذا اتفق الحمَاظ 


على ذلك فهم داخلون في هذا الحديث؛ لان معنى الحديث أن لا يجتمع 
أهل الشأن من أهل العلم على ضلالةء فلو جئنا مثلا إلى علم الحديث: 
فلسنا في حاجة إلى تضعيف أو تصحيح واحد ما يعرف علم الحديث»› 
E‏ ا حاجة إلى اجتماع العامة فالعامة في هذا هم تب للعلماءء 
والمتخصصون في هذا الشأن إجماعهم حجة على غيرهم» وليس إجماعهم 
كإجماع الأمَّة كلها فقهائهاء ومحدثيهاء وعوامهاء وعلمائهاء ليس هذا 
الإجماع في النفس كإجماع الآخرين» إلا أن المتخصصين في الشأن حجة 
على غيرهم» فإذا اتفق آهل الحديث على إعلال حديث ماء وجاء الفقهاء 
أو الأصوليون بخلاف ذلك» ما قبل كلام الفقهاء والأصوليين» والقول قول 
أهل الشأنء وكذلك إذا كان القراء قد اتفقوا على قبول قراءة معيّنة أو حرف 
معين» أو على الحكم بشذوذ حرف معين» فلا نسمع كلام رواة الأحاديث 
الذين هم ليسوا من أهل الشأن؛ لأنه كم من حامل للعلم وهو غير فقيهء 
ورب حامل فقه غير فقیه»"» وکم من محدث ناقل فقط»› لا یعرف ماذا 
في المتن الذي يحملهء فهناك علوم رواية» وعلوم دراية» وعلوم الدراية 
للعلماء والنقادء ونحن طلاب العلم نرجع في كل علم إلى أهلهء فاتفاقهم 
على شيء نقبله» دون أن نفتح باب الزعزعة في اتفاقهم» لكن إن اختلفوا 
رجعنا إلى القواعد» وعملنا بالقاعدة الراجحة في موضعهاء مع العلم بأنهم 
لا يتفقون على تضعيف الحديث عن هوى!! فكيف اتفقوا وكل واحد منهم 
في بلد» هذا في مصر وذاك في خراسانء وذاك في الشام» وذاك في اليمن 
وذاك في الحجازء وهؤلاء في عصر» وأولئك في عصر آخر» وجميعا تتواتر 
كلمتهم» فكثير منهم ما تقابلت وجوههم» ومع ذلك تتفق كلمتهم› فدل 
على أن هذا الكلام ما جاء عن هوی» ولا خرج عن استحسان» وإلا فلو 
استحسنوا لاختلفواء ولكن نظروا في الحديث على أساس قواعد محكمة 


(۱) سبق تخريجه في السؤال رقم .)۱٤(‏ 
(۲) متفق عليه» وقد تکڵمت على طرقه بتوسع في «تحفة القاري بدراسة وتحقيق فتح الباري» 
كتاب العلم برقم : )٦۲(‏ المؤلف. 


AY 


O O O O E 
ومذاهبهم › والله ا‎ 


س :٩4‏ الذهبى ‏ رحمه الله - آحياناً يعترض على ابن حبان فى 
بعضص التراجم ويقول: (إنه لا يدري ما يخرج من رأسه»» فهل هذا ر في 
ابن حبان؟ 


ج : لامك انها كلمة جرح دا فلت فن رجل : «إنّه لا يدري 


(۱) قال ابن آبی ي حاتم في آول کتاب «الجرح ONE‏ سمعت آبي 
يقول : جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي» من هل الفهم منهم ومعه دفتر» فعرضه 
علي » فقلت في بعضه: اا دنت طا ا وهذا 
باطل» وهذا منكر» وسائر ذلك صحاح› فال من أبن غل أن داك طا وذاك 
باطل › وذلك كذب؟ أأخبرك راوي هذا الكتاب بأتى غلطتُ» أو بني كذبت في حديث 
کذا؟ 
قلت : لاء ما أدري هذا الجزء DT e‏ 
اللحديث كذب» فقال : تدعي الغيب؟ قلت : la‏ ادعاء غ قال : فما الدليل على 
TT NE ETO‏ 
نجازف› ولم نقله إلا بفهم» OE a N OE‏ 
زرعة» قال: ويقول أبو زرعة كقولك؟ قلت: نعم» قال: هذا عجب» قال: فكتب ف 
كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث» ثم رجع إِليّ وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في 
تلك الأحاديث فقال: ما قلت أنه كذب» قال أبو زرعة: هو باطل› EN E‏ 
والباطال واحد» قال: وما قلت : ا قال: هو منکر»› کما قلت وما قلت إنه 
صحیح › قال : : هو صحيح › ثم قال: ا ات ا 0 ق واا ا و 
قلت : فعند ذلك علمت آنا لم نجازف» وأا قلنا بعلم ومعرفة قد أوتيناه والدليل على 
ف ا ا انا ا خا إلى افد فيقول: هذا بهرج فإن قيل له: من 
أين قلت : إن هذا بهرج؟ هل كنت حاضراً حين بُهرج هالا 0 ا 
أخبرك الذي بهرجّه؟ قال: لا قيل فمن أين قلت؟ قال: عِلماً رزقنا معرفة ذلك وكذلك 
إذا حمل إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج» يعرف ذا من ذا» ويقول كذلك وكذلك 
نحن رزقنا علماًء لا يتهياً له أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا كذب» أو هذا منكر فنعلم 
صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون كلام النبوة» ونعرف 
سقمه» وإنكاره بتفرد من لم تصلح عدالته. | 


A8 


ما يخرج من رأسه»» وسبب ذلك أن ابن حبان مسرف في العبارة التي 
يجرّح بها ویتکلم بعبارة شديدة الجرح»› مع أ ال ع الجرح لا 
يستحق كل هذه العبارة» فقد يخطىء الرجل 8 ا ي 
فقول ابن حبان مثلا: وهذا الرجل يروي عن الثقات ما يخالف حديث 
الأثبات» فاستحق الترك» هذه كلمة فيها غلو وإسراف» فالرجل قد يكون 
خطؤه محتملاء فيصلح في الشواهد والمتابعات» وقد لا يضر حديئه إذا كان 
مكثرآًء ففي هذه الحالة: قد يقول فيه ابن حبان: يروي عن الثقات ما 
يخالف E‏ اا ف دناست ال او اس 
مجانية خا اوا سو الاحتجاج 2 أو إنما أذكر خل ره لاان او 
للاتعاظ والزجر عنه أو للتعريف بحاله وشأنه» وغير ذلك من هذه الكلمات› 
فد كرو ها عار اللي رعا العا فل لن بن ارو ااي 
يقبلون التلقين» ولا يعرف أحدهم ما يخرج من فيكون المعنى 
حينئذٍ: انهم قد ساء حفظهم› واشتد ذلك فيهم» حتى أصبحوا لا يعرفون 
ما يخرج من رؤوسهم. 


س 2 د کرو آن ابن حبان متشدد في التجريح» ومتساهل في 
التوثيق » فكيف يجمع بين التشدد في هذا والتساهل في ذاك» مع أن ظاهره 
الجمع بين النقيضين؟ 

Ta‏ هذا راجح إلى قاعدة التزمها ابن حبان في التوثيق› وصلت به 
ال هدا حين قال : إن الرجل يكون ثقة مه ا او إدا روی عنه تمه 
وروی هو عن ثقة» ولم رو ف واا 0 
هذا غير صحيح فذكرت أن رواية الراوي عن الثقة لا تنفعه» إنّما ينفعه 
DD O E I N OT‏ 


)١(‏ مثاله ما حاء هو e‏ تر جمة ET TS‏ حبان 


1A۵ 


إلا إذا روى عنه ثقات» فالثقة الواحد يروي عن رجل» ومع ذلك لا يرفع 
جهالة عينه» إذا انفرد بذلك» فهذه النقطة الثانية» وقوله: «لم يرو منکراً» لا 
فيد التوثيق» لأنه قد يكون مقلاء وليس معه إلا هذا الحديث» وقد يكون 
كذّاباً سارقاً» ومعه حديث صحيح» ومن المعلوم أن الكذاب أو السارق» قد 
يسرق أحاديث صحيحة» أو يكذب في أحاديث صحيحة» ومتونها مشهورة› 
فكون هذا الرجل لم EE E o‏ 
فتعريف ابن حبان للثقة تعريف فيه تساهل» ولو كان الأصل في المسلمين 
العدالة في باب الراوية» ما احتاح العلماء أن يقولوا في تعريف الحديث 
الصحيح : «الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله»» وما احتاجوا 
إلى قولهم: «يتصل إسناده» لأّه ما أخذه إلا عن مسلم ولا بدء وإن كان 
ر و ق ا ق 
خزيمة ومذهب الحاكم"» ومن هنا دخل التساهل عليهم حين عرفوا الثقة : 
باه من لم يُجرح» وانتفاء التجريح لا يلرم مه ترت اعدا ولك اهل 
e A E aA Oa E‏ 
على تفاصيل أهل العلم في ذلك - وفي الجهة الأخرى عرف بالاستقراءء 
ومن صنيع ابن حبان؛ أن الراوي إذا أخطاً خطاً يسيرا محتملاء تكلم هو فيه 
بشدة» فيكون الخطاً قليلاء وعبارة التجريح شديدة» فمن هنا قيل عنه: إنه 
متشدد في التجريح» فجمعه الآن بين التساهل في التوثيق» والتشدد في 
التجريح» لم يتواردا على محل واحد» حتى نقول: إن هذا جمع بين 
المتناقضين» ولكنٌ المحليْن مختلفان» فبينما نراه يعرف الثقة تعريما فيه 
تساهل» نراه يخدش في الثقة لوجود الخطاً في حديثه» فهناك كان يحمل 
حديثه على الصحة؛ لأله ما رأى فيه منكراً» لكن لما رأى الخطاً هنا جرّحه 
ار ا أعلم . 


(۱) نص على تساهل اش خزيمة العحافظ ا حجر رحمه الله - كما فى مقدمة «إاللسان» 
(ص: )٠١‏ وأمَا عن الحاكم فقد سبق النص على تساهله في السؤال رقم (۸) فليراجع. 


۱۸٦ 


س :٦١‏ علمنا أن الراوي يمكن معرفة ضبطه وإتقانه بطريقة 
رواياته ومقارنتها برواية الثقات» فكيف بطريقة السبر أيضا يُعلم أنه عدل في 
دينه؛ لأنّ الراوية لا تقبل إلا من عدل ضابط؟ 


ج :٦١‏ يمكن أن يعرفوا ضبطه عند جمع حديثه مع حديث غيره» 
فيوافق أو يخالف» وممكن معرفة هل قد اختلط أم لا؟ بأن يجمعوا حديثه» 
فيجدوا الأولين القدماء والمشايخ الكار ووو ف اا ا ا 
هم من الطبقة النازلة ا الأحداث الصغار يروون عنه أحاديث مضطربة› 
فيعرفون بذلك أنه قد اختلط» فيصنفون تلامذته إلى أقسام وطبقات› 
فأصحاب الطبقة العالية يروون عنه أحاديث مستقيمة» والطبقات 8 يروون 
أخاديك فعا اط رات ٠‏ هدا دل على أن ارا فد حاط أو تر 
ويعرفون أيضاً الراوي هل هو مدلس أو غير مدلس من خلال النظر في 
حديثه» فإذا روى عن الثقات وصرح بالسماع» روى أحاديث مستقيمة» وإذا 


عنعن روى أحاديث فيها نكارة» فيعرفون بذلك آنه مدلس”» ويعرفون أيضا 


(1) جاء في ترجمة سعيد بن أبي عروبة قول العجلي - رحمه الله - روى عن ابن أبي عروبة 
فى الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن عدي كلما روی عنه مثل هؤلاء الصغار 
فهو مختلط» إلّما الصحيح حديث حماد بن سلمة وابن علية» وعبدالأعلى عنه والثوري 
وشعبة صحیح شرح العلل» لابن رجب .)۷٤٥/۲(‏ 

(۲) ومشال ذلك: ما قاله ابن حبان - رحمه الله تعالى - فى شأن بقية بن الوليد» قال 
رحمه الله : لقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه وكتبت : النسخ 
على الوجه» وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه» فرأيته ثقة اموا ولکنه کان 
مدلساً سمع من عبيدالله بن عمر؛ وشعبة» o‏ 
آقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبيدالله بن عمر وشعبة ومالك مثل المجاشع بن 
عمرو»ء والسري بن عبدالحميد» وعمر بن موسى المثيمي» وأشباههم› وأقوام لا 
يعرفون إلا بالكنى فروي عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء 
الضعفاء وكان يقول: قال عبيدالله بن عمر» عن نافع » وقال مالك» عن نافع . 
«(المجروحین) ۲٠۰٢/۱(‏ ہے .)۲١١‏ 
قلت: ويعرف بالتدليس أيضاً أنه فى حالة تحديثه عن المعروفين يحدث بأحاديث 
ا ا غ ا و کی ار و ی ا ا ا 
نسناوئ شيا وزغا ذلك ها قاله أبو بكر بن أبى خيثية قال رخمه ال مغل = 


AY 


من خلال النظر في حدیثه : هل الضعف منه أو من تلامذته؟» فإذا روی عنه 
الثقات كانت أحاديثه مستقيمة» وإذا روى عنه الضعفاء كانت أحاديثه مضطربة 
علموا أن ذلك ممن دونه لا منه» هذا كله في باب الضبط. أآما باب 
العدالة : فالعلماء ينظرون في حديث الراوي» مثال ذلك: محمد بن إسحاق 
صاحب (السيرة ا فقد ذکر ابن المديني وابن حبان أن روایته عن 
رجل» وعن رجل عنه» وعن رجل عنه وعن رجل عن رجل عنه» کل هدا 
یدل على صدقه وعدالته» انظر «الثقات» لابن حبان »')۳۸٤/۷(‏ فاستدل 
على عدالة ابن إسحاق دینه وورعه؛ بأنه کان يروي عن شيخه بواسطة› 
ويروي عن شيخه بغير واسطة» فقالوا: لو كان هذا الرجل غير عدل» وهو 
معروف بالرواية عن شيخه» فما الدافع له على أن ينزل في إسناد بعض 
الراويات عنه» ويروي عن شيخه بواسطة؟ وذكروا نحو هذا أيضا عن ابن 
أبي شيبة في روايته عن أبيه» مما يدل على آنه ورع يخاف الله وإلا فلو 
كان مجازفاً» لحمل كل الراويات عن أبيه بالسماع» ولا وجه للإنكار عليه 
في ذلك فإنه أبوه» ومن ذلك أيضاً تحري الراوي في كتابه» فإذا نظر 
ست يحيى بن معين عن بقية» فقال: إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو» وغيره 


(فاقبلوه)» وآمّا إذا حدث عن أولئك المجهولين فلاء وإذا كنى الرجل ولم يسم الرجل 
فليس يساوي شيئاً. «تهذيب الکمال؛ (۱۹۷/4). 

)١(‏ قال ابن حبان ‏ رحمه الله -: سمعت محمد بن أحمد المسندي يقول: سمعت 
محمد بن نصر الفراء يقول: قلت لعلي بن المديني ما تقول في محمد بن إسحاق؟ 
فقال: ثقة قد أدرك نافعاً وروی عنه وروی عن رجل» عنه وعن رجل» عن رجل عنهء 
هل يدل هذا إلا على الصدق» قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: كان محمد بن إسحاق 
يکتب عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته في العلم وحرصه عليه» ورټما يروي عن رجل عن 
رجل قد رآه» ويروي عن آخر عنه في موضع آخر» ويروي عن رجل عن رجل عنه» 
فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى النزول» بل كان يحدث عمن راه ويقتصر 
عليه» فهذا مما يدل على صدقه وشهرة عدالته في الراویات . . . اھ «الثقات» (۷/ ۳۸۴) . 

)۲( قال محمد بن عمر بن العلاء الجرجاني : سألت ابن معين عن سماع أبي بكر من شريك؟ 
فقال: أبو بكر عندنا صدوق ولو اعى السماع من أجل من شريك لكان مصدقا فيه وما 
يحمله على أنه يقول وجدت في كتاب أبي بخطه . . . إلخ «تهذيب التهذيب» .)۴/١(‏ 


۱A۸ 


إمام في کتابه يراه يقو ل : کدا او کذا» ويقول : اخ کدذا ويصر بت على 
بعض الأحاديث إذا شك فيهاء كل هذا يدل على أمانته وورعه وعكسه 
عکسه» والله E‏ 


س :٩۲‏ رجل ترجم له» ولم یذکر فيه جرح ولا تعدیل» فهل من 
الممكن أن آنظر في روایاته وأحكم عليه بج رح آو تعدیل؟ 


ج ۲: ذكر الشيخ المعلمي - رحمه الله تعالى - أن هذا ليس 
بوسعناء؛ لألّ الحمًاظ الأولين كانوا يعرفون الراوي وما روىء أي: كانوا 
یعرفون حدیث شيوخه وزملائه وتلامذته» فيسهل عليهم أن يقارنوا حديثه 
بحديث زملائه» فإن توبع أفلت من العهدة» وارتفعت العهدة إلى شيخه أو 
من فوقه»ء أو إلى أحد تلامذته أو من دونه» وذكر - رحمه الله تعالى - 
الذي بوسعنا أن نرد على أحد الحفاظ إذا حكم على الحديث بالنكارة 
لتفرد أحد رواته به» وقد وقفنا نحن على TS E ST TE‏ 
فنقول: ليس منكراً؛ لأنٌ فلاناً تابعه كما في كتاب كذاء وهذا كلام 
ا الخو ا عا و وا ا و 


0 ك فل فة ف خا عر ن قن الک :ن اک عن اس عون 
«أحسب» «أحسب» أحب ال من أ اکتا فن دل Fe TT‏ «أشهد« «أشهد» 
وان فال 20 دعل 2 ا DISE E‏ 
ونحوه ما جاء عن أحمد آنه حدث بحديث عن سفيان فقال حسين بن منصور «خالفك 
یحیی بن یحیی» فقال: کیف قال یحیی؟ قال: فأخبرته فضرب على حدیثه» وقال: لا 
خير فیما خالف فيه یحیی بن بیحیی )١٠١/۱۰(‏ «النبلاء» . 
وهذا يدل على مزيد احتياط وتحفظ أمّا غير العدل فإنه مجازف ومتساهل»› والله أعلم› 
وانظر كلاماً حول هذا البحث فى «شفاء العليل» للمؤلف - حفظه الله تعالى 
(۹/١۳۸)ء‏ وسيأتي كذلك - إن شاء لله - الكلام على جماعة من أهل العلم ممن 
عرفوأً بوقف ألمرفوع وإرسال المتصل عند الشك» وأن ذلك من باب الاحتياط والورع»› 
كما قيل في ابن سيرين» ومالك» ؤحماد بن زيد» انظر تفاصيل ذلك في السؤال رقم 
(۱۱۸) واه أعلم. 


(۲) نص كلام العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله تعالى - قال في «تنكيله» = 


۱۸4 


ثم في مانا کون تة أو ا۲ نعم لنا آن نجتهد في نصوص 
الأئمة» ونجمع بينها حسب قواعد هذا العلم الشريف› لا أن نأتي بنصو ص 
مر ع اا فمن وقوه فهو نقه› ومن جهلوه E‏ 
فهو كذلك» ومن جرّحوه فهو مجروح» والله المستعان. 


س ٦"‏ : ما الفرق بين قولهم : «فلان ثقة» و«فلان كان ثقة»؟ 

ج ۳: كلمة: «كان» في كثير من المواضع»› ليس معناها آنه كان ثقة 
والآن قد أصبح غير ثقةء كثيراً ما تأتي بمعنى أله ثقة ولا فرق بين هذه 
ق ل غا اد الرجل فا اقل من النوئن إلى 
التضعيف › والله أعلم . 


س ٦٤‏ : إذا قال بعض أآئمة الجرح والتعديل في راو: غير مشهور 
بالطلب» فهل يکون مجهولا؟ 

ج £ يزجع فی ذلك ا علد الرواة عنه) فإدا کان الرواأة عله 
جمعاًء فينتقل من جهالة العين إلى جهالة الحال» وإذا كان الراوي عنه 


= (ص: ۲۲۲ ۲۲۳): إن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد 
إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي»ء فما يحتاج بعد ذلك إلى 
النظر في الراوي أتعمد الكذب آم غلط؟ فإذا تدبر وأمعن ¿ النظر فقد يتجه له الحكم باحد 
الامرس جما وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به» فعلى هذا الثاني 
إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه متهم بالكذب أو نحو ذلك مما يؤدي 
هذا المعنى . 
ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين 
الهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلا في حديث يزعم أنه تفرد به فيجد له بعض آهل 
العصر متابعات صحيحة» وإلا حيث يختلف المتقدمون فيسعى في الترجيح ٠‏ فأما من 
وثقه إمام من المتقدمين أو أكثر ولم يتهمه أحد من الأئمة فیحاول بعض أهل العصر أن 
يكذبه أو يتهمه فهذا مردود لأله إن تهيأً له إثبات بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك 
الراوي ثبوتاً لا ریب فيه فلا یتهياً له الجزم باه تفرد به ولا ان شیخه لم يروه قط ولا 
النظر الفني الذي يحق لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب أو يتهمه به. .. إلخ. 


۱۹۰ 


واحداً» فهو في هذه الحالة يكون مجهول عين""» - على تفاصيل في ذلك 
سبق شرحها - إلا أنني ألفت النظر إلى آنهم قد يقولون في الراوي: «ليس 
ا بالطلب» أي : كشهرة غيره من المشاهير» وليس اهتمامه بالعلم» 
كاهتمام يحيى بن معين» وأحمد وابن المدينيء والثوري» وفلان وفلان"» 
ومعلوم أن هناك طبقة من الثقات» كثيرّ عددهم» لم يصلوا إلى منزلة هؤلاء 
الا وار المشهورين» مع كونهم ثقات» فالكلمة في ذاتها إذا ل ى 
هناك قرينة تدل على نفي الكمالء أو أن الراوي ثقة - وإن کان مقلا في 
باب الراوية - فهي تدل على أنه ى حيز الجهالة» جهالة عين أو حال» 
على حسب عدد الرواة» ولكن مسألة عدد الرواة هذه» ليست قاعدة مطردةء 


(YT) ٠ ۰ مہ مه‎ {ot 
إبما هي نمريبيه» فمد يروي واحد عن الرجل»› ر جهالة عينه '» وقد‎ 


يروي جماعة عن الرجل» ولا يرفعون جهالة عينهء فالعبرة مع العدد بحال 


)١(‏ قلت: ومثال ذلك ما جاء في «الكامل؛ لابن عدي ترجمة بشير بن زياد الخراساني قال 
ابن عدي - رحمه لله - غير مشهور» ليس بالمعروف لم أَرَ أا روی عنه غير 
إسماعيل بن عبدالله بن زرارة )٠٠٥/۲(‏ وفي «تهذيب التهذيب» ترجمة الضحاك بن 
عثمان العرزبي لم يذكر الحافظ عنه راوياً إلا محمد بن حماد وقال المزي 
مشهور» وترجم له الحافظ في «التقريب» بقوله: «غير مشهورا. 

(۲) قال المؤلف ‏ حفظه الله تعالى ‏ في كتابه «شفاء العليل»: 
يطلق ذلك ويراد أنه ليس بمشهور كالمشاهير الكبار مثل يحيى بن سعيد القطان وابن 
مهدي وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم» وكثيراً ما يقف الباحث على هذا اللفظ في 
«الكامل» وفي «تاريخ بغداد» وكتب الذهبي» وقد يکون بمعنى ليس بالمشهور كأقرانه 
كما في اتعجيل المنفعة» ترجمة محمد بن أيوب بن ميسرة. قال أبو حاتم : «صالح لا 
بأس به ليس بمشهور» قال الحافظ : «قلت وأورده النباتي في «الضعفاء» في ذيل 
«الكامل»ء قال الذهبي في «الميزان»: وما فيه مغمز) انتهى . 
«ولعل مستند النباتي قول بي حاتم: E NE‏ 

حاتم مجهول وليس كذلك بل مراد ات ۾ حاتم أنه لم يشته يشتهر في العلم اشتهار غیره 
E‏ وأنظاره» . ا 0۹( 
قال المؤلف: ويؤيد كلام الحافظ أن أبا حاتم قرن قوله هذا بقوله صالح لا بأس بهء 
والله أعلم. «شفاء العليل» (ص: .)٤١۷‏ 
(۳) قال يعقوب بن شيبة: قلت لیحیی بن معین: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه = 


۱1۹1 


الرواةء فقد يروي عنه جماعة متروكون وكذابون» وقد يروي عنه إمام ينتقي 
کالإمام حك وشعبه» وابن مهدي» وابن ¿ المديني»› وهم ینتقون غالبا وإلا 
فقد ثبت أنهم رووا عن ضعفاء» بل وعن قوم aN‏ 
كله آنه لا بد من الرجوع إلى عدد الرواة وحالهمء إلا أن يكون في الترجمة 
مع هذا القول أن أحد الأئمة يقول: هو ثقةء لا سيّما إن كان قائل هذه 
الكلمة المسؤول عنها هناء هو الذي يقول: إنه ثقة» فإذا كان ذلك كذلك 
فاا ا واو لا قي ا لمن وزرا رة ع وه 
المشاهير» وإن كان ثقة في نفسهء والله أعلم. 


س ٠١‏ : اختلف فى جواز الراوية بالمعنى فما الصواب فى ذلك؟ 


0 (۲( 
ا 9 : من العلماء من احاز ذلك ومنهم الإمام البخاريى" ¢ ومتهم 


= كم؟ إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. 
قلت : فإذا 0 عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق» قال: هؤلاء يروون عن 
مجهولين . | 
ا الله تعالی ‏ و في «اشرحه لعلل الترمذي» : وهدا تقصيل حسن 
وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهليء الذي تبعه عليه المتأخرون E‏ 
الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه «شرح العلل لابن رجب» .)١۷۸/١(‏ 

(1) سبق تفصيل ذلك في السؤال السابع » والتعليق عليه كما تراه في رقم  1٤(‏ 1۷)» والله أعلم . 

)۲( انظر «النكت» للحافظ ابن حجر )۲۸۲/١(‏ في رواية البخاري بالمعنى . 
وقال الحافظ السخاوي - رحمه الله تعالى - في «فتح المغيث» وممن كان يروي بالمعنى 
من التابعين: الحسن» والشعبي» والنخعي» بل قال ابن الصلاح: إِلّه الذي شهد به 
أحوال الصحابةء والسلف الأاولين فکثيراً ما کانوا ینقلون معنی في مر واحد 
بألفاظ مختلفة» وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ . 
ولانتشاره أجاب مالك من سأله لمّ لم تكتب عن الناس» ET LL‏ 
أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه وكذا تخصيصه ترك الأخذ عمن له فضل 
وصلاح» إذا كان لا يعرف ما يحدث به بكونه كان قبل أن تدون الكتب والحديث في 
الصدور؛ لأته يخشى أن يخلط فيما يحدث بهء فيه إشارة كما - قال شيخنا - إلى أنّهم كانوا 
يحدثون على المعاني» وإلا فلو حفظه لفظا لما أنكره» ومن ثم اشترط الشافعي» ومن تبعه 
فیمن لم یتقید بلفظ المحدث کونه عاقلا لما یحیل معناه. . . إلخ .)۲٤۳  ۲٤۲/۲(‏ 


۹۲ 


مناغ ذلك > واسدلو بادك على رلم مها خديت ورل اله ص 
e‏ «من قال أو تقول علي ما لم أقلء فليتبواً مقعده 
من النار»” OTE‏ سمع مقالتي فوعاهاء وأذاها كما 
ا وعندما قال البراء في الدعاء الذي عند النوم: «ورسولك الذي 
اوشتلت) قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لاء ونبيّك الذي 
الع ات ا عر ل ل ن ادي الخدت اد دون 
زيادة ولا نقص» فلم يقل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلمء 
ما لم يقله» والحديث الثاني نفسه ورد بألفاظ مختلفة ومعناها واحد” 

والحديث الثالث في الأذكار التي لها حكم التوقيف» ويَْعَبَد الله بألفاظها 
ومعانيها" ٠»‏ لكن إذا كان الراوي يعرف ما يحيل المعاني عن وجهها 


(1) قاله طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم: قال القرطبي: وهو 

الصحيح من ملعب مالك حتى إن يعض من ذهب لهذا شدد يه أك الشديد لم جز 

a E‏ ولا حرف على اخر ولا إبدال حرف بآخرء ولا زيادة حرف ولا 

سذ فضا عن آکر ولا تخفیف تیل ولا یل خنیف» ولا رفع منصوب ولا نصب 

مجرور أو مرفوع» ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله بل اقتصر بعضهم على اللفظ» ولو 
خالف اللغة الفصيحة. اه من المصدر السابق .)۲٤۳/۲(‏ 

(۲) متفق عليه وقد تکلمت على طرقه بتوسع في «تحفة القاري بدراسة وتحقيق فتح الباري» 
كتاب العلم برقم : (1۳) المؤلف. 

(۳) صحیح»› وقد تکلڵمت على طرقه بتوسع في «تحفة القاري بدراسة وتحقيق فتح الباري» 
كتاب العلم برقم: )6٤١(‏ المؤلف. 

. المؤلف‎ )۲۷٠١( ومسلم‎ )۲٤۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

0 قال السخاوي ‏ رحمه الله -: وحديث: «نضر الله . . ٠.‏ ربّما يتمسك به للجواز لكونه 

مع ما قیل انه صلی الله عليه وعلی آله وسلم لم یحدث به سوی مرة واحدة» وروى 
بألفاظ مختلفة: كرحم الله» ومن سمع» ومقالتي» وبلغه» وافقه» ولا فقه له» مکان 
نضر الله » وأمروا ومنا تدا وأداه وادعی ولیس بفقیه. 

0) اما حديث: «ونبيك» ففي الاستدلال به نظر؛ لاله و أن المعنى فى 
الط :م ل ت لخدت ههاو اح فالمراد يفهم TT‏ 
الموصوف فيحتمل أن ات لكون «ألفاظ الأذكار»ء كما سيأتي في عش 
توقيفية » ولها خصائص ٠»‏ وأسرار لا يدخلها القياس ٠»‏ فيجب المحافظة على | للفظ الذي 
وردت به وبالجملة فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن EET‏ 


4۹۳ 


الصحيح› فلا مانع من روا ا تلقت «اصحيح البخاري» 
بالقبول› إل أحرفا ف مع الراوية فيه بالمعنى› وفي الحقيقة أن بحث 
هذه المسألة اليوم ليس له فائدة؛ لأن الراويات قد ذؤّنت» وقضي 
الأمر»ء ولا سبيل إلى رد بعضها لروايتها بالمعنى بعد قبول العلماء لهاء نعم 
الراوية باللفظ أولى وأحوط. لكن لا يلزم من ذلك رد الراوية بالمعنى» إدا 
كانت مستوفاة للشروط التي ذكرها أهل العلمء والله أعلم”. 


((يتسه) : 


بعض أهل العلم يرجح الحديث الذي ورد بلفظه على الآخر الذي 


= ذلك أسلم وأفضل کما قاله ابن سیرین اھ من «فتح المغیث» .)۴٤۸  ۲٤۷/۲(‏ 
)١(‏ شروط جواز نقل الحديث بالمعنى: 
أحدها: أن يكون الراوي عارفاً بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعهاء فإن كان جاهلا 
بمواقع الكلام امتنع بالإجماع: قاله القاضي في «التقريب) . 
ثانيها: أن يبدل اللفظ بما يرادفه كالجلوس بالقعود والاستطاعة بالقدرة» والعلم 
بالمعرفة» وجعل الأبياري هذا محل وفاق في الجواز. 
ثالشها: أن تكون الترجمة مساوية للأصل فى الجلاء والخفاءء فيبدل اللفظ بمثله في 
الور لاا ع الل و هو ا ا ا 
ال و ا ر العكس» لألٌ الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة يقع 
بالمتشابه» لحكم وآسرار لا يعلمها إلا الله ورسوله» فلا يجوز تغييرها عن موضوعها. 
رابعها : yT‏ فأما ما تعبدنا به» فلا بد من نقله بالافظ قطعاًء 
کألفاظ التشهد ولا يجوز نقله بالمعنی بالاتفاق . 
خامسها : ان لا يکون من جوامع ع الكلم فإن کان كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«الخراج بالضمان» و«البينة ا المدعي» و«العجماء جبار» و«لا ضرر ولا ضرار»»› 
ونحوه لم يجز؛ لألّه لا يمكن درك جميع معاني جوامع الكلم» حكاه بعض الحنفية . 
ادا أن ١‏ بكرن :من بات المتشاه» وكذلك المشترك لا قله اخ بالمعيى لتحذر 
نقله بلفظ آخر وكذلك المجمل راجع «البحر المحيط» للزركشي - رحمه الله تعالى 
)١۷  ١٦/٤(‏ وانظر كذلك «المحدث الفاصل» للرامهرمزي (ص: )٥٤١ ٥۲۹‏ 
و«الكفاية» للخطيب (ص: )٠١ ٠١‏ كذلك «شرح العلل» لابن رجب - رحمه الله 
١( -‏ /ص: ٤٤١‏ س )٤١١‏ و«تدريب الراوي» »)۴١١/۲(‏ «إرشاد الفحول» (ص: ›)٥۷‏ 
«مذكرة الشنقيطي» - رحمه الله - (ص: ۱۴۷). 
والذي يظهر أن في بعض هذه الشروط تداخل» والله أعلم. 


۱144 


ورد بمعناه تلد اا وهذا م لکن کت نعرف ا هدا 
الحديث ورد رلمظه دول الاكتفاء بالمعنی؟ فان فيل لن ص سلكه فلانا 
وهو لا يستجيز الرواية بالمعنی › فلنا: وهل من فوقه و من دوله یرول واه 
ن ذلك آم اهم یروول بالمعنی؟ فلعله التزم باللفظ الذي ورد إليه» مح أن 


الحديث ما وصل إليه إل بالمعنی › ا لعل من دوده رواه ده بالمعنی › والله 


أعلم. 


س ٦١‏ : هل كلام الأقران في بعضهم البعض برد مطلقا؟ 


ج :٦٦‏ لا يرد مطلقاً ولا يُمَبّل مطلقاء ولكن فيه تفصيل: فإذا علم 
أن الذي تكلم في أخيه بنمس وغضب وانتصار لنفسه» ففي هذه الحالة لا 
يقبل قوله» ولكن كيف نعرف هذا؟ إذا رأينا الأئمة المعتدلين قد ونقوه» 
وهر ت راو دل عا هن ل عا ن لك ها الل هة 
ل ا ا ن ا ا ا ا ا ات 
بيطاره» فقال الإمام مالك: دجال من الدجاجلة'". هذه كلمة ما تقال إلا 
في الكذابين أهل الافتراء والاختلاق والوضع» فقالها في رجل صدوق عالم 
مشهورء وإن لم يكن في الحديث بتلك المنزلة التي هي كمنزلة غيره من 


(۱) انظر «تدریب الراوي» )۲٠٠/۲(‏ باب التعارض وكلام السيوطي عليه. 

(۲) انظر «الثقات» لابن حبان (۷/ ۳۸۰ ۳۸۱) و«ميزان الاعتدال» )٤۹۹/۳(‏ واسير أعلام 
النبلاء؛ )٤١ ٤٩ ٧(‏ ونص ابن حبان قال _ رحمه الله : «... لم يكن بالحجاز 
أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحاق وكان يزعم أن مالكاً موالي ذي 
أصبح وکان مالك يزعم آنه من أنفسهم فوقع بينهما لهذا مفاوضة فلما صنف مالك 
الموطاً قال ابن إسحاق : ائتوني به فإني بيطاره فنقل ذلك إلى مالك فقال: هذا دجال من 
الدجاجلة يروي عن اليهود وکان بینهم ما یکون بين الناس حتى عزم محمد بن إسحاق 
على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ فأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينارآًء نصف 
ثمرته تلك السنة... إلخ. اه. 
قلت : وكلام مالك - رحمه الله - في ابن إسحاق لا يقصد به الحكم إِنّما خرح منه فلتة 
لسان عند سورة غضب كما نبه على ذلك الشيخ المعلمي - رحمه الله في «تنکيله» 
(ص: )۲٠٤‏ والله أعلم. 


4٥ 


الكبار» ففي هذه الحالة لم يأخذ النقاد بكلام مالك» كذلك مطنَن وهو 
محمد بن عبدالله الحضرمي› ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة» كل منهما قد 
تكلم في الآخر» حتى قال فيه مطين: عصا موسى تلقف ما يأفكون» وتكلم 
فيه بشدة""» فالعلماء في هذه الحالة لا يقبلون كلام الأقران في بعضهم إذا 
لاحت لوائح الغضب والانتصار للنفس» التي قد لا يسلم منها أحد» لكن 
إذا لم يكن هناك قرينة لهذاء قبل كلام القرين في قرينه» فإن من أقوى 
وجوه الكلام في الرواة» كلام المعاصر في المعاصر له» وكلام البلديّ في 
بلديّه فنحن نقدم كلام أبي حاتم الرازي وكلام أبي زرعة الرازي وكلام 
محمد بن مسلم بن وارة الرازي» في محمد بن حميد الرازي على كلام 
غيرهمء لأنهم ثلاثة علماء رازيون من كبار علماء تلك الجهات يحكمون 
عليه بألّه كذاب» فقدمنا كلام هؤلاء على كلام فلان وفلان» الذين حسنوا 
من حاله» والذين مشَؤه؛ لأنٌ بلدي الرجل أعرف بصاحبه""» ولو أطلقنا 
قاعدة كلام الأقران وكلام المتعاصرين وكلام المتقاربين لا يقبل كلامهم في 
بعضهم» أسقطنا كثيرا من هذه المواضع» والعلم ند الله - تعالى -. 


)١(‏ قال الذهبى - رحمه الله - فى ميزان الاعتدال» )1٠۷/۳(‏ ترجمة محمد بن عبدالله بن 
E PRO E‏ 
و ا Es e ST ES‏ 
من كلام الأقران بعضهم في بعض› وفي ترجمة محمد بن عثمان بن أبي شيبةء قال 
الذهبي» وقال مطين: هو عصا موسى تلقف ما يأفكون. اه. 
قال الذهبي : وذكر أبو نعيم الجرجاني فصلا طويلا إلى أن قال: فظهر إِليّ أن الصواب 
الإمساك عن القبول من كل واحد منهما فى صاحبه» قال: مطين وثقه الناس وما أصغوا 
ال ا ا عة افوا و 2 00 لمر د حا اه الى 
ل فلان عصا موسی تلقف ما يأفكون»› فانظره في «شفاء 
العليل» (ص: ١١أ٠).‏ 

(۲) أقول: والراوي الذي يطعن فيه أهل بلده قد لا يزيده ثناء الغرباء عليه إلا وهنا لأن ذلك 
يشعر بأنه كان يتعمد التخليط فتزين لبعض الغرباء واستقبله بأحاديث مستقيمة فظن أن 
ذلك شأنه مطلقاً فأثنى عليه» وعرف أهل بلده حقيقة حاله وجرحوه لذلك» وقد نبه على 
ذلك العلامة المعلمي - رحمه الله - في «تنكيله» (ص: .)۷٦۴‏ 


۱۹٦ 


س 1۷ : إذا جرح مبتدع مبتدعا آخرء فهل يقبل منه آم لا؟ 


ج ۷ : ادا کانت البكغتان متناف ر تین › کال یت لن د فاا 


رآ9 o‏ ا الكل في هذا العلم» ولا يكون كلامه 
في مخالفه من أجل بدعته» وعلى كل حال فالحمد لل أن أكثر المتكلمين 
في الرواة هم أهل السنة» وهم أهل علم وفضلء وأهل عبادة وفهم» فلا 
نحتاج كثيرا ولله الحمد إلى أقوال أهل البدع. 


س 1۸ : الجوزجاني صاحب «أحوال الرجال»“ هل صخ الكلام فيه 


بأنّه يتحامل في الكلام على الشيعة؟ 


ج ۸: قد تتبعت هذا فى «أحوال الرجال» وما رأيته ضعف شيعياً فى 


الحديث» قد وثقه الأئمة بسبب تشيعه» نعم هو يصفه من جهة البدعة أنه 


(1) 


(۲) 


قلت: يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد» وقد 
نض على ذلك الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» )٠١/١(‏ وذكر فيه عدداً من الأئمة 
جرحوا أناساً بسبب الاختلاف العقائدي ومنهم على سبيل المثال: عبدالرحمن بن خراش 
المحدث الحافظء فإله من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل 
الشام للعداوة البينة في الاعتقاد» والله أعلم . 

هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني أحد 
الأئمة في الجرح والتعديل نسبته إلى جوزجان (بضم الجيم الأول وزاي وجيم). 

قال السمعاني: هذه النسبة إلى مدينة بخرسان مما يلي بلخ» يقال لها: الجوزجانان» 
والنسبة إليها جوزجاني . 

قال بو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال: إبراهيم بن يعقوب جليل جداً كان 
ار و 

وقال ابن حبان: كان صاباً فى السنةء حافظاً للحديث» إلا أنه من صلابته رما كان 
يتعدی طوره» وقال ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن أبان الوراق: سكن دمشق» فكان 


يحدث على المنبر ويكاتبه أحمد بن حنبل»ء فيتقوى بذلك» ويقراً كتابه على المنبر وقال 


ابن عدي : وأما الصدق فهو صدوق فى الراوية. اه. 
وتراجع ترجمته في «تهذیب الکمال» ۲٤٤/۲(‏ س )۲٤۹4‏ وانظر كذلك مقدمة «أحوال 
الرجال» للشيخ صبحی البدري الشامرائ: 


۱14۹۷ 


«زائغ) و«مائل) واجائر)» او بهذه أ الأرصاف الخدتكة > إل اة يوه ی 


الراوية“ فيُحمل كلام العلماء على الجوزجاني في كلامه في أهل الكوفة 
E‏ وقد يکون محقاً في 

بعض المواضع › وقد 5 ا له بکلامه النتندنل على العلماء فاه 
يتكلم في الأعمش وفي ا إسحافق السبيعي لمجرد وجود شيء من من التشہ 
لكن كلامه في بعض المتشيعة المتعصة المقلدة الل يقولون مقالات 
شنيعة » کلامه فيهم وطحنه لهم من جه البدعة» ما أرى عليه غباراء ثم إِّه 
ينصفهم في الراوية والحديث › فلا يقال : ال aS‏ 
الشيعة» بإطلاق والله و 


س :٩4‏ الإمام أحمد والبرديجحى وغيرهما يطلقون كلمة: «منكر 
الحديث» على الحديث الفرد» فلو أطلق الإمام أحمد أو البرديجي على راو 
بألّه «منكر الحديث» فهل يعد جرحا؟ 


ج :٩۹‏ الإمام أحمد وأبو بكر البرديجي ويحيى بن سعيد القطان 
وآبو داود ودحیم کا سان ذکرت في (اشفاء العليل» قد يذدكرون 
E N CIN RTE‏ 
للتهانوي ‏ رحمه الله - الذي أطلق» وقال: إن المتقدمين کثیراً EE‏ 


)۱( قد تقدم معنا في السؤال رقم (۸) لتنظر في حط الجوزجاني على الشيعة واتضح ئه ٣‏ 
يجاوز الحد ولیس فيه ما يسوع اتهامه بتعمد الحكم بالباطل › وقد نقلت للقارىء الكريم 
كلام علامة اليمن الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله - فليراجع› واللّه 
ا 

(۲) أقول: وممن ذكر ذلك عن الجوزجان - رحمه الله -: الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
- في «لسان الميزان» قال: إن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل 
الكوفة رأی العجب وذلك اة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع فتراه لا يتوقف 
في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى أله أخذ يلين مل الأعمش وابى 
نعيم وعبیدالله بن موسی وأساطين الحديث وارگان الراوية. : . إلخ .)١١/١(‏ 

(۳) انظر في «الشفاء» باب ذكر المصطلحات الخاصة (ج ۳۱۰/۱ س .)۴١١‏ 


۱4۹۸ 


«(منكر)» ويعنون ن الراوي تفرد E‏ 


هذا كلام غير صحيح» ولك أن تنظر في كتاب «العلل ومعرفة 


الرجال» للإمام أحمد - رحمه الله - فإك تجد كثيراً من إطلاقه النكارة 
الضعف في الرواة» والإمام البخاري يطلقها على الجرح الشديد"» و 
حاتم تقولها على سبيل الجر A E‏ 
الموضوع ٠‏ فعلى كل حال إذا ظهر أن المقصود بالنكارة التفرد عمل به 
وإلا فالأصل في إطلاق النكارة الجرح› والله أعلم . 


س :۷١‏ هل تقبل مراسيل الصحابة الذين مات النبى صلى الله عليه 


وعلی آله وسلم وهم قبل التميير؟ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 


عبارة التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» (ص: )٠٠۹‏ قال: فرق بين قول 
المتأخرين: هذا حديث منكر وبين قول المتقدمين ذلك فان المتأخرين يطلقونه على 
رواية راو ضعیف خالف الثقات » والقدماء کثیراً ما یطلقونه على مجرد ما تفرد راویه› 
6 خف شا ا e‏ اھ . 

جاء و فى «العلل» وامعرفة الرجال» ١(‏ /رقم SE‏ سمعت أبي يقول: مغيرة بن زياد 
با ت الآأخاديث منكرة وكذا في فى «الكامل» ترجمة أبان بن أبى عياش» قال أبو 
فال ممت خد ول ا کو ان لک ان کان هر ال2 کر 
الحدیث» (۳۷۳/۱). 

جاء في «ميزان الاعتدال» ترجمة أبان بن جبلة الكوفي : قال البخاري : منكر الحديث› 
قال الذهبي : ونقل ابن القطان أن الببخاري قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث» فلا 
تحل الراوية عنه .)٦/١(‏ 

من أمثلة ذلك ما جاء في «الجرح والتعديل» ترجمة مروان بن سالم الغفار قال فيه: 
«منكر الحديث جدأ ضعيف الحديث ليس له حديث قائم» فقال عبدالرحمن قلت: يترك 
حدیثه؟ قال: لا بل یکتب حدیثه» (۲۳/۵) وانظر أیضاً فی (۲۲۸/۷) (۲۳/۸ء ۰۲۹ 
٠‏ من المصدر نفسه» والله أعلم. ۰ 

قلت : وقد ذكر ذلك الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في حاشية «الرفع والتكميل» )۴١١(‏ قال: 
ويطلقون: (حديث منكر) على الحديث الموضوع الكذب المفترى يشيرون بذلك إلى 


e a O‏ وبطلان نبوته » وقد ذکرت بعضص أمثلته وشواهده› واشربت 


إلى أكثر من ثلاثين نصاً جاء فيها ذلك في (ص: )۲١‏ من مقدمتي لكتاب «المصنوع في 


معرفة الحديث الموضوع» للعلامة علي القاري في طبعته الثانية فارجع إليها. . . إلخ اه. 


۱4۹4 


ج :۷٠‏ من المعلوم أ من شروط صحة الراوية» أن يثبت أن التلميذ 
قد أخذ عن شيخه»ء وأدركه إدراكاً بيْنأء وتحمَّل عنهء وأمّا الذين ولدوا في 
عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد تكلم عنهم الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - في أوائل كتاب «الإصابة» في (ص: ه - )١‏ في القسم 
الثاني» فيمن ذَكِرَ من الصحابة: الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض الصحابة من الرجال والنساء» ممن 
مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم دون سن التمييز» - وبين 
رحمه الله - أن ذِكَرَهُم في الصحابةء إنما هو على سبيل الإلحاق؛ لغلبة 
الظن على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآهمء لتوفر دواعي 
أصحابه على إحضار أولادهم علو ل ولادتهم› إلى غير ذلك» وفي 
النهاية قال الحافظ: لكن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند 
المحققين من أهل العلم بالحديث» قال: ولذلك أفردتهم عن أهل القسم 
الأول فالذين ايركرا التب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رآهم النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سن لا يستطيعون التحمل فيه» فأحاديثهم 
من قبيل المرسل» وإن ذكروا في الصحابة؛ فمن باب شرف الرؤية؛ لا أن 
روایتهم متصلة»› والله ف 


(1) كمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه له رؤية» وقد حكم العلماء على روايته 
بالإرسال» لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» (1۷) كتاب فضائل الصحابة 


فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بثلاثة أشهر وآيام» كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس 
ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك في أواخر ذي القعدة سنة عشر من 
الهجرة ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل والخلاف الجاري بين الجمهور وبين 
أبي إسحاق الإسفرايني ومن وافقه في رد المراسيل حتى مراسيل الصحابة لا يجري في 
ANE ES e‏ 
الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا مما يلغز به فيقال : 
صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. اه. 


Yo o 


س :۷١‏ إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا نقبل مراسيل الصحابة؟ 


ج :۷١‏ مرسل الصحابي الذي ثبت أخذه عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء أخذاً واضحاًء غالبا أنه أخذه عن صحابي آخر» ولو علمنا 
أنه أخذه عن تابعى» لوقفنا فيهء لكن إنما قبل العلماء مراسيل الصحابة؛ 
و ا و و ا هو اف ا د 
نعلم أن من الأكابر من يروي عن الأصاغر» لكن هذا نادر جداء فمثل 
هؤلاء لا يقال فيهم: إنهم أخذوه عن التابعينء إما لأنهم لم يرووا عنهم 
أصلاء وإما لندرة هذا النوع» والصحابة كلهم عدول”. 


س ۷۲: ما الفرق بين قولهم: «فلان خولف» وافلان يخالف في 


حدیثه)؟ 


ج :۷١‏ كلا اللفظين يدل على أن الراوي في حفظه ضعف» وأنه 
يروي أحاديث يخالف فيها أحاديث الثقات» ولا يأتيى بها على الوجه الذي 
ات اتقات الاتات رانا كلا اللفطين هن الفاط التليين والشواهن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «النكت» :)٥۷١/۲(‏ (قول الصحابي : قال رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر» فالاحتمال أن يکون 
سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر› بل حيث رووا عن من هذا سبيله 
ينوه وأوضحوه . 
وقد تتبعت روايات الصحابة - رضي الله عنهم - عن التابعين وليس فيها من رواية 
صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت فهذا يدل على ندور أخذهم عن من 
يضعف من التابعين › وفي :(ofA/Y)‏ 
فيتلخص من هذا أن الأستاذ أبا إسحاق لم ينفرد برد مراسيل الصحابة - رضي الله عنهم 
وأن مأخذه في ذلك احتمال كون الصحابي - رضي الله عنه ‏ أخذه عن تابعي . 
وجوابه : أن الظاهر فيما رووه أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو 
من صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وأمَا روايتهم عن التابعين فقليلة نادرة» فقد تتبعت وجمعت لقلتها» قلت: وقد سردها 
شيخنا ‏ رحمه الله - في «النكت» فأفاد وأجاد. اه. 
وانظر «فتح الباري» )۱٤٤/۱(‏ و«تدریب الراوي» (۲۰۷/۱)» و«المقنع» )۳۸/1۷( . 


۲۰۹ 


والمتابعات”"» والفرق بينهما أن قولهم: «يخالف» أشد جرحاً من قولهم: 
«خولف»؛ لان صيغة المضارعة تقتضي الاستمرارء والله أعلم. 


س ۷۳: كيف نعرف أن هذه اللفظة جرح مجمل وتلك اللفظة جرح 
و 

ج ۷۳: شاع عند كثير من طلبة العلم أن الكلمة إذا كانت شديدة 
الجرح فهي جرح مفسر» وإذا كانت خفيفة الجرح فهي جرح مجمل» والاأمر 
ليم كذلك» كما بيه فى «شقاء العليل٤ ٠‏ فى كل من القسمین عبارات 
N‏ 
من جهتين» أو إحداهما: جهة العدالة وجهة الضبط فإذا علمت من الكلمة 
أن الطعن موجه إلى الراوي في إحدى الجهتين أو كلتيهماء فإِنه جرح مفسر 
وإلا فمجمل» فقولهم في أحد الرواة: ضعيف» أو ليس بشيء» أو متروك› 
أو ساقط . . . إلخ ما كان من هذا السبيل» هذه العبارات لو سألنا أنفسنا: 
هل المقصود بها الجرح في العدالة أم في الضبط؟ لما ظهر لنا شيء› 
ولذلك فهي جرح مجمل» لكن لو رأينا قولهم في أحد الرواة: «سيء 
الحفظ» أو «له أوهام» أو «فاحش الغلط» أو «فاسق» أو «كذاب». .. إلخ ما 
كان من هذا السبيل» وسألنا أنفسنا السؤال السابق» لوجدنا للسؤال جوابا في 
كل لفظة» فمن هنا قلنا: إنه جرح مفسّر» وقد سأل بعضهم عن لفظة: 
«فلان منكر الحديث»» فمن طلبة العلم من قال : هي E‏ (منكر 
الحديث»: هو ضعيف وقد خالف» ولفظة «(ضعيف» مجملة» فما بنى عليها 
يكون له حكمها» وقال بعضهم: - وهو الصواب - هي Me‏ 
المخالفة تدل على قلة في الضبط» فتعين سبب الجرح» إلا أن قول 
الببخاري : «فلان منكر الحديث» مجمل؛ لاله عنده بمعنى أن الراوي لا تحل 


(1) انظر «شفاء العليل» للمؤلف - حفظه الله تعالى - )٠١١/١(‏ المرتبة الأولى من مراتب 
التجريح . 

- (۲) المصدر السابق )٠٠۴/١(‏ وما بعدها من الباب الحادي عشر ذكر ألفاظ الجرح المجمل 

والمفي. 


e 


يعدها مهسرة »› فالعمدة على ما قررته› واللّه أعلم . 


س :۷٤‏ الراوي إذا روى عنه جماعة» فهل يعتبر هذا توثيقا له آم لا؟ 


ج :۷٤‏ في هذا الأمر تفصيل راجع إلى صفة هؤلاء التلاميذه فإن 
كانوا من مشاهير الثقات» وممن علم تحرّيهم في الراوية وانتقاؤهم 
للمشايخ» فهذا يُعَدّل المرويّ عنه» ولعل في كلام أبي زرعة حين سأله ابن 
أبي حاتم - رحمهما الله - ما يشير إلى هذاء حين سأله عن رواية الثقات 
عن الرجل هل تنفعه؟ فقال: نعم» وسأله عن روايته عن الثقات هل تنفعه؟ 
فقال: لا“ والأمر كذلك؛ لأنٌ الكذاب قد يدعي لقاء المشاهير والسماع 
من الأئمة" آمًا رواية المشاهير والآئمة عن الرجل فهي التي تنفعه حقاء 
والظاهر من النقع في كلام أبي زرعة التعديل؛ لأنٌ رواية الضعيفين عن 


(1) الذي وقفت عليه في «الجرح والتعديل» هو: سؤال ابن أبي حاتم» عن رواية الثقات عن 
الراوي هل تنفعه أو لا؟ أَمَّا رواية الراوي عن الثقات فلم أقف على سؤاله في ذلك› 
وإليك نص كلامه - رحمه الله - قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة 
مما يقویه؟ قال: إن كان معروفا بالضعف لم تقوه روايتهم عنه» وإذا کان مجهولا نفعه 
ووا ف 
قال : وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: أي لعمري . 
قلت : الكلبي روى عنه الثوري» قال: إلّما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماءء وكان الكلبي 
قلت : «والكلام لعبدالرحمن»: فما معنى رواية الثوري عنه» وهو غير ثقة عنده؟ قال: 
كان الثوري يذكر الراوية عن الرجل على الإنكار والتعجب فيعلقون عنه روايته عنه ولم 
تكن روايته عن الكلبي قبوله. اھ (۳۹/۲). 

(۲) وانظر في ذلك السؤال رقم .)٩٩(‏ 
وممن ذهب إلى هذا الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله تعالى - في رده 


م پئ 0 و E‏ 


SN Eg Le E Ae E E 
بجعل ابن أبي العوام من الثقات الأثبات؛ لأله روى عن النسائي مع أن الراوية عن مثل‎ 
النسائي أو من هو خير منه لا تدل على إسلام الراوي فكيف عدالته؟ فكيف أن يكون‎ 

من الثقات الأثبات؟ . . . إلخ (ص: ۲١ه٥).‏ 


۴۳ 


الراوي ترفعه من جهالة العين إلى جهالة الحالء فلا يصح مساواة رواية 
الحقاظ برواية قال إن برواية جماغة من المشاهير الذين تقون 
في الراويةء لا ترفع جهالة الحال»!! على أن هذا ليس عاماً في كل 
الثقات» فمن الثقات من يروي عن كل أحد» فهؤلاء لا مرح بروايتهم عن 
الراوي» وشیخنا الألبانی - حفظه الله تعالیى - كثيرا ما يحسن لمن روی عنه 
جماعة» وذكره ابن فى «الثقات» كما يراه الناظر فى «الإرواء»» 
OT‏ بخلاف اا في کر ف المواضع› ا الشيخ 
- حفظه الله - حافلة بالفوائد التي لا يزهد فيها إلا محروم جائر» ولا يطعن 
في علمه إلا زائغ خاسر» وكم نفع الله العلماء وطلاب العلم والمسلمين 
بهذا ا 8 وان اوك كر هن المتدغة وجار الكت والساغي 


اشر أن الوا م I N‏ يبقیه معافی ا 
ويبارك له فيما بقي من عمره» إنه جواد کریم. 


٠‏ س :۷١‏ إذا قال إمام في راو: له نسخة موضوعة» ولم نجد له ترجمة 
إلا تلك المقالةء فما حال ذلك الراوي؟ 


ج ¥8: ظاهر هذه العبارة إدا وكرت ف نر جمته› انها فا اق 
يداه» ويكون شديد الضعف» وال أعلم . 


س ۷٦‏ : هناك عبارات نرید آن نعرف هل هي جرح مجمل أو مفسر» 
مثل قولهم: «فلان یتکلمون فیه»؟ 
العدالة» آم من قبل الحفظ؟ وهي عبارة جرح خفيفة» من عبارات الشواهد 
)۲( 1 0 ا 
الاعات ٠‏ لكن يطلقها الإمام البخاري - رحمه الله - خاصة على الجرح 


(1) سبق الكلام عن نحو من ذلك في السؤال رقم )٤١(‏ فليراجع والله أعلم» وقيده المؤلف 
هناك بالتابعين فليراجع . 
(۲) قال المعلمي ‏ رحمه الله تعالى -: فكلمة: «تكلموا فيه ليست بجرح إذ لا يدري من = 


۰€ 


الشديد» كما ذكرته فى المصطلحات الخاصة من «شفاء العليل». 


وقولهم: «لم يكن بالقوي في حديثه»؟ جرح مجمل لعدم معرفة سبب 
نفى القوة. 


وقولهم : «قليل الحديث»؟ لا يلزم منه الجرح أصلاء حتى نحتاج أن 
نعرف هل هو جرح مجمل أو مفسر؟ فالراوي قد يكون قليل الحديث» ومع 
ذلك يكوت نتا ونا يكرن قر الذي .وهو فلك أعل القلة 
غالبا يكونون ضعفاء» وأعني بالضعف هنا أن حديثهم لا يُقبل؛ لأنٌ هذا 
يدل على آنهم ليسوا من أهل هذا الشأن» ولا يشتغلون بطلب الحديث» ولو 
اشتغلوا بطلب الحديث لكثر حديثهم» فأمثال هؤلاء غالبا يُحكم عليهم 
بالجهالة» وقد سبق أن ذكرت قول ابن عدي - رحمه الله - فى «الكامل»: 
«فلان في مقدار ما يرویه لم يتبين لي صدقه من کلبه»» ا بهذا في 
او و ا ی ا و ق 
٠ aI EE‏ ۰ 


وقولهم : (يبستضعف»؟ جرح مجمل › وهو ال ا من قولهم : 


ااضعيف» . 
وقولهم : لشن رذاك»؟ اشا - جرح مجمل . 


= المتكلم وما الكلام؟ «التنكيل» (ص: »)٤١١‏ والظاهر أنها عبارة جرح خفيف كما نص 
على ذلك المؤلف. 

)١(‏ «شفاء العليل» (ض: 1( ومن التراجم ال تشهد بها الؤلف حفظه الله تعالی 
- ترجمة نفيع بن الحارث» أبي داود الأعمى الهمداني» قاضي يتكلمون فيه «التاريخ 
الك )11/۸( والكلام فیه شدید جدا بالجرح حتی ترجم له العحافظ گڑ «(اتقرييه) 
بقوله: «متروك» وقد كذبه ابن معين . وفي ترجمة يحيى بن عبدالحميد الحماني الكوفى 
قال فيه البخاري : «كان أحمد ويحيى يتكلمان فيه» اه قال المؤلف - حفظه الله تعالى 
- وقول أحمد فيه ظاهر جداأً حتى إنه قال فيه: «كان يكذب جهارا» انظر «الميزان» 
.)۹۲/٤(‏ 


(۲) سبق ذلك في السؤال رقم (۷). 


وقولهم : (امتروك) جرح مجمل كذلك . 


(تنبيه): ذكرت فصلا كاملا في «شفاء العليل» للجرح المجمل والمفسر 
)۱( 
فارجع إليه .. 


س ۷۷: العبارات التی ذکرْت آنھا لیست جرحا مفسراًء إذا تعارضت 
مع تعدیل»› ف فما العمل؟ ۰ 

ج ۷۷: إذا تعارض جرح مجمل مع تعديل» فيزجع إلى المجرح 
والمعدّل» وما هي منزلة كل منهما علماً وإتقانا ورسوخاً في هذا الشأن» وما 
حال كل واحد منهما من ناحية القرب من الراوي أو البغد» هل هو من 
بلدته أم لاء وهل هو معاصر له أم بعده؟ وغير ذلك من هذه الأمور» لكن 
لو فرضنا أن الأمر سواء من كل ناحية» وأن المعدل والمجرّح سواءء فلا 
نستطيع أن نرجح واحداً عن الآخر» فمنهم من يجمع بين اللفظين» فيجمع 
ين وله «فلان ثقة) و«فلان ضعيف» فيقول: «(صدوق» ا ياتي به في 
الوسط» وهذا صنيع الحافظ ‏ رحمه الله _ في «التقريب» وقد سبق هذا من 
قبل في الجواب على السؤال رقم »)٥١(‏ وهو قول تطمئن إليه النفس› 
وسيأتي تفصيل لذلك - إن شاء الله تعالى -. 


س ۷۸: هل هناك فرق بين قول أحدهم: «قال فلان» و«قال لنا 
فلان»؟ 

ج ۷۸: قول أحدهم: «قال فلان» و«قال لنا فلان» بينهما فرق؛ إذا 
كان القائل لهذه الكلمة مدلساً؛ لان «قال فلان» صيغة محتملة من المدلس› 
محتملة e‏ ومحتملة r‏ اسع «قال لا» فجزم 
بال ا وما ع الالنن ¢ فلت ينهما هف عليه قبول د 


للرواية لكن لا شك أن «قال لنا» ا م «قال»؛ ¥ يقولون : العنعنة 


(1) «شفاء العليل» )٥۲۳/١(‏ باب «ذكر ألفاظ الجرح المجمل والمفسر». 


۲° 


محمولة على السماع من غير المدلس» فالذي يصرح بالسماع» قد خرج من 
هذا الخلاف» والإمام الببخاري - رحمه الله - يكثر من كلمة «قال لنا فلان» 
لا سيما في «التاريخ الكبير» له» وذلك عن مشايخه» وهو ليس مدلسا في 
ذلك وقد ذكر الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» في ك/ العلم أنه يستعمل 
هذه الصيغة للتفريق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ شرطهء انظر «الفتح» ك 
العلم ب/ ما يذكر في المناولة» ومقدمة «تغليق التعليق»)» المؤلف والله 
اغ 


س ۷۹4: هل هناك فرق بين الحديث الحسن والحديث الحيد؟ 


(1) قال الحافظ في «النكت» )1٠1/۲(‏ قلت: لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله: 
لي مثل التصريح في السماع» وقال: المجردة ليست صريحة أصلا. 
وأمًا ما حكاه عن أبي جعفر ابن حمدان وأقره أن البخاري إنّما يقول: قال لي في 
العرض والمناولة ففيه نظر»ء فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها: قال لنا 
فلن › وأوزدذها في تصانيمهة خارج الجامع بلفظ دا¿ ووحدت في الصحيح عکس 
ذلك . 
الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها فيخرح ذلك حيث يحتاح 
إليه عن أصل مساق الكتاب»› ومن تأمل ذلك في کتابه وحده كذلك والله 1 فق . 
أقول: لا يلزم من كونه يفرق في مسموعاته بين صيغ الآداء من أجل مقاصد تصنيفه أن 
يكون مدلسا» ومن هذا الذي صرح أن استعمال «قال» إذا عبر بها المحدث عما رواه 
أحد مشایخه مستعملا لها فيما لم يسمعه منه يكون تدليسا لم نرهم صرحوا بذلك إلا في 
العنعنة» وكأن ابن الصلاح أخذ ذلك عن عموم قولهم: إن حكم عن وأن وقال وذكر 
واحد» وهذا على تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينهما من كل جهة كيف وقد نقل ابن 
لصلاح عن الخطيب أن كثيرا من أهل الحديث لا يسوون بين قال وعن في الحكم فمن 
أين يلزم أن يكون حكمهما عند البخاري واحد» وقد بينا الأسباب الام للبخاري على 
التعاليق فإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفناء وآما قول ابن مندة: «اخرج 
البخاري» قال: «وهو تدليس» فإنما يعني به: أن حكم» ذلك عنده هو حكم التدليس 
ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند البخاري. اه. 


¥ 


ج ۷۹: نعم بينهما فرق» فالجيد والقوي أعلى من الحسن» ودون 
الصحيح”» ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في تحديد الحديث الحسن» 
بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف» كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير 
- رحمه الله تعالى - في مختصره لعلوم الحديث”"» فما ظنكم برتبة أخرى 
ين الجن والصخ ا١‏ ولي كل ال فا ل بى على الغلين بهذا 
الفن» والله أعلم. 


س :A*‏ هل التدليس ج في الراوي؟ 


:A* @‏ ا ن جر حا مستقرا» لکنه يورٹ الوقفة في رواية 
الراوي إذا عنعن» أو أتى بلفظ فيه احتمال» وليس فيه تصريح»› فالتدليس 
لیس جرحا بدليل آنه قد وقع من الآئمة» ولم يجرّحوا بذلك» ولم يُزل 
من رتبتهم المنيفةء لكن إذا كثر التدليس في رواية الراوي» ضعُف بسبب 
ذلك کما قال الحافظ فی ابی جناب الکلبیى» ولو رجعت إلى جوابى على 
السؤال رقم )۲٤(‏ لرأيت الكلام فيه مفصضلاء والله أعلم. 


ا الو فال فال :الال لس راء ل ا المدلن لى 
صرح بالسماع قبل منه» فما صحة ذلك؟ 


(1) قال السپوطی - رحمه الله تعالی - فی «تدریبه»  ۱۷۷/١(‏ ۱۷۸): ومن الألفاظ 
ا Ng EAE O a‏ 
;الو ا ا اچد قال شيخ الإسلام في الكلام على أصح 
الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحها الزهري عن سالم عن 
أبيه» عبارة أحمد أجود الأسانيد كذا أخرجه الحاكم»ء قال: هذا يدل على أن ابن 
الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح» ولذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك من ذلك 
يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة» وفي «جامع الترمذي» في «الطب»: هذا حديث 
«جيد حسن» وكذا قال غيره لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم» إلا أن الجهبذ منهم لا 
يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد 
في, بلوغه الصحيح» فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوي . . . اه. 

(۲) انظر «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» (ص: .)۴١‏ 


°۸ 


ج ١‏ الذي يظهر لي أن هذا الجواب ليس متينا؛ لان سيء الحفظ 
لو حدث من كتابه قبل منه» ومع ذلك فسوء الحفظ جرح» وإن كان 
خفيفاء» فكون الراوي يقبل منه بشروط» ولا يقبل منه عند عدمهاء هذا لا 
ينفي أن به نوع جرح › والله أعلم . 


س :۸١‏ ما الفرق بين تدليس التسوية وتدليس الإسناد؟ 

ج ۲ التدليس عامة: هو إيهام وتعمية وتغطية من المدأس على 
السامع" والعلماء قسّموه إلى أقسام» منها القسمان اللذان ذكرتهما في 
ای ف لي اة 

ل الإسناد: أن يأتي الراوي المدلس بعبارة توهم ا سمع من 
شيخه» وليست صريحة بالسماع› كأن يقول: «قال» أو عن» أو ذكر فلان»ء 
ولا يقول: «قال لنا)» ولا «ذكر لنا»» أو اسمعت» أو «حدثنى)» فهذا يعتبر 
إيهاماً منه اوتغطية» فيؤدي هذا إلى توقفنا في روابته» تى نتاكد هل سمع أم 
لم يسمع؟ وهذا النوع ا ع ق 

وأريد أن أذكر هنا نكتة لطيفة في هذا الأمر» فلطالما قال كثير من طلبة 
العلم: العلهاء تين الاين الى ف الي ال سا وا ن 
الشيوخ» وتدليس الشيوخ واقع في الإسنادء فلماذا خصوا الأول باسم 
الإإسناد؟ مع اال ار لفهم السامع أن تدليس الاأستاد بدخال ف الشيوخ 
الا ا و د يکون في ا واا ا ان الا اة سا 
معنا تدليس السماع» وبعضهم يعبر عنه بتدليس الضيغة» أي: صيغة التحمل» 


)١(‏ قال الحافظ: هو مشتق من الدلس وهو الظلام. 
قال ابن السيد وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه» انظر «النكت» 
للحافظ ابن حجر )٦۱٤/۲(‏ و«توضیح الأفکار» ۳٤٩١/۱(‏ س .)۳٤١۷‏ 

(۲) وممّن نص على ذلك الخطيب - رحمه الله - فى «الكفاية» حيث قال: تدليس الحديث 
E E a‏ ا يوهم اه سمعه منه» ویعدل 
عن البيان لذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك لصار 
يانه ا اديت عر مدن د اشن رضن 17) 


۲۰۹ 


وألفاظ التحمل» ولذلك تجدهم في كتب الجرح والتعديل يقولون: «فلان عن 
فلان إسناد»» و«فلان عن فلان مرسل)» أي: فلان عن فلان سماع صحيح› 
وفلان عن فلان مرسل لم يسمع منه» أو لم يدركه» أو لم يلقه» ا 
الادقا ي تدليس السماع» وتدليس التسوية: هو إسقاط ضعيف أو 
صغير بين ثقتين أو مقبولين من السند» وقد ثبت سماع التلميذ فيه من شيخه 
في الجملة»ء فإذا جاء مدلس» كالوليد بن مسلم» وصرّح بالسماع من 
الأوزاعي مشلا ولک ن الأوزاعي ومن فوقه كالزهري عنعنة» فلا زال 
الحديث فيه تدليس» ولا نقبلهء إلا إذا كان التصريح بالسماع بين الأوزاعي 
E DT RT E IR NT PS E‏ 
أو القحرة لم نيسمخ من فيك فا لا يقال ناليس تسرية انما بكرن 
تسوية» وبذلك يتضح لنا الفرق بين تدليس التسوية والتسوية. 

«فتدليس التسوية»: إسقاط ضعيف أو صغير بين مقبولين ثبت سماع 
الراوي من شيخه. 

والتسوية: إسقاط ضعيف أو صغير بين مقبولين لم يثبت سماع الراوي 
ف ومو هنا شات :اانه التدليس» ولم يعيبوا الإرسال؛ لأنه إذا 
أرسل علم السامعون أن الإسناد فيه انقطاع» وأن الإسناد ليس بمتصل› 
ولكن عابوا التدليس؛ لأنه يقول: «قال فلان»» وفلان هذا؛ هو شيخه فى 
N Baa EOE‏ 
في واقع الأمر» وال أعلم . 

س ۸۳: هل هناك فرق بین قولهم: «سواه فلان» و«جوده فلان»؟ 


یکول إلا دماء واما قولهم : اجو ده فلان» فیاتی على وجه : 


أحدهما بالذم كقولهم: «سواه فلان»". وذلك إذا أسقط الضعيف أو 


)١(‏ قال الحافظ - رحمه الله -: والتحقيق أن يقال: متى قيل: تدليس التسوية فلا بد أن 


1۰ 


AR CENG I a 
ألعلة»› أن الصواب من روايه الثقات› أن الحذيث اسة علة» ومن رواه‎ 
الا منهاء فقد وهم» فمهنى و فمچنی . جو ده) هنا آي : رواه ج الها من‎ 
العلة» ولكن بجمع الطرق يتضح أن الصواب وجود العلة وإعلال الحديث‎ 
بهاء وزوال العلة كأن يصرح الراوي بسماع مدلس» أو تسمية مبهم» أ‎ 
أو عير ذلك فان کان المجود واهما ف ذلك قالوا: ((جوده فلان) على‎ 

ا 


والوجه الثاني لهذا اللفظ: أنه يأتي على سبيل المدح والقبول من 
الراوي» وذلك إذا روى الحديث سالما من العلة بخلاف غيره» لكن مع من 
و وا تجا تقل مه كأن يكون ملازماً للشيخ المُختلف عليه» أ 
کون اللميذ من الحفاط الذين يوثى برواشهةة أو غير ذلك > افالسرية ا 
تكون إلا بنقص في السند» لكن التجويد أحيانا يكون بنقص في السند 
وأحياناً بزيادة في السند» سواء كان مدحا أو ذمّاء والله أعلم. 


= يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص 
منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث» وإن قيل : SS e E‏ 
اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإِنه لم يقع في التدليس أصلا ووقع في 
هذا؛ فإته يروي عن ثور» عن ابن عباس» وثور لم يلقه» وإنما روى عن عكرمة عنه 
فأسقط عكرمة لأه غير حجة عنده» وعلى هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن 
يكون ضعيفا فهو منقطع خاص ذكره السيوطي في «تدريب الراوي» »)۲۲٠/۱(‏ وقال 
الحافظ في «نكته» على ابن الصلاح: فهذا مالك قد سوى الإسناد (بإبقاء) من هو عنده 
فة حداف سن لسن ده فة فالسوية فد كرون بلا تدلن ب وفك تكون بال رسال شهدا 
تحرير القول فيها. )٦۱۸/۲(‏ من «النكت» . 
قلت : وقد سبق هذا مفصَلا في السؤال رقم »)۲٠(‏ والله أعلم. 

)١(‏ كثيراً ما يأتي هذا اللّفظ على سبيل المدح» ا مف ااا عا لك ف تز 
الدارقطني» (ج۴ ص: ۱ سؤال ۳ ٠‏ ) حيث قال في رواية حجاج بن محمد: افجود 
إسناده ووصله وضبطه» اھ وکذا في 2 ص۹١۱‏ سؤال رقم ¥( وفي «علل الحديث 
للرازي» (ج۱ ص۳۲۹ برقم ۹۸۰)» (۱۳۱/۲ رقم )۱۸۸٩‏ وکذا في رقم .)۲٠۰٠۵(‏ 


۲١۱1 


س :۸٤‏ معلوم أن المدلس لا يقبل منه إذا عنعن» فلماذا قسّم الحافظ 
ابن حجر المدلسين في «طبقات المدلسين» إلى طبقات» وذكر أن آهل 
الأولى والثانية تقبل عنعنتهه؟ 

ج :۸٤‏ اعلم أن من وصفوا بالتدليس ليسوا سواءء فمنهم المقل من 
التدليس» والمكثر من الراويات» ومنهم فی التذلیس والراریات: 
ومنهم ال ن الع وان كان ا في الراويات» ومنهم من لا 
يروي إلا عن ثقة» a N‏ ومنهم 
الذي هو مضعف› ومع ذلك يدلس» فَجَمع هؤلاء جميعا في حکم واحد 
اس ن لضافت ومخالف للاعتدال الذي قامت عليه قواعد هذا العلم 
المبارك» فليس من الإنصاف أن نقف فى حديث الثوري» أو ابن عيينة» أو 
يحيى بن سعيد الأنصاري» من أجل بعض المواضع النادرة التي تنخمر في 
سعة ما روواء والحافظ ابن حجر - رحمه الله - من أهل الاستقراء التّام 
والباع الطريل في هذا الفن» نعم من الممكن إذا ظهرت نكارة في بعض 
بوت ا و ف هذه الراويات حسب ما ظهر منها 
U asa EE o a‏ 
كان أهلا لهذا الاجتهاد قبلناه منه» ما لم يظهر أقوى منه فيعمل به» وقد 
يُخالف في بعض مَنْ دَكره» والله أعل. 


س :۸١‏ فى بعض الأسانيد نرى بعض الرواة يقول: «حدثنى فلان» 
وثبتني فيه فلان» فما حکم هذه الرأوية؟ 

چ Ae‏ بعض الرواة - وإن كان ثقة _ قد يطراً عليه شك في الراويةء 
فيسال راه غر الخلت ف ده الكو ف اك ا ا 
والمثبّت» فإن كان كل منهما يحتج به» قبل الحديث» كما ذكر الحافظ 
ا خاو و i,‏ 
العلائي في e a RS‏ 
اچ إلا بعض الأحاديث› EOE ES‏ 


(1) وانظر ذلك مفصلا في السؤال رقم .)٠١(‏ 


1۲ 


الواسطة قبلنا حدیثه'» اھ بمعناه» لكن إذا كان المثبّت ضعيفاً فلا يحتّح 
به » إل إذا تذكر الراوي الرواية بعدما ثبته زميله» وجزم بالروية» فعند ذلك 


يحكم عليه بما يستحق»› والله أعلم . 


س :۸٦‏ هل كل من خرّج له البخاري أو مسلم في الأصول»› يكون 
معدلا في الراوية؟ وکیف لو رأينا غيرهما یتکلم فیه؟ 


ج :۸١‏ ليس كل من خرج له البخاري أو مسلم في الأصول يكون 
ا ف الراوية مطلقاًء فمثلا إسماعيل بن عبدالله بن أويس؛ أخرج له 
البخاري احتجاجاً في داخل «الصحيح»"" وفليح بن سليمان العدوي ؛ 
أخرج له البخاري ومسلم - رحمهما الله - احتجاجا» وكلاهما لا يحتج به 
خارح «الصحيح»» لكن كيف أخرج صاحب «الصحيح» في الأصول لرجل 
لا يحتج به؟ الجواب: أن صاحب «الصحيح» أخرج له انتقاء من حديثه» أو 


)١(‏ قال العلائي ‏ رحمه الله تعالى : حميد بن أبي حميد الطويل تقدم أنه كان يدلس» 
وقال: مؤمل بن إسماعيل عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت» يعني : البناني 
عنه» وقال: أبو عبيدة الحداد عن شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة ARE‏ 
حديثاً والباقی سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت . 

ي «العلائي» فعلى تقدير أن يكون مراسيل قد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج 
به » آھ. «جامع التتحصيل» ( ص : ۱A‏ رقم £4( 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥۹۳/١(‏ رقم ۳۹۳): «ورواية معاد لا دليل فيها على 
أن حميد لم يسمعه من أنس؛ لأله لا مانع أن يسمعه من آنس ثم يستشبت فيه من ميمون 
لفلمه يانه كان السائل من ذلك فكان حقا بط اة مةد تار دت به عن 
اشن لأجل العلوء وتارة عن ميمون لکونه ثبته فيه وقد جرت عادة حميد بهذا يقول : 
«حدثني أنس» وثبتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حميد. اه. 

(۲) قال الحافظ ابن ححر ‏ رحمه 1 تعالی - في (هدي الساري» (ص: ۳۹۱): وروينا 
في مناقب البخاري بسند صحيح أ ا اخرج له اصوله واذن له 

TS eS 

E ا‎ 

غیره فیعتبر به. ا 


1۳ 


مغلا الحديث الذي من كتابه» وإن كان سيىء الحفظ» هذه أشياء يعتذر بها 


لصاح «الصحيح»' . 


أمّا أن يقال: إن كل من أخرج له البخاري أو مسلم احتجاجاً يكون 


ثقة مطلقاًء فلا" وفي المقابل أتّهما لم يخرجا عن كل الثقات» وإذا كل 


(¥) 


SE‏ المتوسطين › الواقعين في الليقة 
التانة الدين لبيوا مرن شروط الصحيح › ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من وجه 
ذکرها ابن الصلاح : 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده» بل نقل عن الخطيب وغيره 
أنه قال ما احتجَ به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم 
محمول على آنه لم يثبت المؤثر مفسرا. 

قلت أي الصنعاني وعدا هو الائ انان الضف افا : 

الثاني : أن يكون واقعاً في المتابعات والشواهد لا في الأصول. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طراً بعد أخذه باختلاطه وذلك غير 
قادح فیما رواه من قبل في زمن الاستقامة . 

الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية اللات ازل فض غل 
العالى ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن فى ذلك» وهذا القدر قد 
زناه فا اھ. | ۰ 

قال الصنعانی : ولا يخفیى على الناقد ما فى هذه الوجوه. اھ (ص: ۱۳۲ .)١١۳‏ 
وفي التدريب: ذكر أمثلة لبعض هذه الأعذار فمثلا عند الكلام على الراوية قبل 
الاختلاط قال كأحمد بن عبدالرحمن بن أخي عبدالله بن وهب و ا 
ومائتین ين بعد خروج مسلم من مصر وعن عذر العلو قال - آي : ا2 
رویا ان اباازرعة آنكر عليه رراه عن استاط ين نر وفطن واخفد بن عن 
المصري» فقال: إنّما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم إلا أله ربّما وقع 
إلي عنهم بارتفاع ویکول عندي من رواية أوثق منه بنزول فاقتصر على ذلك ولامه اشيا 
على التخريج عن سويد فقال: من أين كنت آتي بنسخة حفص عن ميسرة بعلو. اه 


رض ۷ س ۹۸). 

ارجع إلى كلام المؤلف ‏ حفظه الله تعالى - في كتابه «شفاء العليل» ۳١١/١(‏ 
A E‏ 

(تنيه) : 


1٤ 


نجمع بين قول البخاري في الراوي: «ثقة» وبين قول غيره إذا ضعف نفس 
الراوي» فكيف لا نلتفت إلى كلام من جرح لإخراج البخاري أو مسلم عن 
الراوي» مع أن الإخراج ليس توثيقا صريحاء فقد يكون توثيقا للراوي في 
شيخ معين» وهو الذي أخرج له صاحب «الصحيح» في روايته عنه» وقد 
يكون في حديث معين أو أحاديث» أما القول بأنه ثقة» فهو أصرح وأشمل 
في التعديل من مجرد إخراج حديث الراوي» والله أعلم. 


س ۸۷: الحديث إذا كان على شرط البخاري أو مسلم هل يكون 
؟ ) 

ج ۸۷: هذا يذكرني بحال بعض المحققين في هذا العصرء فتراهم إذا 
شر ط الببخاري ومسلم› | رجاله رجال الصحيح› وتعريمهم لط الببخاري 


= الرواة الذين احتج بهم صاحبا «الصحيحين»» أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك 
وإن لم ينص أحدهم على توثيقهم وينفعهم ذلك في رفع الجهالة عنهم» ويوضح ذلك 
قول الحافظ الذهبي بعد نقله لقول ابن القطان في حفص بن بغيْل: لا يعرف له حال. 
قال ابن القطان: يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن 
عاصره ما يدل على عدالته وهذا شىء كثير» ففى (الصحيحين» من هذا النمط خلق كثير 
مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل «ميزان الاعتدال» .)٠٠٥٦/١(‏ 
وكذا قوله في نفس المصدر: بعد نقله لقول ابن القطان في مالك بن الخير: هو ممن 
لم تثبت عدالته يريد أنه ما نض أحد على أنه ثقة» وفي رواة «الصحيحين» عدد كثير ما 
علمنا أن أحداً نص على توٹیقهم .)٤۲۹/۳(‏ 
والناظر في الكلام السابق يجد الحافظ الذهبي يحتج على ابن القطان الذي يحكم 
بالجهالة على كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل 
على عدالته» احتج عليه برجال ينطبق عليهم وصف ابن القطان ومع ذلك ليسوا 
بمجاهيل» وذلك لاكتسابهم التوثيق الضمني وهو إخراح الشيخين لهما في «(صحيحيهما» 
وقد صرح الذهبي بذلك في «موقظته» (ص: ۷۸) حيث قال: الثقة من وثقه كثير ولم 
يضعف ودونه من لم يوثق ولا ضعَّف فإن خرّج حديث هذا في «الصحيحين» فهو موثق 
بذلك. اه والله أعلم. 


10٥ 


بأنه رجال البخاري» هذه مسألة فيها توسع غير مرضي» وفيها ذهول عن 
النقد العلمي الصحيح› فالبخاري يخرج آحاديث الثقات» ويخرج ااذ 
أهل المرتبة الوسطى من التوثيق الذين هم لا بأس بهم» وفي مرتبة 
صدوق»» والذين هم أحاديثهم حسنة» ويخرج أحاديث الضعفاء الذين فيهم 
کلام» وإن كانت هذه نسبة قليلة ف a‏ کا 2 بذلك الحافظ 
رحمه الله _ ت (هدي الساري» ا انها موجوده» إدا فالذي يقول: هذا 


+ 


حديث صحيح لأنٌ رجاله رجال البخاري» لا يخلو عن توسع غير مرضي . 


وذلك لأن المطلوب منه أن يثبت أن هذا السند أخرج به البخاري 
خا اف اة بهذا النس .وعدا السياق + «فلان خن فان عن اانا إلى 
EE aN ORSON E a‏ 
في كتب علوم الحديث على الحاكم النيسابوري - رحمه الله آنه كان يلفق 
بين الأسانيد» كما في هشيم عن الزهري» فهشيم والزهري لهما روايات عند 
الببخاري وعند مسلم» فيقول الحاكم: «على شرط الشيخين» بالرغم من أن 
البخاري ومسلماً لم يخرج أحدهما حديثا من طريق هشيم عن الزهري› 
فمجرد وجود الرجل في «الصحيح» لا يكفي» بل لا بد أن يكون على نسق 
كامل من أول السند إلى اخره فى أحد «الصحيحين» أو فى كتاب من يعزو 
ا و ا د ا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ووراء ذلك کله أن يروی إسناد ملفق ممن 
رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس» فسماك على شرط مسلم فقط» وعكرمة 
انفرد به البخاري» والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. 
وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في آناس مخصوصين من غير حديث 
الذين ضعفوا فيهم» فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه» برجال كلهم في 
الكتابين وأحدهما فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط» كأن يقال في هشيم عن 
الزهري: وكل من هشيم والزهري أخرجا له» فهو على شرطهماء فيقال: بل ليس على 
شرط واحد منهما؛ لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري» فإنه ضعف فيه؛ 
لاله کان دخل إليه فاخذ انه غشرین حدیثاً فلقيه صاحب له وهو راجع فننالة وا 
وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من الرجل فصار هشيم يحدث بما علق منها 
بذهنه» ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منهاء ضعف في الزهري بسببهاء وكذاح 


۲۹ 


O O N E EE PC 
لكف اض لا ن الغارى في بعص اأحاديت هنا الراوى»‎ 
وهذا ار مو جود في النسخ التي أخرجها الببخاري وأخرجها مسلم»› فیتمق‎ 
هر ومسلم في إخراج بعصس أحاديثهاء و تفرد هو باخادنت» ومسلم ادت‎ 

اخری“ ثم تبقی احادیث آخرى 5 يخر جها a‏ 


ا E O TRE aa‏ 
د و ا ل ف ولو في موضع من کتابه وکذا قال ابن الصلاح في 
شرح مسلم: من حکم لشخص بمجرد رواب ية مسلم عنه في ‹ e‏ 
اوو رل ا قن کو ا ب وعلى 
أي وجه اعتمد عليه. . . اه» من نقل السيوطي عنه» كما في «التدریب» (۱۲۹/۱). 
ق «النکت» )٠١  ۳۱٤/۱(‏ قال الحافظ _ رحمه الله -» وقد قسم (السدر ك :إلى 
أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في «الصحيحين» أو أحدهما على 
صورة الاجتماع سالماً من العللء واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته 
على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري› فإتهما احتجا بكل منهما على 
اللاتقراد) ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري ؛ لان سماعه من الزهري 
فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل 
Sl‏ وكذا 
ng GG E‏ 
عنهما - فإن مسلما احتح بحديث سماك» إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج 
بعكرمة واحتج البخاري بعكرمة دون سماك ‏ فلا يكون الإسناد والحالة هذه على 
شرطهما حتى يجتمع فيه صورة اللاجتماع» وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري 
وعیره. آھ. 

)١(‏ قال الحافظ ا رد ر الله - في «النکت» :)۴۱١  ۳٠٣/۱(‏ (واحترزت بقولي 
أن يکون ا من العلل بما إدا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إل أن فيهم 
من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره فإِنًا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا 


11%۷ 


صاحبي «الصحيح» ليس مجرد الوقوف على رجال السندء بل يكون بالنظر 
إلى المتن وشهرته» وعدم مخالفته للأصول» مع قرائن أخرى لا تخفى على 
العاملين في هذا الميدان» ولذلك كان علماء الحديث یحکمون على الحديث 
بالضعف› وإ کان سنده ظاهره الصحة» لما يرونه ق المتن مما یو جب 
ضعفه» فالمقصود أن صاحب «الصحيح» قد يخرج عن الرجل احتجاجاء 
ويخرح بعض أحاديثه» لا كل أحاديثه» فلا يلزم من وجود هذا الإسناد 
بكامله في «صحيح البخاري» مثلاء في باب الاحتجاج والأصول لا في 
الشواهد والمتابعات أن يحتج برواته مطلقاً» كما سبق من أن البخاري قد 
أصل كتابه» أو غير ذلك من القرائن» وقد تكون هذه القرائن غير متوفرة في 
الحديث الذي هو خارج «الصحيح»ء فعلى هذا أقول: إن صنيع بعض 
المحققين في هذا العصر»› لا سيما الذين هم ليسوا متخصصين في هذا 
الشأن» لا تطمئن له النفس غالبا» وعلى هذا فمن يصحح الحديث لمجرد 
ته على شر ط اليشازى»: او غل شر ط مسلم› اف شر ط الج دول 
مراعاة لهذه الضوابط» فقد خالف أسلوب النقد العلمي» فإخراح البخاري 


يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أله من صحيح 
حديثهم قبل الاختلاط فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه 
أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه؛ بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا ذلك 
الإسناد بعينه إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من 
شيخه قبل اختلاطه فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما. 
الثاني - أي من الأقسام في «المستدرك)»: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع 
رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا 
ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه كما أخرج مسلم 
e‏ 
لم يتفرد به . 
فلا يحسن أن يقال: إل باقي النسخة على شرط مسلم؛ لاله ما خرح بعضها إلا بعد أن 
تبين أن ذلك مما لم ينفرد به» فما كان بهذه المثابة لا يلتحق إفراده بشرطهما. اھ 
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رحمه الله - لرجل ف اصح حه) لسن كقوله إدا سئل عنه فقال : 
«ثقة»' أمّا الحديث الذي أخرجه له» فلا شك أنه يحتج به في ذلك 
الموضع» إلا أن إخراجه في «الصحيح» رافع للجهالة» فإذا لم يكن في 
الرجل جرح» وهو في رجال الصحيح قبل حديثه في «الصحيح؟» ومن نظر 
في «التقريب» علم أن الحافظ - رحمه الله - أحياناً يترجم بقوله: «مقبول» 
لمن أخرج له مسلم - رحمه الله - وأحياناً يزيد على ذلك. 


س ۸۸: الحافظ ابن حجر يقول: إل الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجهاء دل ذلك على أن للحديث أصلاء فهل هذه العبارة على إطلاقهاء 
حتی وإن كانت الطرق کلھا لا تسلم من کذاب او ساقط أو متروك ونحو 


ج ۸۸: ل١‏ شلك ؛ أننا نحمل كلام الحافظ - رحمه الله - على ما إذا 
کانت الطرق لشت شديدة الضعف› لآنها لو کالت شديدة الضعف) فلا 


يمکن أن يقال : إل كثرة الطرق ET‏ للحديث صلا ویحتح به » بل 
قد يقال : إذا انفرد الكذابون والمتروكون بحديث» أو تداوله الكذابونء هذا 


7 عندنا ا موضوع"؛ لاله قل يقال : لمادا لم يروه خد من الثقات› 


)١(‏ سبق عن ابن الصلاح - رحمه الله - قوله في «شرح مسلم»: من حكم لشخص بمجرد 
رواية مسلم عنه في «صحيحه» بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأً بل ذلك يتوقف 
على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه اه من «التدريب» 
(۱۲۹/1)» وفي «نصب الراية» للزيلعي )٤١  ۳٤۱/۱(‏ قال رحمه الله إن صاحبي 
«الصحيح» قد پخرجان لرجل عن شيخ معين ؟ أضرطه حدیثه»› وحخصوصيته به. ولم 
یخرجا حدیثه عن غیره؛ لضعفه فیه» أو لعدم ضبطه حدیثه» او کر غ فور 
بالرواية عنه» أو لغير ذلك. كما أخرجا حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن 
بلا » وعیره ولم يخر جا له عن عبدالله ا لکونه غير معروف بأالروأية عنه. 
إلخ. اه 

(۲) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله - في «الفتح» )٤۲۹/۸(‏ تفسير سورة الحج. 

(۳) قال الزيلعى فى «نصب الراية» ٠١۹/۱(‏ س :)٠١‏ وأحاديث الجهر بالبسملة وإن كثرت 


رواتها لكنها ضعيفة › وکم من حدیث کثرت رواته» وتعددت طرقه› وهو حدیث ضعيیف = 
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إلما هو مشهور بين الكذابين فقط؟ هذا مما. يؤكد لنا أنه موضوع ومفترى 
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم› E‏ 
الحافظ - رحمه الله -» لكن هنا مسألة لا بد أن نتنبه لها: فمن المحتمل؛ 
آنا نحكم على الرجل ا «متروك»» لکن الحافظ ‏ رحمه الله - لا رى أله 
امخرو كا رى أن كثرة الطرق حينئل تنفع ؛ ن و الرجل ضعيف› 
وكذلك الاختلاف في مسألة الاستشهاد بالمنقطع»› والمعضل» والمرسل› 
ومجهول العين له أثر فى ذلك» فقد يكون المخالف ممن يقول: 

EN lal BEN Sd ols 
EEE E EAN ING as 
كان الحافظ بصدده» ويجب أن ننظر هل سلم الحافظ بأنّ مفردات هذه‎ 
ااا شديدة الجرح؟ إن كان كذلك - ولا أراه يكون - ففي هذه الحالة‎ 
لا ان قك أو تح رض علي الا :أا انا قاين الط ملاظ ات‎ 


= كحديث «الطير»» وحديث «الحاجم والمحجوم )» وحديث: («من کنت مولاه فعلي 
مولاه»» بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفاً" اه. وانظر نحو هذا الكلام في 
«الباعث الحثيث» (ص: )١۸‏ للشيخ اخم شاک رنخمة اله تعال د 

(1) ومن الأمشلة على ذلك: ما ذكره الحافظ - رحمه الله تعالى - في «الفتح» )٤١۹/۸(‏ 
تفسير سورة الحج في الكلام على قصة الغرانيق» فقد ذكر - رحمه الله - طرق هذه 
القصة. 
ثم قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إمّا ضعيف أو منقطع» لكن كثرة الطرق تدل 
على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين 
أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني آبو بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه والثاني ما أخرجه أيضا من طريق 
المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمة فرقهما عن داود اف هند» عن آبي العالية» 
وقد تجرأً بو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة» باطلة لا 
أصل لهاء وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من 
أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته» وانقطاع 
إسناده» وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد 
منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. 
ثم قال الحافظ: وجميع Ece‏ الطر ق ا كرت وتات ن 
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ج و ا وو اا وان و0 اا0 و ا 
المكتبة الإسلامية والعلماء وطلاب العلم في هذا العصر وقبله» فمثل هذا لا 
فوته ولا بب على هة أن الظرى دة ال لا ر كرا بل 


a 
. وهو ممن يصرح بذلك‎ 


ا اول لك ع أن لها اها وف وكرت اد ا اباد ها كان رط 
الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل› وکكذا من لا يحتح به لاعتضاد 
بعضها ببعض» وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر» ثم ذهب 
رحمه الله - إلى تأويل هذه القصة. 
وكما قال المؤلف ‏ حفظه الله تعالى -: فإن الحافظ لم يسلم بأن مفردات هذه الأسانيد 
شديدة الجرح كما صرح - رحمه الله . 
(تنبيه) : 
قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على «سنن الترمذي» )٤٠١  ٤٦٤/۲(‏ 
منبها على ضعف قصة الغرانيق - وهى قصة باطلة مردودة» كما قال القاضي عياض › 
الوه و اا و ا ا ا 
متصل صحيح» وقد أشار الحافظ في الفتح إلى أسانيدها ولكنّه حاول أن يدعي أن 
للقصة أصلا لتعدد طرقهاء وإن كانت مرسلة أو واهية!! وقد أخطأً فى ذلك خطاً لا 
و عا ا ا ٤‏ 
أقول: وقد ألف فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله تعالى 
رسالة موجزة جامعة فى إبطال هذه القصة وسماها «نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق» وألف كذلك الشيخ علي بن حسن الحلبي رسالة أخرى اسمها «دلائل التحقيق 
لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية» والله أعلم. 

)١(‏ فى «التدريب» )١۷۷/١(‏ قال السيوطى : وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه 
E‏ ا ا الا کے ر ی 
بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له» صرح به شيخ الإسلام - آي الحافظ ابن 
حجر - قال بل ربّما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور السيء الحفظ› 
بحت إا ود لا طق أخر فة تابب امل ازى جوع ذلك إلى درج 
اللحسن . اأه. 
وفى «النزهة» (ص: 1۸4) ذكر الحافظ - رحمه الله - حديث عمر بن الخطاب: إنما 
الأعمال بالنيات. . .» الحديث» فقال: تفرد به علقمة عن عمر»ء ثم تفرد به محمد بن 
إبراهيم» به عن علقمة» ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد» على ما هو الصحيح 
المعروف عند المحدثين» وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. اه. 
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س :۸٩‏ الاستشهاد بطرق مختلفة» وفي كل ریق محهول آلا 
يحتمل أن يكون هذا المجهول متروكاً أو كذابا؟ 

ج ۸4: لو كان متروكاً أو كذاباً لما غاب على الأئمة حاله» ولو 
طردنا ذلك لقلنا في ل ال ا ا 
يكون متروكاً أو كذابا؟ بل ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون مجهول العين 
ثقة» وكلها احتمالات مردودة» فلو جاء الحديث من طرق كثيرة تدل على 
أن للحديث أصلا فعند ذاك تطمئن النفس إلى الاحتجاج به وارتقائه إلى 
درجة الحسن لغيره» وقد يقول قائل: كم عدد هذه الطرق؟ والجواب: أنه 
أمر اجتهادي» ففي حديث قد أقبله إذا جاء من طرق في إسناد كل واحد 
منها مجهول عين أو أقل من ذلك» وقد لا أقبله من طرق أكثرء لأئني أرى 
فيه نكارة» وليس مجهول العين الذي يروي عنه رجل ثقة مشهور» كمجهول 
العين الذي يروي عنه ضعيف» فهذا مجهول عين» وذاك مجهول عين» لکن 
الذي يروي عنه ضعيف متوغل فى الجهالةء ومجهول العين الذي يروي عنه 
ثقة - لا يعرف بتدليس - ليس كمجهول العين الذي ينفرد بالراوية عنه رجل 
مدلس» فإِنٌ انفراد المدلس هذا بالراوية عنه أمر يثير الريبة والخوف من 
شيخه أكثر وأكثر» فالحقيقة أن المسألة تحتاج إلى إلمام بكل القرائن» وال 


۶ٍ 


أعلم . 

س ۰ : بعص الناس إدا دکرت له حدیغاً وجا یرده قائلˆ: 
ذلك؟ ) 

ج :٩۰‏ لو فح باب E‏ الذي لا يى غلى الاد الغلمب 
الصحيحة» لرطلت کش فن الامور الصحيحة» فعلی سبیل المثال بطو ا 
تعريف العلماء للحديث الصحيح : قالوا: الحديث الصحيح : «الذي يتصل 
إسناده» وفى مسألة الاتصال خلاف كثير: الاتصال على شرط البخاري أو 
شرط مسلم؟ وفلان أدرك فلاناًء لكلّه لم يسمع مه او ادر كه اا ا 
فيحتمل السماع منه» أو فلان يثبت السماع» ولكن فلانا نفاهء ففي داخل 
Y۲‏ 


شرط الاتصال خلافات كما رأيت» ثم قولهم: «بنقل العدل» من هو العدل؟ 
اختلفوا في تعريف العدل» وكل من طالع كتب علوم الحديث» علم الكلام 
في ذلك وهل المعدّل أو الموثق متشددء أو متساهلء أو معتدل؟ وقولهم 
في تعريف الصحيح : «الضابط» ما معنى الضابط؟ فمنهم من يحكم عليه 
لمعاصرته اف او اتر روايته» ومنهم من يتوسع في سبر روايته» ومنهم 
من يحکم عليه لمجرد د و حك و فا وا فاا ا 
احتمالية خلافية» فلو فتح باب الاحتمال» فمن الممكن آنل ی ا 
في الدنياء ولكن العبرة بالقواعدء ما لم يكن هناك ما يناقضهاء أو يرجح 
عليها من القواعد الأخرى»ء فحينذاك يوضع كل آمر في موضعه» وتركك 
القاعدة لقاعدة أخرى»ء عمل بالقواعدء وأخل بكلام أهل الحديثء المهم أن 
تكون موفقاً في استخدام كل قاعدة في موضعهاء وأن تكون مخلصاً في 
عاك لا تكن عض المخعصيينة فاه اد كان الام لةه اتى بالقراعد 
محررة أحسن تخرير» وإذا كان الأمر غليه حاول أن يقلت» وأن يحرف 
كلمات الجرح والتعديل› وأن يطعن في الإمام منهم : إذا لم يستطع أن 
يحرف كلمته»ء فالله المستعان. 


س :۹١‏ المحدث إذا عمد إلى مشهور بكثرة الحديث فيأتي عنه بما 
ليس عند كبار تلامذته» فهل هذا دليل على نكارة الحديث؟ وخاصة أن 
مسلماً جعله من علامات النكارة؟ 


ج ۹۱: کلام مسلم هذا ق (اممقدمة الصحيح»' وخلاصة الأمر 


)١(‏ قال - رحمه الله تعالى - فى (مقدمة صحيحه»  ٥٦/١(‏ 6۸): («... وعلامة المنكر 
في حديث المحدث اذا ما عرضت روایته للحديث على رواية غعیره من آهل الحفظ 
والرضا خالفت روايتهم آو لم تكد توافقهاء› فإدا کان الأغلب من حدينه کذلك کان 


مهجور ا ا ول مله 


فمن هذا الضرب من المحدثين عبدالله بن محرر» ويحيى بن أبي أنيسة» والجراح بن 
المنهال» بو العطوف› وعباد بن كثير»› و حسیںن سن عبدالله سن صممرة» وعمر بن 


YY 


ل حالف ع ان الات ا رى ع ا ا ت 
SN gE da E‏ 
SR N LOE‏ 
أصحاب الطبقة الأولى من تلامذته» ما رووا هذه الجملةء أو ما رووا هذا 
ادف ي ا اوو ل ی ا و 
أتى عنه بما لا يعرف عنه» ومن هنا قسم العلماء الرواة عن الأئمة إلى 
طبقات ». والطبقات هنا ليس المقصود بها السن» وإتما المقصود بها الملازمة 
والتشبت» ومعرفة حديث هذا الشيخ› کما تری في كتاب «العلل» لابن 
الد ت رمه الت اشيا كير عن هدا > كالرارى إا كان كدلك: 


= تتشاغل به لأ حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث 
من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن 
في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه 
قبلت زيادته فأمًا من تراه يعمد لمثل الزهري فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين 
لحديثه و حدیث عیره أو لمثل هشام بن عروة» وحدیٹهما عند هل العلم مبسوط ا 
قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروى عنهما آو عن 
أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما ولیس ممن قد شاركهم في 
الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس» والله أعلم. 

(1) قال ابن رجب - رحمه الله - في «شرح العلل» (ص: :)۲١١‏ «... أصحاب الزهري 
الطبقة الأولى : جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه» والضبط 
الطبقة الثانية: أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري؛ وإما صحبوه مدة 
يسيرة» ولم يمارسوا حديثه وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى كالأوزاعي» والليث. . . 
وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. 
الطيقة الثالثة : لازموا الزهري و صحبوه ورووا عنه» ولکن تكلم في حفظهم› کښفانں ین 
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حسين ومحمد بن إسحاق. ..» وهؤلاء يخرج لهم ابو داود» والترمڏي› والنسائي› 
as GES‏ 

الطبقة الرابعة: قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة» ومع ذلك تكلم 
فيهم مثل» إسحاق بن يحيى الكلبي . . . وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. 

الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبدالقدوس بن 


£ 


ی بروی: عن الات ا لا رتا غه ضحت بحيب ذلك قان کثر هذا 
في حدیثه وفحش› ا واعلم أن الراوي وإن كان ممن يُحتح به» فقد 
يردون بعض حديثه عن أحد الشيوخ» بحجة أنه ليس موجودا عند كبار 
تاا كن و ا ا ار غاا من علا وا 
من جهلهاء وأما رد كل رواية بسبب عدم وجودها عند تلامذة فلان» فقول 
عار عن التحقيق» ولا يسلم من إسراف وغلوء والله أعلم. 


س ۹۲: هناك من يقول: إن الشذوذ عبارة عن تفرد الراوي عن شيخه 
e‏ لان الشيخ ادا کان له تلامذة کشیرون› وانفرد بالراوية عه أحدهم› 
ولم يرو بقية تلامذته هذا الحديث أصلاٌ دل هذا على شذوذه فما صحة 
ذلك؟ 


ج ل ادود يكرد إا افر كرا معا فى ال الات 
ENE TNE E O ET‏ 
الا قوی و ا و 
يرويه غيره» إنّما الشذوذ آن يخالف المقبول من هو أوثق منه» كما ذكر 
الاق ب ره ات ريا من لك واد كان مراد الفا أن الرارت 
NE N a‏ 
وار ول اجاده كلها تكرن. فاد ناء غل :هدا القول القاس لا 
E E OEE OS N‏ 


= حبيب . . . ونحوهم فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود» ولا النسائي ويخرج لبعضهم 
ابن ماجة ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب› و تد من الكت المغة 
سوک طائفة من المتأخرين . آھ. 
يقول: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره إنما الشاذ من 
الحديث : E‏ 
وفى لفظ اخر: انما الاد أن يروي الثقات حديثا على وجه ثم يرويه ثقة: ا 
لروايتهم» فهذا الذي ا عنھم) اھ (ص: ۲٣۴‏ ہے .)۲۳٤‏ 


Te 


خالف تسعة وتسعين؟ لأ القائل يرئ أن مجرد التفرد مخالفة» ويغتبر 
شذوذا فلو رواه عنه عشرون نفسا کھت هد ال ی ال 
لثمانين» فهو شاذ أيضاًء فانظر إلى قول يصل بطلانه إلى هذا الحد!! فلو 
سلّمنا بقول القائل هذاء للزمنا أن نهدم السنة تماما ولا يصح فيها حديث› 
وما أدى إلى باطل فهو باطل»ء لكن الصواب في ذلك: أن يبل حديث 
العدلء ما لم تقم قرينة تدل على وهمه»ء والله أعلم. 


س ۹۳: يكثر الحافظ ابن حجر من عبارة: إن الزيادة من الثقة 
المتقن مقبولة» فهل يقصد بذلك أنّها مقبولة مطلقا؟ 

چ يراعى في مثل هذا أن العلماء قد تكون لهم عبارات مطلقة 
ومجملة في موضع»› وتمسر في مواضع أخرى» فالحافظ ابن حجر 
رحمه الله - نفسه من جملة القائلين: «بأن الشذوذ علة تقدح في صحة 
الحديث» وعرف الشاذ: «بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى» أو أوثق منه»» 
ركلمة «المقبول»“ يدخل فيها الثقة والصدوق» وهذا التحريف هو أدق 
التعاريف التي وقفت عليهاء فالذي يقول: «هو مخالفة الثقة للثقات» غير 
صحیح ؛ E BOE‏ وهم یرول أا أن #الضدرة اذا الف 
من هو آوثق منه یکون شاذا وقولهم : صدوق» لا يدخل في تعريف الثقة› 
إلا على تفاصيل أخرى»› قد سبق الكلام د قولهم: 
«ميخالفة الثقة للثقات» معترض عليه؛ اتاك ار لصوف 0 
واحداً ومع E EE‏ المخاآف أحفظ وأثبت وأعلم بالشيخ من 
هذا المخالف لهء والتعاريف ينبغى أن تكون جامعة مانعة» والحافظ 
ق ا نهم وو 
تقدح في صحة الحديث»"» فإذا أطلق هذا القول في موضع»› فالذي ينبغي 


)1( ارجع ال ذلك مفصلا في السؤال رقم (4(. 
e (۲(‏ الحافظ في النخبة): «واشتهر عن م العلماء بقبول ا 


یکول شا mE‏ الشذود بمخالفة الثقة من هو أوثق مه ٠‏ ا ذلك س 


۲۲٦ 


أن يُنظر إلى الموضع الذي قال فيها هذه الكلمة» فإذا وجدنا أن ثقة خالف 
رل E TT E LE e‏ 
خالف ثقة حافظاً في نفس الحديث. فالزيادة من الثقة الحافظ مقبولةء 
فلا بد من تأمل المواضع التي أطلق فيها الأئمة ذلك؛ لان رد بعض روایات 
العدول» لمخالفة من هم أوثق منهم موجود وثابت عن أئمة الحديث› 
والقول بان الزيادة من الثقة مقبولة مطلقاًء مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء 
وبعض المحدثين» وفيه توسع غير و فلا بد أن ندور مع القرائن 


= منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح» وكذا الحسن 
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي» ويحيى القطانء 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني والبخاري وا زرعه وبي 
حاتم» والنسائي › والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا 
يعرف عن أحد منهم إطلاق و الزيادة وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية 
القول بقبول زيادة الثقة» مع أذ نص الشافعي يدل على غير ذلك. 
ا أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه» ويكون إذا 
ارك حدا من الحفاظ لم يخالفه؛ فان خالفه فوجد حدیثه أنقص كان في ذلك ولل 
على صحة مخرج حدیثه» ومتی خالف ما وصفت أضر ذلك بحدیثه » انتهی کلامه. 
ومقتضاه آنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه فدل على زيادة العدل عنده 
لا يازم قبولها مطلقاًء وإتّما تقبل من الحافظء فإله اعتبر أن يون حديث هذا المخالف 
انقص من حديث من خالفه من الحفاظ وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا 
على صحته؛ لاله يدل على تحریه وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فد-خلت فيه الزيادة 
فلو كانت عنده مقبولة مطلقأًء لم تكن مضرة بحديث صاحبها. والله أعلم (ص: ۹٦‏ 
د ۷ یی غل بن خس: 

() قال الصنعاني في «توضیحه» (۳۳۹/۱ - :)۳٠١‏ قال البقاعي: إن ابن الصلاح خلط هنا 
طريقة المحدثين بطريقة الأصوليينء فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم 
كه e‏ عنه» وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد» وإِنّما 
يديرون ذلك على القرائن. . 
ای ای د ابن حجر» وعنه أخذه البقاعي فإنه شه إل ان 
عبارته دڵت أن هذا لبعض حذاق المحدثين لا لكلهم كما أفاده ول کلامه. 
قال الحافظ : الذي صححه الخطيب شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطاًء وأمًا الفقهاء 
والأصوليون فقبول ذلك مطلقاء وبين الأمرين فرق كبير» قال: وههنا شيء يتعين التنبيه ‏ 


%۷ 


والترجيحات» وهو مذهب أئمة نقاد الحديث» ولشيخنا مقبل _ حفظه الله 
بحث مفيد في ذلك فارجع إليه في مقدمة تحقيقه «الإلزامات والتتبع». 

س ۹4: قد يقول قائل: نحن نسلم بأن القول: الزيادة من الثقة 
مقبولة» ليس على الإطلاق» لكن إذا خالف من هو أوثق منه مخالفة يتعذر 
فيها الجمع بين روايته ورواية الجماعةء أو بين روايته ورواية الأوثق منه› 
على هيئة الجمع بين المطلق والمقيد والعموم والخصوص لأننا إذا أخذنا 
روايته ترتب على ذلك أن نترك رواية الجماعةء» وإن أخذنا رواية الجماعة› 
لزمنا أن نترك روايتهء فحينذاك يكون شاذاء آمًا إذا أمكننا الجمع» فلا نقول 
بالشذوذ» فما الصواب؟ 


ج :۹٤‏ هذه مسألة يقول بها بعض من طلبة العلمء وللحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - عبارة قريبة من هذا" ولكن هذا الكلام غير صحيح› 
والصواب فى مثل هذا: أن المخالِف إذا كان دون غيره فى العددء أو فى 
الوصف» وكان الفارق واسعاً بينهماء فيحكم عله بالشذوذ» لمجرد انفراده 
هذه الزيادة» فمجرد الانفراد هذه الزيادة» یسمی مخالفة› و فاا 
المقالة التي اشرت إليها آنا بحدیث واحد يتعذر الجمع شه بين الزيادة 
Ng ala N ULES Os‏ 


= عليه» وهو: أنهم شرطوا ذ في الصحيح الا كرون ادا وفسروا الاد انه ا روا الف 
a‏ أكثر عدداً. 
ثم قالوا: تقبل زيادة الثقة مطلقاًء فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط 
حفظا أو كتاباً على من وصل أیقبلونه أم لا؟ وهل يسمونه شاذا أم لا أو لا بد من 
الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض؟ والحق فى هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائما ومن 
أطلى :ذلك ن المقهان والأضرلين الم ع د اله 

(1) انظر عبارة الحافظ في التعليق رقم .)٠١١(‏ 

(۲) وهذا في حالة الزيادة والمزيد عليه والأمر كذلك غالبا في الحديثين المستقلين فقد قال 
الزركشي ‏ رحمه الله - في «البحر الط واا التعارض في نفس الأمر بي ت دشن 
صحيحين؛ فغير صحيح . قال ابن خزيمة: : لا أعرف أ ys‏ حدیثان 
بإسنادين صحيحين متضادين ومن كان عنده فليأت به حتى أولف بينهماء وقال الشافعي = 


Y۸ 


مشلا فول إن الواذى اط فاس أو كل فاريله وكا الول فى 
الوقف والرفع› وهذا عير ا لن العلماء یستحدمول هذه العبارة: انشمل 
فأسند أو كسل فأرسل» إذا كان تلامذة الراوي المختلفون عليه قريبين من 
بعضهم عدداً أو فا اما رجل (صدوف» يخالف اوق الاس أو يخالف 
ثقة حافظاًء ففى هذه الحالة يقال: نشط فأسند أو كسل فأرسل؟! هذا غير 
صحيح › بل یحکم على «الصدوق» الو أو بالنكارة» على تفاصیل فی 
ذلك هدا من ججهة الاساة. 


وأمًا من جهة المتن؛ فإننا قد وجدنا العلماء في كتب العلل يعلون 
اادی که اسا اللفظ الواحد في الحديث مع أنه لا منافاة بينه 
وبين الأصل» كما في زيادة «إذا قرا الإمام فأنصتوا»' في «(صحيح مسلم» 
فقد أعلّها و كان هناك من يقويهاء او جد لها شواهد - لکن 
لم يقوها من قواها بقوله: لا منافاة بينها وبين الأصل» إنما يقويها بطرق 
أخرى سالمة من الكلام» مع ا لم أبحث أدلة من قواهاء وكذا حديث 
«إذا ولغ e‏ في إناء د تلك سبعاًء أولاهن» أو أخراهن 
بالترابت» أو عفروه الثامنة بالتراب)“ وفي رواية «افليرقه) ت ُن الإراقة هي 
من لوازم الغسل» لأنّك لا تستطيع أن تغسل الإناء إلا إذا أهرقت ما فيهء 
ومع ذلك أعاٴً الحفاظ كلمة «فليرقه» وانتقدوا على الإمام مسلم تخریجهاء 
وعلى كل حال: فإلى وقتي هذا لم أجد زيادة تتنافى مع الأصل تنافيا يلزم 


= فى «الرسالة): a SS‏ اا مخرج أو على أحدهما دلالة إمَّا 
موا كتاب الله أو غيره من السنن» أو بعض الدلائل . انتهى . 

(1) أخرجه مسلم )٠١/١(‏ بترقيم عبدالباقي المؤلف . 

(۲) قال النووي في زيادة: «وإذا قرا فأنصتوا» (ج٤‏ ص: :)۱١١‏ وقد انتقدها الدارقطني : 
فقال النووي بعد ذكره من ضعفها واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على 
تصحيح مسلم» لا سيّما ولم يروها مشندة في صحيحه والله أعلم. اه وقد سبق الكلام 
على هذا الحديث وحديث أبي هريرة ”في زيادة فليرقه» في السؤال رقم (۱۸) فليراجع 

(۳) أصل الحديث متّفق عليه» وقد تكلمت على طرقه بتوسع في «تحفة القاري بدراسة 
وتحقيق فتح الباري»» كتاب الوضوء برقم )٤۸(‏ المؤلف. 


۲۹ 


ل نظر في کی العلل» وهنا مذهب العلماء ا و القوم الا لذي 
لا یشقی بهم جلیسهم» فالزم غرزهم› والله الک تال 


س ٩٩‏ : ل ا ور و ق ا 
غير ۴ ولا علة»» وقولهم : «ولا یکون شاذاً ولا معللا)؟ 


ج ٥‏ لا شك أ قولهم : اوا کر ملا آدق من قولهم: «ولا 
علة»؛ لألّ العلة كلمة عامة يدخل فيها القادح وغير القادح› س هذا 
احتاج من ES a‏ قادحة)» ولم يحتج 
لذلك من قال بالقول الثاني› Tr E I‏ إلا ا 


قادحة فيه» ولو لم تكن قادحة لما صح تسميته بالمعللء والله أعلم". 


س :۹١‏ قال ابن عدي: إن الثقات إذا رووا عن أحد فهو مستقيم 
الحديث» هل كلمة: (مستقيم الحديث» توثيق للراوي 2 ل؟ 


لا شك أل كلمة استتيم الحديث» توثيق کک E‏ 
زرعه: ا ر ا و ا جى 
ا وا اک ی ولم یصرح بکونها تنفعه آنه یکون بمنزلة 


)١(‏ وسيأتي ذلك مفصلا - بإذن الله تعالى - في الجزء الثاني من «إتحاف النبيل» رقم 
(۲۱۷) جزى الله مؤلفه خير الجزاء. 

(۲) قلت: وقد اصطلح على هذا جماعة من أهل العلم منهم ابن الصلاح - رحمه الله - في 
«(مقدمته» حيث عرف الصحيح : بأنّه الحديث المسند الذي ۰ بنقل العدل 
الضاط عن العدل الضابط إلى معهاه ولا بكرن شاد بولا مللا اه 
واحترز بقوله: ولا معللا عمّا فيه علة قادحة. «المقدمة له» (۸۳) وقد تابعه على ذلك 
الحافظ ابن حجر في «نكته فة قال فلا اشترط انتفاء المغلل دل غل أنه اشترط 
انتفاء ما فيه علَّة حفيَّة قادحة» فلهذا قال: «فيه احتراز عمّا فيه علة قادحة» .)۲۴١/۱(‏ 

(۳) سبق ذلك في السؤال رقم .)۷٤(‏ 


۹ 


من يقال فيه: ثقة» لكن ذلك يرفع جهالة عينه» وقد يكون إذا كثر عدد من 
راق ف من اقات حسن الحديث› وكلمة ا عدي ممہدة بعدد الثقات 
الذين رووا عنه» فلا بد أن يكونوا كثرة» أو ممن ينتقون» وآن الراوي لم 
يجرّح» فإذا كان مجرحاًء فلا تنفعه رواية الثقات” وأمًا كلمة: «مستقيم 
الحديث» فهي تتردد بين «ثقة)» واصدوق)» فإذا رفعنا من حاله فهو «ثقة) 
وإن شددنا عليه» فهو لا ينزل عن «صدوق»» أو «لا بأس به»» والله أعل”. 


س ۹۷: ما حكم حديث الراوي المختلف في توثيقه» مع العلم بأن 
الحافظ يقول: إن غايته أن يكون حديثه حساا؟ 


٠‏ ج ۹۷: عبارة الحافظ - رحمه الله - معناها: أنه ينزل إلى الضعف› 
إلا إذا تسامحنا فيه» فيْحَسّن حديثه» وقد ذكر شيخنا الشيخ ناصر الدين 
الألبانى - حفظه الله تعالى» وجزاه عن السنة خير الجزاء - فى «السلسلة 
ا موسی بن وردان» وقال: نقل العراقي أنه ا قال : 
«والمختلف فيه هو حسن الحديث» لأن رواة الحسن مختلف فيهم» . 


(1) ومثال ذلك ما قاله أبو عيسی الترمذي - رحمه الله تعالی - فی أبان بن ابی عیاش» قال 
O ONE INO‏ 
ال و وو اور ور و و رو ق 
الناس؛ لألّه يروي عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من 
فوقه. «شرح العلل» لابن رجب .)۳۷٤/١(‏ 
قال ابن رجب في شرحه: ما ذكره الترمڏي - رحمه الله - يتضمن مسائل من علم 
الحديث» أحدها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه فإن كثيراً من الثقات رووا 
عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهماء وكان شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن 
اللقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير» وقال يحيى القطان: إن لم أرو إلا عمن أرضى ما 
رويت إلا عن خمسة أو نحو ذلك وقد سبق ذلك في السؤال رقم .)۷٤(‏ 

(۲) انظر قولهم «مستقيم الحديث» أو «مستقيم الأمر بالحديث» أو «الراوية» في «شفاء العليل» 
(ص: )٠١ - ٠۲٤‏ وقد نص مؤلفه - حفظه الله - أن الأصل فيهما أن الراوي بمنزلة 
الثقة» والله أعلم. 

(۳) كلام الشيخ - حفظه الله تعالى - في «الصحیحة» (۱ /برقم )٤٦۸‏ (ص: ۲۱۴١‏ س )۴٠١‏ = 


۲۳١۹ 


4 هذا يحث : فما معنى كلمة: ((مختلف فه) ؟ هل معناها؛ آنا قد 


ر سی 
نظرنا ۳ ترجمة الرجل»ء فلم رال كلهة واحدة امن أخد الاتمة: وهي 
قوله : «مختلف فيه»» أو «فيه اختلاف»؟ أم أن معناها؛ أننا نظرنا في ترجمة 
الراوي» فرأينا أئمة وثقوه» وأئمة ضعَفوه؟ لا شك أنه إذا كان المقصود بهذه 
كلمة الأمر الثاني؛ فتحسين من هذا حاله مطلقاً غير صحيح» بل لا بد في 
مثل هذا من أن ننظر في الموثق والمجرّح من جهة التشدد» والتساهل› 
والاعتدال» ومَنْ بلدي الرجل المتكلّم فيه» ومَنْ هو الغريب عنه؟ وهل هو 
معاصر له» أو غير معاصر؟ كل هذه القرائن ننظر فيهاء ثم ننظر: هل 
الجرح مجمل أم مفسر» وهل مَنْ عله عدله في جانب» ومن جرّحه جرحه 
من جانب آخر؟ أم أن الاثنين تواردا على موضع واحد؟ كل هذه الأمور 
لا بد من دراستها والنظر فيها""» وفي النهاية نحكم على الرجل بما 
يستحق» فقد يترجح التوثيق» فنقول: «ثقة)» وقد يترجح التضعيف»› فقول : 
(ضعيف»» وقد يترجًح أنه كذاب» فنقول: «كذاب) هذا معنى الاختلاف 


= قال ونص قول العراقى فى ابن وردان: «مختلف فيه» ليس نصا فى تضعيفهء بل هو إلى 
تقويته أقرب منه إلى تضعيفه لان المعهود في استعمالهم لهذه العبارة «مختلف فيه» أنهم 
لا يريدون التضعيف› بل يشيرون لل أن حديثه حسن › اوغ الأقل فریب من 
الس ولا يريدون تضحيفه مطلقاء لأن من اطيعة الخديت الجسن أن يكوت فى راوية 
الف وال کان خا 

(1) قلت: والنظر إلى القرائن في هذه الحالة هو صنيع الأئمة المتقدمين» فهذا ابن المديني 
رحمه الله تعالى - يقول: «إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي على 
ترك رجل لم أحدث عنهء فإذا اختلفا أخذت بقول عبدالرحمن بن مهدي لاله أقصدهما 
وکان في یحیی تشدد» اه «تهذیب التهذیب» (۲۸۰/۹). 
الشاهد هو نظر ابن المديني إلى القرائن والترجيح بين قولي الإمامينء» ولم يقل أن من 
- شيخنا مقبل بن هادي الوادعي ‏ حفظه الله تعالى - في كتابه «المقترح» السؤال رقم 
.)۱٦٥(‏ | 
وانظر ما قاله المعلمى عند تعقبه على الكوثري في قوله: «أحمد بن صالح مختلف فيه 
«التنكيل» (ص: )٠۹‏ ترجمة أحمد بن صالح وراجع فى ذلك «شفاء العليل» المرتبة 
الأولی من مراتب التجریح (ج۱ ص: .)٠١۳ ۱٠١۲‏ 


۳Y 


في هذه الحالة» وكثير من التراجم على هذه الحالةء فلو قلنا: «كل مختلف 
ف هاا المعلى ‏ فاخا دار اروا ال ر جو لم هم ف 
منزلة الحسن» وهذا غير صحيح ّما إذا لم نر فيه إلا كلمة: افيه 
اختلاف»» أو «مختلف فيه»» فهي من عبارات التجريح التي هي في الشواهد 
والمتابعات› وهي عبارة جرح خفيف› فلا يکون صاحبها (حسن البحديث»)»› 
وو ق ا ها ره العراقي وو ذکروا ألفاظ الجرح 
والتعديل» فقد ذكروا لفظة: «فيه اختلاف»» وافيه خلف)» واف فيه)» 
من عبارات الشواهد رالعانحاته اهن عارات ا ا 
ENN ES‏ 


س ۹۸: كيف دون العلماء الذين صتفوا في تراجم الرواة نصوص 
الأئمة في الرواة جرحا وتعديلا؟ 

ج ۸ من أئمة الجرح والتعديل من له تلامذة يسألونه ويدونون 
إجاباته في كتبهم» وقد وصلت إلينا هذه الكتب - ولله الحمد والمتة - مثل 
أسئلة تلامذة ابن معين» وتلامذة أحمد له» وأسئلة ابن أبي حاتم لأبيه ولأبي 
زرعة» وأسئلة تلامذة الدارقطني له» وغيرهم. 

وهناك أئمة صنّفوا كتباً للرواة» وتكلموا عليه وعلى أحاديثهم فيهاء 
مثل «تواريخ البخاري»» وهناك من له إسناد إلى هؤلاء الأئمة» فيسوق 
نصوصهم› بالإسناد إليهم» كابن عدي في «كامله»» والعقيلي في «ضعمائه»› 
- على فساد في مطبوعة الكتابين - وابن أبي حاتم كثيرا ما يسوق إسناده 
إلى من روی عنه جرحا أو تعدیلاء کاحمد ويحيى وابن مهدي وعيرهم› 
وكذلك يفعل ابن حبان البستي في «المجروحين). 

وا ل مثل المزي» والعسقلاني في «التهذيب») 
)١(‏ انظر «فتح المغيث» للحافظ السخاوي ‏ رحمه الله تعالی ۔  ۳۷۲/۱(‏ ۳۷۴) وشرحہ 


قول العراتي في اني 
e E EE e‏ 1 ا : 


۳۳ 


واتهذييه»» والذهبي في «الميزان)› والعسقلاني في «اللسان»» ا 0 
فإنهم يتتبعون كلام الأئمة في بطون الكتب» سواء كانت كتب رجال مصتفة 
ومبوبة على حروف المعجم» أو البلدان» أو الطبقات» أو غير ذلك أو 
كتب حديث وأسانيد» أو كتب علل يتكلم فيها مصنفوها غلى الرجال بين 
مل ومكثر في ذلك» وهذا القسم هو الذي يحتاج إلى مزيد تحر وتثبت 
عند نقله إلى الكتب التي صتَفها هوؤلاء المتأخرون _ رحمهم الله - في 
الرجال؛ لأه من المحتمل أن يكون. أحد الآئمة ضعّف أحد الرواة في 
د بعینه» لا في کل حدیثه» فمن لظا ان قال عة فن ون 
تقييد هذا الضعف بحديث بعينه» أو في شيخ بعينه» أو في بلد دون أخرى» 
أو في مجلس وون عر و هكا وقد تکل عل ذلك بتوسع في «شفاء 
العليل» عند كلامي على أساليب الأئمة في الكلام على الرواةء فليراجع"» 
ونحن من باب حسن الظن بعلمائنا والثقة في فهمهم وإتقانهم لهذه الأمورء 
ومن باب العمل بخبر العدل»ء نأخذ بنقلهم لكلام الأرّلين» حتى يظهر لنا ما 
يوجب الوقف في ذلك إذا تمكنا من الرجوع للأصول» وقد وقفت أثناء 
تحقيقي ل«التقريب» على تصرف بعض من ذكرت في العبارات» بما يحيلها 
عن وجهها الذي قيلت فيه» لكن من المحتمل أن هؤلاء الحمَّاظ قد وقفوا 
OAS AC E OE‏ 
هذا النص المتصرّف فيه من حفظهم» والحفظ قد يخون» فعلى كل حال إن 
استطاع طالب العلم أن يرجع للأصول التي نقل منها الحماظ المتأخرون 
لكان أفضل» وإلا فالأخذ بخبر هؤلاء العدول قامت عليه الأدلة الثابتة 
والعلم عند الله - تعالى -. 


)١(‏ وقد يقف الباحث على كثير من ألفاظ الجرح والتعديل في كتب الأئمة المبوبة على 
الأبواب الفقهية مثل كتب السنن»ء ومنها على سبيل المثال: سنن الإمام الترمذي› 
الفا ولد ارط الهف ق ها كلك الكت :الم هة على السا كمد 
البزار وغيره» وهناك الشىء الكثير في «مستدركة الحاكم - رحمه الله تعالى ٠‏ أه. 

(۲) انظره في (ص: .)٥٤۸ ٥۳۱‏ 


€ 


س ۹4: يقول بعض أئمة الحديث فى بعض الرواة: إنّه درك فلاناًء 
هل يعني بذلك آنه سمع منه؟ أو هل الإدراك يلزم منه السماع؟ 


ج :۹4٩‏ الأصل في مثل هذا أن الراوي يكون قد سمع من شيخهء 
a O SANS a‏ 
غ الف إلا أن يأتي قول لأحد الأئمة» يصرح بقوله: نه أدركه ولم 
بسمع منه)» فحينئِ يعمل بهذا لأن هذا معه زيادة علمء فهو يعلم أنه قد 
أدركه حقأًء ولكن لم يثبت السماع مع هذا الإدراك» فمن الممكن أنه يدرك 
الرجلء بل ويلقى الرجل» ولا يسمع منه» كما في الإرسال الخفي» يلقى 
الراوي شيخه» لکته لم يسمع م شا اوم ذلك فالروا بجت :اة 
أما أن نقف في هذه الكلمة» ونقول: نعم قد أدركه» لكنهم لم يصرحوا 
بالسماع› او ال يلرم م ادرا السماع» کا يلزم من اللقاء السماع» 
أو كما أنه لا يلزم من الراوية السماع!! هذا كله احتمالء لكنّه في هذه 
TEE‏ 


ففي «تهذيب التهذيب» أو أصله - مثلا - نجد الحافظ ابن حجر أو 
المزي - رحمهما الله يذكر الراوي» ويقول: روى عن فلان وفلان» 
وروى عنه فلان وفلان» فكلمة «روى» في ذاتها لا تدل على السماع» لكن 
الأصل فيها هنا السماع»ء إلا أن يأتي في الترجمة أن سماعه من فلان 


(1) انظر أمثلة على ذلك في السؤال رقم .)١١(‏ 

() الإدراك قد يطلقه العلماء ويعنون به اللقاء أو السماع» وإليك بعض الأمثلة على ذلك 
فمنها ما جاء في العلل الكبير» للترمذي فقد حکی - رحمه الله - في (ص ۱۲۹ برقم 
٠‏ عن الإمام البخاري أنه قال لم يدرك محمد بن علي أمٌ سملة يعني أنه لم يلقها أو 
لم يسمع منها وإلا فاه قد أدركها بالسن وقد صرح أبو حاتم بذلك فقال: «لم يلق أم 
سلمة»» وقال أبو طالب: سألت أحمد عن محمد بن علي: سمع من أم سلمة شيئاً: 
قال لا يصح أنه سمع . «تهذيب التهذیب» )۳٠١  ۳۰٠/۹(‏ وفي العلل ایا فی ص 
١‏ رقم )٤۳۷‏ باب ما قطع من الحي فهو ميت قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا 
الحديث؟ فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم» قلت: عطاء بن يسار 
أدرك أبا واقد؟ فقال:٠ينبغي‏ أن یکون أدرکه عطاء بن يسار قدیم. اهھ. 


e 


مرسل › ولذلك نراه يقول : روی عن فلان وفلال»› وروی عن فلان بواسطة 
فلان» ا و فهذا یدل على تا 2ه من الأول مباشرة» ومن الاخر 
بواسطة» نعم؛ وإن كان الأمر فيه احتمال» ولكن الاحتمال الراجح الراجع 


س :٠٠١‏ الراوي إذا وثقه جماعة وأخرج له البخاري في المتابعات 
فما حاله؟ 


ج :٠٠١‏ العبرة بمن ونقه» فإن كان الذين وقوه أئمة نقاد من أهل 
AE‏ غير متساهلین»› فلا يلزم من إخراج البخاري له في المتابعات› 
أن لا يكون الرجل حجة عند البخاري نفسه» فضلا عن غيره» ذمثلا 
خاد ین لهه أخرج له البخاري في غير الاحتجاج› وهو ثقَة مشهور 
- على كلام فيه - فإخراج البخاري للرجل في المتابعات ونحوها له أسباب» 
فقد يخرج للرجل الثقة في المتابعات لأدنى كلام في الرجلء وإن كان هذا 
IR WEEE‏ لهه 0 


a e OAV IEEE a OS 
سلمة بن دينار الخزاز: «... ولم ينصف من جانب حديثه» واحتج بأبي بكر بن عياش‎ 
في کتابه› وبابن أخي الزهري› وبعبدالرحمن بن عبدالله تو دار فان کان تر که إیاه لما‎ 
كان يخطىء فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة» ودونهما وکانوا يخطئون» فإن زعم أن‎ 
E خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن أ‎ 
فى الفضل‎ AS او یکر خاد ن اه ولم يکن من قران‎ 
والعلم» وال والجمع› والكترة» والصلابة فى | لسنة والقمع لأهل ! اليدعة» ولم یکن‎ 
يثلبه في آيامه إلا قدري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها‎ 
أو في‎ eT المعتزلة وأنی يبلغ آبو بكر بن عياش حماد بن سلمة في إتقان‎ 
علمه آم في ضبطه وأا نشيع الكلام في هذا الفصل في كتاب الفصل بين النقلة» عند‎ 
ذكرنا إياه - إن شاء الله تعالى -» وانظر تفاصيل عدم إخراج البخاري لحماد في السؤال‎ 
الحادي عشر.‎ 


۲۳٢ 


اللإسناد» فعلى كل حال: فقد يخرج البخاري للثقة في المتابعات» وقد 
يخرح للضعيف في الأصول» فينبغي على طالب العلم أن يكون مدركا 
للقرائن من كل ناحية» فالعبرة بحال الذين وثقوا المترجم لهء فلو وثقه 
راد نے فا ع خا كان فة هدا ارتي ول ول إن 
البخاري حين أخرح له في المتابعات أن هذا ينزل من قدره» فالبخاري له 


أعذار في إخراج حديث الرجل في المتابعات كما سبق»ء والله أعله” . 


س :٠١١‏ هل الاصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت العلةء أم أنه 
لا بد أن نتأكد من عدم و جود العلة؟ 


ج :٠١١‏ الأمر الثاني هو الصواب» وهو الذي رجحه الحافظ ابن 
Elay ONDE O a‏ 


(1) انظر ذلك في السؤال رقم .)۸٩(‏ 

(۲) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - وقد علق على قول ابن الصلاح في 
مقدمته (ص: ..)١١١‏ . غير أن المصنف المعتمد منهم (آي: من أهل الحديث) إن 
اقتصر على قوله: إِله صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم 
له به صحيح في نفسه؛ لأنٌ عدم العلّة والقادح هو الأصل والظاهر - والله أعلم -. 
قال الحافظ : قلت: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل إذ لو كان هو الأصل ما اشترط 
عدمه في شرط الصحيح فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود 
العلة لم يتحقق عدم العلة فكيف يحكم له بالصحة. 
وقوله: وإن المصنف المعتمد إذا اقتصر. .. إلخ يوهم أل التفرقة التي فرقها أولا 
مختصة بغير المعتمد وهو كلام ينبو عنه السمع لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير 
المعتمد لا يعتمد» والذى يظهر لى أن الصواب التفرقة بين من يفرق فى وصفه الحديث 
بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة 
يحكم له بمقتضى ذلك» ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا وتقييده على الإسناد ‏ 
فقط ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائماً وغالبا إلا بالتقييدء فيحتمل أن يقال 
في حقه ما قال المصنف آخرأ - والله. أعلم - اه من «النكت» .)٤۷٤/١(‏ 
قال الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله - في «التوضيح» )۲۴١/١(‏ بعد نقله لكلام الحافظ : 
ومراده بالإطلاق عدم ذكر السلامة بعد وصفه بالصحة وبالتقييد ذكرها وهو كلام متجه»› 
واله أعلم . 


FY 


- في «فتح المغيث»"' فلا بد أن نتأكد من عدم وجود العلة حتى نحكم 
على الحديث بانه E‏ ولذلك فرق بعض أهل العلم ر قؤت احدهم : 
«إسناد صحیح) و(حديث صحیح)" . 


فالقول الأول باعتبار توفر الاتصال والعدالة والضبط في رجال السنده 
والقول الثاني باعتبار وجود الشروط المذكورة» مع زيادة نفي الو 
علّة تقدح في صخة الحديث» لكن لو أن إماما من الأئمة صحح الحديث› 
وقد جد في كلام بعض المتقدمين آنهم لا يفرقون بين قولهم: «إسناد 
صحیيح) واحديث صحيح») فيطلقون قولهم : «(إسناده صحیح) ويقصدون به 
ن الحديث صحيح» فإن كان كذلك فنحن نقبل تصحيح الإمام من الأئمة› 
و العالم من علماء هذا الشأن. 


\ 
اس 0اا 


ونقول: الأصل أنه قد نظر في الحديث وصححه بعد أن علم أنه 
سالم من العلّة» فنحن نعمل به حتى يثبت لنا أن فيه علة» هذا أمر بخلاف 
قول من قال: الأصل في الحديث الذي يتصل رواة إسناده بالسماع»› 
ويكونون عدولا ضابطين» أن هذا الحديث صحيح حتى تظهر فيه علة؛ لأنّا 
لا نحكم عليه بالصحة» حتى يثبت أنه لم يكن فيه علة» فالأمر الثاني هو 
الراجح» والأئمة قد اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح ا 
واا وااو ا ت ا و و و 


(۱( (فتح المغيث» ۱۸/١(‏ 14( قال رحمه الله _: E‏ 
والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحاأً ثم إن ظهر شذوذ أو علة رذه 
فشاک CE‏ الحديث MS‏ فحص عن 
ا اع إا دي شلد درت طرق ان اتصحیح تسکا الك سی ۷ بسر 
العا ا هو الأصل الظاه فتصريحه Ce‏ يدفعه» مع أ على 
الإسناد وإن كان أخف لا يسلم من انتقاد ... إلخ. 


(۲) سيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله تعالى - في السؤال رقم .)٠٤١(‏ 


۴۸ 


الشرطان السلبيان: فنفى الشذوذ» والسلامة من العلةء ففى هذه الحالة لا 
نستطيع أن نقول لوجود الشروط الإيجابية فقط : قد صح الحديث. 


لكن لنا أن نقول: صح الإسناد» والعلماء لم يعرفوا السند الصحيح 
فقط» إنما عرفوا الحديث الصحيح» فإذا كان الرجل قد بحث الحديث من 
جميع طرقه» وتوسع في ذلك ونظره في مظانه من كتب أهل العلمء 
وترجح له في النهاية أن هذا الحديث صحيح» فله أن يجزم» ويقول: «هذا 
حديث صحيح» وآمًا إذا لم يبحث» ولم يعط الأمر هذا حقه» فاحتياطا 
را ينبغي أن يقول: «إسناده صحيح»» والله أعلم. 


س :٠١١‏ بعض آهل العلم يعتمد على قول الذهبي في التوثيق» فهل 
الذهبى ‏ رحمه الله يعتمد عليه فى التوثيق؟ وهل هو متشدد أو متساهل 


ج :١١‏ الذهبي - رحمه الله - ليس من الأئمة الذين يتكلمون في 
الرؤاة كسس ابن مين وان المدتى وغرهماء إنما هى مجتهد فى أقوال 
الأئمة فى الرواة» كطريقة ابن N‏ «التقريب» والمجتهد 
EET‏ وقد يخطیء› وقد يسلم له» َك ET‏ أو قبل منه» وقد 
يناع في بعض آقواله» فالإمام الذهبي مجتهد في أقوال الأئمة في الراوي› 
لا أنه مجتهد فى الراوي نفسهء فلو مات العلماء والراوي من الرواة ليس فيه 
وا و ا ا و ای ع ف 
ونقول: ما دليله على التوثيق؟ كذلك لو أن الإمام أحمد - رحمه الله 
وثقه» وجاء الذهبي وجرّحه» ما قبلنا هذا منه» ونقول: ما دلیله على أنه 
مجروح؟ على أنه قد يظهر قرائن تقوي في النفس قبول قول الحافظ الذهبي 
في بعض التراجم» ومع هذا فإنني أرى كثيرا من أحكام الحافظ الذهبي فيها 
تساهل» وهناك كثير من المواضع اضطرٌ إلى الأخذ باجتهاد الحافظ الذهبي 
أو الحافظ ابن حجر - رحمهما الله -؛ لعجزي عن الجمع بين آقوال 
الأئمة» ولدقة نظرهما في النقد» وسعة اطلاعهماء والله أعلم. 


۳۹ 


س ٠٠١‏ : قولهم في الراوي: «فلان ¿ أخطأ في أحاديث» ولم يتراجع» هل 
هذه العبارة من عبارات الجرح أو التعديل؟ ومتی تکون جرحأ ومتی تکون تعدیلا؟ 


E ET‏ من عبارات الجرح بلا شك» فقولهم: «اخطا 
فی احادیث») معناه إن الثقات رووا الحديث على عير الوجه الذي رواه هدا 
الراوي به» ویعبرول عن ذلك أخاناء بقولهم : «فلان أخطاً ويصرًا» أو 
يْصرٌ على الخطأً»» وقد جعل شعبة وابن مهدي وغيرهما الإصرار على 
الخطاً من أسباب ترك الرجل» وترك روايته» لكن المسألة هنا فيها تفصيل 
ذكرته في «شفاء العليل»" فالإمام من الآئمة قد يصرء ولا يضره شيئاًء 
كرواية مالك بن أنس في حديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
الل أ إذا لم يكن المصر من هؤلاء الأئمة الكبار» ويخطىء خطاً 
فاحشأء والعلماء يراجعونه فيه ولم يرجع» كأن يقلب الثقةً بضعيف. أو 
الضعيف بثقة» أو يأتي في المتن بزيادة منكرة مخالفة لأصول الشريعة» ففي 
هذه الحالة يْصَعّف الراوي وير 


لوا ابعر غا هت ل و غل دل 


.)١١ ہے‎ ۳٤۸ ص:‎ ۱١( ٤لیلعلا «شفاء‎ )۹( 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۲۸۳ »۱٥۸۸(‏ ومسلم )۱٦۱٤(‏ اه المؤلف . 

(۴) أصر الإمام مالك - رحمه الله - على قوله في هذا الحديث عن عمر بن عثمان بضم 
العين المهملة» والصواب عمرو بن عثمان بفتح العين المهملة. 

(€( في «التنكيل» (ص: )۴٤‏ ترجمة الهيثم بن خلف الدوري» قال المعلمي ‏ رحمه الله : 
الذي يضر الراوي الإصرار عليه هو ما يخشى أن تترتب عليه مفسدة» ويكون 

من المصر نفسه وذلك كمن يسمع حديثا بسند صحيح فيخلط فيركب على ذلك 

a E OC ee‏ .. إلخ اه. 
وفي «الكفاية» (ص: ۲۲۸) ساق الخطيب إسناده إلى الحسين بن منصور قال: سئل 
أحمد بن حنبل: عمن يكتب العلم؟ فقال: عن الناس كلهم» إلا عن ثلاثة: صاحب 
هوى يدعو إليهء EN E gE‏ 
فلا يقبل وفيه كذلك عن الحميدي آنه قال : 
فإن قال قائل: فما الحجة في الذي يغلط فيكثر غلطه؟ قلت: مثل الحجة على الرجل 
الذي يشهد على من أدركه ثم يدرك عليه في شهادته آنه لیس کما شهد به ثم یثبت على 
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روايته» كما صرح بذلك شعبة - رحمه الله - حين سئل : : من نقبل روایته 
ومن نرد روايته؟ فقال: تقبل رواية. . . إلا مبتدعاء فصرّح بان ا تقل 
روابة الماع الى يغ إلى بذع او من اضر على ت ا 
حديث النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ال غو لك ا وان اال 
التفرقة بين من هو إمام من الأئمة» حصلت له ثقته بحفظه وبکتابه» وين 
ار نكم عله بله من التوسطين؛ ريشي أن بطر ابض في تئ الخماء 
هل هو خطأً فاحش خفيف؟ كل هذا ينبغي أن يراعى عند الحكم على 
الراوي» حتى يحكم عليه بالعدل الذي ليس فيه بخس ولا شطط . 


س :٠٠١٤١‏ الراوى إذا قال فيه أبو حاتم: «يعد في الرازيين»» ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء فهل هذه العبارة تفيده شيعا؟ 


ج ۱٠٤‏ : لا تفيد رفع الخال الا تعد الظر فن عة الرواة هة 
ونوعية هؤلاء الرواة. 


E aS =‏ 
عنه لما يخاف أن يکون مما بد يثبت عليه من الحديث مثل ما رجع عنه وليس هكذا الرجل 
يغلط في الشيء ء فیقال له فيه فیرجع ولا یکون معروفاً بکثرة ا 
وفي (ص: ۲۳۲) قال الخطيب : قال السهمي: سألت أبا الحسن الدارقطني عمن يكون 
كشير الخطاً؟ قال : إن نبهوه عليه› ورجع عنه فلا یسقط› وإن لم يرجع سقط . آھ. 

)١(‏ بوب الخطيب - رحمه الله - في «الكفاية» (ص‌: ۲۲۹) باب: «فيمن رجع عن حديث 
غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره» ثم قال: 
ف درا فين الباب الذي قبل هذاء عن عبدالله بن المبارك» وأحمد بن حنبل› 
وعبدالله بن الزبير الحميدي الحكم في من غلط في رواية حديث» وبين له غلطه فلم 
يرجع عنه وأقام على رواية ذلك الحديث أنه لا يكتب عنهء ون هو رجع قبل منه 
وجازت روايته» وهذا القول مذهب شعبة بن الحجاج اشا 
ثم ساق شه إلى نعيم بن حماد قال : حدثني عبدالرحمن بن مهدي قال : كتا عند شعبة 
فسئل : يا أبا بسطام! حديث من يترك؟ قال: من يكذب في الحديث» ومن يكثر الغلط» ِ 
ومن يخطیء في حدیث مجتمع عليه فیقیم على غلطه فلا يرجع» ومن روی عن 
المعروفين ما لا يعرفه المعروفون اه وفي سنده نعیم بن حماد الخزاعي ضعف) ا ان 
ذلك من الأقوال المشهورة عن شعبة وعن غيره كما سبق› والله أعلم . 


3 


س :٠٠١‏ كيف فبلّت رواية المبتدعة» مع أن هذا ينافي العدالة التي 
هى شرط فى صحة الحديث؟ 


ج :٠٠١‏ العلماء قد اشترطوا في قبول الراوية» أن يكون الراوي 
عدلاء والمتأمل في كلامهم وفي صنيعهم في قبول رواية أهل البدع والأهواء 
على تفاصيل في ذلك - المتأمل في هذا كله يرى أن العدالة عندهم أن 
يكون الرجل مسلماً لا يجاهر بكبيرة من جهة الشهوات» ولا يصر على 
صغيرة؛ لأنّ المعاصي قسمان: مغاص من جهة الشهوة» ومعاص من 

جهة الشبهةء مثل المقالات التي اعتنقها أهل الأهواء المخالفون لأهل السنة 
والجماعةء وهؤلاء ما تعمدوا المعصية» إنما هم التأويل› > فلو رد 
حدیث أهل البدع لرددنا حديث كثير و E RE‏ هذا 


5 ا جر ر که ای ی ا 0 واا ادل م لا 
تغل و ال روع رالرى احا اا عل ال ف ةا 
فستى أو بدعة . وانظر الكفاية (ص: )٠١١‏ باب «الكلام في العدالة وأحكامها». اه. 

(۲) يدل على ذلك قول الحافظ الذهبى - رحمه الله تعالى - فى «الميزان» )١١۸/١(‏ ترجمة 
ID Oa Ea a‏ 
N E SNE OS‏ ا 
السعدي: زائغ مجاهر» فلقائل أن يقول : کیف ساغ توٹیق مبتدع وحد الثقة العدالة 
والإتقان؟ فکیف يکون ل و ا بدعة؟ 
وجوابه : أن ادغ عل ار : فبدعة صغرى كغلو التشيع › | بلا غلو» ولا 
تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء 
لذهب جملة من الاثار النبوية» وهذه مفسدة بينة. 
ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر« ور 
- رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتح بهم ولا كرامة» وأيضا فما 
استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقاً ولا مأموناًء بل الكذب شعارهم والتقية 
والتفاق دثارهم فكيف بُقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا. 
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان» والزبير» وطلحةء 
ومعاوية» وطائفة ممن حارب عليا - رضي الله عنه -» وتعرّض لسبهم» والغالي في 
زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبراً من الشيخين أيضا فهذا ضال مغتر» ولم 
يكن آبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا بل قد يعتقد علياً أفضل منهما. | 


۲ 


الاعتراض الصنعاني - رحمه الله - في «توضيح الأفكار» وقال: إما أن 
يتنازلوا عن شرط العدالة لقبولهم رواية المبتدعة» وإمًا أن يردوا رواية 
المبتدعة“» ولكن الحقيقة أن المتأمل في صنيع العلماء وكلامهم يستطيع أن 
يقول: العدل هنا هو الذي لا يجاهر بكبيرة من جهة الشهوة لا من جهة 
الشبهة» ولا يصر على صغيرة» وتجد أن هذا التقسيم له وجه: فالراوي إذا 
كان عنده بدعة وهذه البدعة ناتجة عن تأويل» ويظن أن هذا هو الأتقى لله 
عز وجل» وأنه الأقرب إليه سبحانه» وأنه يتعبد بهذه المقالةء أو بهذه 
E a a‏ 
كالخوارج مثلاء فمثل هؤلاء نأمن من تعمدهم الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وفي نفس الوقت فهم أهل ضبط. فَرَد روايات 
هزلاء فى الحقيقة» يكون ردا لبعض السنة» وإن رددنا روايات المبتدعة» 
زا م لكن لا نغفل عن أن بعض أهل البدع يستجيز الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» نصرة لباطلهمء أو لأسباب 
أخرى» فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة» وللعلماء تفصيل في رواية 
المبتدعة فيرجع إليه""» ومن تعريف العلماء للعدالة أن يكون سالماً من 


(۱) انظر «توضیح الافکار» .)۴۴٤  ۲۳۳/۲(‏ 

(۲) في «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - (ص: )٦٤‏ قال: 
وهذه المسألة قد اختلف فيها قديماً وحديثاً وهي الراوية عن أهل الأهواء والبدع» 
فمنعت طائفة من الراوية عنهم» كما ذكره ابن سيرين» وحكى نحوه عن مالك وابن 
عيينة والحميدي» ويونس بن إسحاق» وعلي بن حرب» ورخصت طائفة في الراوية 
غو إا له كرمرا لكا مهم أبن هة رالشاق وو ين سحن وع ن 
المدينى . 
eS A E I Nag Th‏ 
منهم ابن المبارك» وابن مهدي › وأحمد بن حنبل» ويحیى بن معين» وروی أيضاً عن 
مالك . . . إلخ» وهناك أقوال أخرى . 
وقد رجح المؤلف د حفظه الله ٠‏ من ذلك قول من قال بجواز الراوية عن المبغذع إذا 
کان ممن لا يستجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان 
داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها على تفاصيل في ذلك» وهناك آدلة كثيرة تدل 
على ذلك منها: 


€۳ 


HH @a së aH kB KG EG GHG DB §Şg DB E SBD DOD OD OG OG G@0 BB & 0 % GG 5B 6 GG 0B 6G 0G OE GG DG BOB HG GOG SED BD OG KG GE RS QOEGEG BEE GG bO BD PD mH G&G Q0 GGG FE @ 


قول الحافظ الذهبى - رحمه الله تعالى - فى «الميزان» )١/١(‏ ترجمة أبان بن تغلب 
الكوفى : E‏ بدعته» وقد وثقه أحمد بن حنبل» 
o,‏ حاتم وأورده ابن عدي» وقال: كان غالباً في التشيع» وقال السعدي : 
زائغ مجاهر» فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقانء 
فکيف يکون عدلا من هو صاحب بدعة؟ 

وجوابه : أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلوء ولا 
تحرق› فهذا کثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» فلو رذ حديث هؤلاء 
للهية جملة من الاار.الكو ية وده مد 5 أن وقد سى لك بكاملة: 

وقد دل على ذلك أيضاً كلام كثير من السلف ففي «السیر» (٥/۲۷۸)ء»‏ (١/۴۸۷)ء‏ قال 
علي بن المديني: قلت ليحيى القطان: أن عبدالرحمن قال: أنا أترك من أهل الحديث 
كل رأس في بدعة فضحك يحيى وقال: كيف تصنع بقتادة؟ كيف تصنع بعمر بن ذرّ؟ 
كيف تصنع بابن أبي رواد؟! وعد يحيى قوماً أمسكت عن ذكرهم ثم قال يحيى: إن ترك 
هذا الضرب ترك حديثاً كثيراا. 

وفي المصدر نفسه )۱۸١/٤(‏ قال الجوزجاني : 

كان قوم يتكلمون في القدرء احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين 
والضدى> والامانة ولم يتوهم عليهم الكذب. وإن بلوا بسوء رأيهم» منهم معبد 
الجهني» وقتادة» ومعبد رأسهم . 

وفي «الكفاية» (ص‌: ۲۰۹ )۲٠۹‏ قال ابن المديني : لو تركت أهل البصرة لحال 
القدر» ولو تركت أهل الكوفةء لذلك الرأيء يعني : التشيع» خربت الكتب . 

قال الخطيب قوله: خربت الكتب» يعني : لذهب الحديث» وفيها كذلك عن الحسين بن 
إدريس قال : .سآلت محمد بن عبدالله الموصلى عن على بن غراب» فقال: كان صاحب 
حدیث با قلت : اس ف قال : ا کان يتشيع › ول انا از 
الراوية عن رجل صاحب خديث ويبصر الحديث بعد ألا يكون كذوباً للتشيع» أو القدر 
ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله» ولو كان أفضل من فتح» يعني : 
الموصل»› وذكره كذلك ابن رجب في «شرح العلل» (ص: .)۲٠١‏ 

وفي «الكفاية عن يحيى بن معين قيل له: إن أحمد بن حنبل قال: إل عبيدالله بن 
موسى يرد حديثه للتشيع» قال: كان والله الذي لا إله إلا هو عبدالرزاق أغلى فى ذلك 
NE A Ea e OLE O E E‏ 
إلخ ما أورد الخطيب ‏ رحمه الله . 

وأمًا مذهب من ردها على الإطلاق فقد رده كثير من المحققين» قال ابن الصلاح 
- رحمه الله - والقول بالمنع مطلقاً بعيدء مباعد للشائع عن أئمة الحديث» فإن كتبهم = 
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طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة» ففي «الصحيحين» من حديثهم في الشواهد 
والأصول كثير والله أعلم. 

وما ذهب إليه - رحمه الله - في التفرقة بين الداعية وغير الداعية معترض عليه كذلك 
فقد تعقبه الحافظ ابن كثير كما في «علوم الحديث» (ص: )۷١‏ فقال: 

قلت : وقد قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم 
يرون الشهادة» بالزور لموافقيهم 

فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره» ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ 
وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبدالرحمن بن ملجم قاتل 
علي» وهذا من الدعاة إلى البدعةء والله أعلم. 

وقد علق على ذلك العلامة أحمد شاكر في الحاشية بتعليق ماتع ثم قال: والعبرة ة في 
الراوية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه» والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من 
أهل البدع موضعاأً للثقة والاطمئنان» وإن رووا ما يوافق رأیهم» ٹم نقل - رحمه الله 
- كلام الذهيي في أبان بن تغلب وقد سبق ذكره. 

أقول: وقول العامة أحمد شاكر: «وإن رووا ما يوافق رأيهم» يرد به على قول من فرق 
بين رواية المبتدع فيما وافق المذهب - أي في الظاهر - أو لم يوافقه. 

وقد فصل العامة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في هذه المسألة 
بتفصيل طيب فقال: «ما دام أن الراوي ثقة فروايته صحيحة سواء كان فيما يؤيد مذهبه 
أو لا لأ مذهبه ينقسم إلى قسمين: مذهب قد لا ينافي مذهب أهل السنة ومذهب قد 
ينافى مذهب أهل السنة فى الحالة الأولى ينبغى أن نأخذ روايته على القيد المشهور فيما 
ag CONE N a al‏ 
ثابت» يأتي الإشكال بالنسبة للذين يشترطون آلا يروى ما يؤيد مذهبه؛ لأنه في هذا 
ال ت اغ اق ال وا ل وو ا ا و 
ENS NCEE ESE EG NS‏ 
الخمز ف هذه الراونة لا تحضر فقط فى كونة تدعا هناك بات النكارة» والشدوذ اف 
اا ا اي ال دة اه ا ی 

والمثال الذي عناه الشيخ في كلامه هو ما ذكره في حاشية کک وهو ما 
e 9‏ اعفن عن غای:: بن ثابت عن زر قال: قال على : «والذي خلق 
الخو ال مهد اني الاي صلی اله عه وعلی آله وسل لن آله لا حت 
إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)» عدي» قال فيه ابن معين: شيعي مفرط› وقاك اخ 
حاتم : صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم وعن الإمام أحمد: «ثقة إلا أنه كان 
يتشيع» وعن الدارقطني ثقة إلا أنه كان غالياً في التشيع» وثقه آخرون» ويقابل هذا رواية = 


Y0 


انات الفسق › وخوارم الق وقد بان لا أن المقصود بالفسقى الراجع 


(۱) 


قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص» عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهارا 
غير سر يقول: ”ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياءء إنما وليي الله وصالح المؤمنين إن 
لهم رحماً سأبلها ببلاها» ورواه غندر عن شعبة» بلفظ : «إن آل أبي. . .» ترك بياضاء 
وهكذا أخرجه الشيخان وقيس ناصبي منحرف عن علي - رضي الله عنه ‏ اه. 
هذا وقد سبق أن هذا القول هو قول الإمام الشافعي - رحمه الله - كما عزاه الخطيب 
إليه وحكاه كذلك عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري» وأبي حنيفة. 
بل حكاه الحاكم في «المدخل» عن أكثر آئمة الحديث» وقال الفخر الرازي في «المحصول» 
إّه الحق ورجُحه ابن دقيق العيد» انظر «توضيح الأفكار» للصنعاني (ص: .)٠٤١‏ 
وغالب ما ذکرته من أدلة في هذه المسألة هو مما استفدته من شيخي الفاضل ا الخسن 
مصطفی بن إسماعيل السليماني ‏ حفظه اله ا ورعاه امل في e‏ ونقع به 
الإسلام والمسلمين وجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء - 
وانظر في هذا المبحث «مقدمة صحيح مسلما و«الكفاية» )۲٠١  ۱۹٤(‏ و«شرح العلل» 
لابن رجب )١۸  ۳١٦/۱(‏ و«الموقظة» للذهبى (ص : ۸٩‏ ۸۷). و«الميزان» 
(۱/)» و«السير» المواضع السابقة» و«النزهة)» للحافظ ابن حجر (ص: ٠١١‏ 
۱۳۸)» و«هدي الساري» (ص: )۳۸٩‏ و«تدریب الراوي»  ۳۲٤/۱(‏ ۳۲۹) و«البحر 
المحیط» للزرکشي  ۲٦۹/٤(‏ ۲۷۲) واتوضیح الأفکار» )۲١  ۲۳۳/۲(‏ و«التنكيل» 
للمعلمي (ص: ۲۲۸ د ۲۲۹)» والله أعلم. 
قال الصنعاني - رحمه TT‏ )1۸/1( : ار ا و ي 
في حاشيته بقوله: والمروءة بضم الميم والر لوا ها وا و ساكنة ثم همزة» وقد تبدل 
ص وهو كمال الإإنسان من صدق اللسان واحتمال عثرات الإإأخوان» وبذل اللإحسان 
إلى أهل الزمان» وكف الأذى عن الجيران. 
وقیل : المروءة: التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانهء في لبسه ومشيه» وحرکاته وسکناته 
وسائر صفاته. 
وفي المفاتيح: خوارم المروءة كالدباغة والحياكة والحجامة ممن لا يليق به من غير 
ضرورة» وکالبول في الطريق وصحبة الأرذالء واللعب بالحمام» ونحو ذلك e‏ 
الاحتراز عما يذم به عرفاً. اه. 
وفى «الكفاية» للخطيب )۱۸١(‏ وقد قال كثير من الناس» يجب أن يكون المحدث 
EN Ugg Eg a Na Sa,‏ 
الكل ف الأشراف وم العا الأرذالك» والبرل فى رارع الطرتات 4 والبول قاتا 
والاتساط ال الخرقة في | المداعبة ك وكل ما قد اتفق على آنه ناقص القدر 
والمروءة ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة» ويجب رد الشهادة. . . إلخ اه. 


۲ ٤٦ 


للشهوة وكذا خوارم المروءة التي يكون مالها إلى الاستهانة بالراوية» 
واستجازة الكذب في الراوية» لآي سبب من الأسباب. أمًا إذا كنا في بلد 
E e E a u u‏ 
تخرم مروءة ذاك الآخر» بفعل ذلك الشيء» والمتأمل في هذا يجد أن 
العلماء يدورون مع وجود الثقة والاطمئنان وغلبة الظن؛ على أن الراوي لم 
يستهن بالراوية» ولم يتعمد القول على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم» ما لم يقل» فإن جمع مع ذلك الضبط» فالنفس تطمئن إلى روايته» 
والله أعلم . 


س :٠١١‏ الشيعي الثقة إذا روى حديثاً في فضل علي بن أبي طالب 
هل بُقبل منه؟ 


ج : هذه مسالة تتعلق بقولهم: إذا روى المبتدع حديثاً يشد 
بدعته ؛ لم يبل منه» وقد تكلم الشيخ المعلمي - رحمه الله تعالى - في 
كتابه «التنكيل» على ذلك» وذكر آنهم قبلوا بعض الأحاديث التي ظاهرها 
نها تقوي قول أهل البدع"» لكن هناك فرق بين قولهم: «فلان الشيعي 
روی ما يشد بدعته»» وبين قولهم: «فلان الشيعي روى حديثا في فضل 
على»؛ لان فق غلى رض اله فة انت عند آهل السنة والجهاعة: 
NT‏ الثابتة ا ا الأحاديث التي رواها آهل السنة في فضل 
علي» ليس فيها ما ينقص من الشيخين» وليس فيها علو في فضل 


(۱) «التنکیل» (ص: ۲۳۷ ۲۳۸) قال المعلمى - رحمه الله تعالى : «... هذا وقد وثق 
ا الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح» وممن 
تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرا مما يوافق ظاهره بدعهم واهل العلم يتاولون تلك 
الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راويهاء ولا في راويها بروايته لهاء بل في رواية 
جماعة منهم أحاديث ظاهرة جداً في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن لها عللا 


وقد مثل لذلك الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في الحاشية بما سبق نقله عنه في 
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أف الفز ماعل رضي اله عه ولس فا رك ف الالماط: :ولا ضفب 
فی المعانی» ا الشيعة في فضل علي : فهي في الغالب تدل على 
الغلو في فضله مع التنقص من كثير من الصحابة» وقد تكون ركيكة 
الألفاظ» ضعيفة المعانى» فالمتشيعة الذين رووا أحاديث صحيحة فى فضل 
علي» قبلها آهل ا لأنها موافقة للقواعد التي عليها ا ا 
وذلك أن لعلى فضلا عظيماًء دون أي تنقص من غيره» فإذا جاء المتشيعة ' 
والروافض › وأتوا بخلاف هذا»ء قلنا: «إنهم رووا ما یشد بدعتهم»› اّما إذا 
جاءوا لنا بما يوافق هذا الأصل مع الشروط الأخرى للرواية» قبلنا حديثهم› 
ولا نقول في هذه الحالة: إِنهم رووا ما يؤيد بدعتهم؛ لأ اعتقاد فضائل 
علي - رضي الله عنه - ليس ببدعة» والله E‏ 


س 1% : هل هناك فرق بين المردود والمتروك؟ 


ج 8 کا ألفاظ E‏ وا ق 
لک المردود ا خف في الجرح من الوك ة 


س ۱۰۸: إذا تعارض حديثان صحيحان؛ هل نجعل صيغ الأداء من 
المرجحات› کأن یکون الأول بصيغة : «اسمعت)») والثانی «(بالعنعنة) ؟ 


ج :۱١۸‏ لا شك أنه إذا انتفت كل معاني الترجيح» وأصبحت كل 
المرجحات ومعاني القوة في الراوية سواءَ في اف والنصان متعارضان 5 
ا ا ی و وو کی ا ی ا 
بالتصريح بالسماع» ففي مثل هذه الحالة تطمئن النفس إلى ما صرح فيه 


(1) سبق هذا التفصيل عن الشيخ الألباني - حفظه الله تعالی - کما في (ص‌: ۲۳۹). 

(۲) ذكر ابن الوزير - رحمه الله تعالى - كما في «توضيح الأفکار» (۲۷۳/۲): آنه لا فرق 
بينهما في اللغة» ولكن أهل العرف من المحدثين جعلوا بينهما فرقاً فالمتروك يطلق على 
من ترك لجرح في دينه أو تهمة بالكذب» والمردود يطلق على من لم يتعمد ذلك ولا 
یتهم به ولکن کثر خطؤه حتی لم یقبل حدیثه ولا یعتبر به. اھ. 


€۸ 


بالسماع» لكن ذلك بالشروط السابقة» وأن يكون التعارض بينهما؛ بمعنى أن 


والله أعلم. 


س ۱١۹‏ : الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول في بعض التراجم: 
«(فلان وان کان قد وثق ففيه جهالة» فما معنی هذا؟ 

ج :1١١‏ الظاهر أنه يقصد بذلك توثيق ابن حبان» لکتّه يرى أنّ 
الراوي في حيز الجهالة - وإن ونقه ابن حبان - وذلك لما عرف به ابن 
خان هن الساهل ف رت الافل> وان E‏ 


س ۱۱١‏ : قولهم: «فلان لا يُعرف»» هل هو دليل على جهالة من 
قیل فیه؟ 

ج ١٠١‏ : إذا قال هذه المقالة أحد الأئمة النقادء دل ذلك على جهالة 
الراوي؛ لألّ قول أحدهم: لا يعرف» أشد في الجهالة من كلمة: (لا 
أعرفه»» ويدل على التثبت في الحكم بالجهالة» ومثله قولهم: ولا يدرى 
من هوا" إلا أن تقوم قرينة تدل على أن هذا الإمام لا يعرفه كمعرفة 
غبره من الثقات المشاهير الأثبات» الذين قذ اشتهروا بالاجتهاد فى هذا 


(1) وكذا إذا قال الذهبى: «وثق» فقط فالظاهر أله اعتمد على قول ابن حبان أو توثيق 
العجلي ذكر ذلك شيخنا مقبل بن هادي - حفظه الله تعالى - في «المقترح» ض۴۷ 
E‏ 
قال المؤلف: وكثيراً ما ينبه شيخنا الألباني - حفظه الله - على ذلك في مواضع من 
0 ول E‏ ق ر ی اه ود وغل لك لات 
المعلمى اليمانى - رحمه الله - فى «التنكيل» (ص: .)١۷‏ 
يطلق كلمة مجهول إلا فيمن يئس من أن يعرفه هو أو غيره من أهل العلم في عصره» 
وإذا لم ييأس فإتما يقول: «لا أعرفه». . . إلخ اه. 
وأمّا قولهم : «فلان لا يدرى من هو» فانظر تفصيله في «شفاء العليل» (ص: ..)٤۹١‏ 
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الشان» وأنهم قضوا أعمارهم في هذا الفن ¢ ففي مثل هذه الحالةء لا یحکم 
فل i‏ ما بحم عليه بما يستحق» فكم من راو لم يصل إلى 
له ابن معين وابن المديني والقطان وأضرابهم› ولکنه رمه » إلا ال هذا للا 
مك عة ال عند طهور رة ذلك وال غل 


س ١١١‏ : هل هناك فرق بين قو لهم في الراوي: «حجة» وبين قولهم 
«(يحتح يه ؟ 

ج 1: سبق الجواب على هذا السؤال» وانظره في «شفاء 
العليل»"» وخلاصته أن قولهم : «حجة» من ألفاظ التعديل الرفيعة» أي: أن 
الرجل حجة في روایته وفي حدیثه» وفي هدیه وفي سلوکه» ویکون فيه 
أسوة لغيره» وأمًا كلمة: «يحتح به» فممكن أن تكون بمعنى اثقة)» وممكن 
e TE CEE EE I EEE‏ 
E SE E E aa‏ 
a‏ ا 


س ۱١١‏ : ابن عدي رحمه الله تعالى - يقول في بعض الرواة: 
«فلان ليس حديثه بالكثير» هل يقصد به توهين الراوي؟ 


۲ : قول ا النقاد فى الراوي : «إِنّه قليل ال لشن 
بكثير الحديث» كل هدا تذل غا ان E‏ بهذا العلم 


(1) «شفاء العليل» (١/١۴.ء .)٤۷۷‏ 


© اا کین ا انر ولیم نی رای «ثقة» أعلى من قولهم: ايحتج به»؛ لاله يحتج 
کک E‏ اوی ار کک YY‏ 


te aif 


کون ll‏ والتعديل» ر ۳1۱( واللّه 
© انظ اتدذكرة الخفاط لاذه )۹۷۹١(‏ ترجمة المفية آي بكر محمد بن لحد بن 
پعقوب؛ 


۲0٠ 


کافتغال رة من الات والراری ذا له يكن ف ترجمته آي تعدیل ولا 
تجريح إلا مثل هذه E RO TE TG‏ 
أ من أسباب الحكم بالجهالة على الراوي؛ قلة روايته» فإذا كان كذلك» 
فحينئلٍ يُحكم عليه بالجهالة إذا لم يُوثّق ولم يُجرّح» وقد سبق أيضا قول 
ابن عدي في «الکامل»: «فلان في مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من 
کا اا حديثه قليل» ولا أستطيع أن أحكم ول د 
ضعيف» لاني لو قارنت حديثه بحديث غيره من الثقات» فربّما يكون كذابا 
شنرف ا توائ خديت النقاته فارتقة» ولمس الامر كلك 
وربّما أن يكون ثقة ووهم في هذا الحديث» فأضعفهء أي وليس الأمر 


سے ء۶ 
مہ أ * 


كذلك» المهم أن الراوي إذا كان مقلا في الراوية» فلا يتأتى للناقد أن 
یحکم عليه بما يستحق. _ غالباً - فلذا يحكم عليه بالجهالة» وقلة الراوية قد 
تكون سبباً في الحكم بالجهالة على الراوي» كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر وغيزه» وذكر أيضا أن تصرف المدلسين في اسم الرجل» وكنيته› 
ولقبه» أو ما يعرف به قد يؤدي هذا كله فى النهاية إلى تعمية أمر الرجل» 
فيظن الظانٌ أو الواقف على رواية هذا الرجل»ء أنّهم عدة رجال» فيحكم 
على کل رجل دعنه انه ا فل ا وعلم أن هده اس ووي 
وألقاب لرجل وأاحد» لجمع علد الرواة اة رووا عنه» ولرفعه من جهالة 
العين على الأقل ا جهالة الحال» أو عرف عين الرجل وحاله من مواضع 


)١(‏ ومما يدل على ما سبق أيضاً ما جاء في «الميزان» )۳٤١/۲(‏ ترجمة الحكم بن عتبة بن 
نهاس» قال الذهبي: وقال ابن الجوزي: إنما قال أبو حاتم: هو مجهول؛ لأنّه ليس 
يروي الحديث وإنما كان قاضيا ب«الكوفة). . . إلخ اه. 
فانظر كيف كان عدم الاشتغال بالحديث سبباً في جهالة الراوي عند المحدثين وإن كان 
مشهوراً من جهة أخرى» والله أعلم. 
وانظر ذلك موسعاً في السؤال رقم (۷). 

(۲) بل قد يشعر هذا التصرف بضعف الراوي فقد ذكر المعلمي - رحمه الله - في «تنكيله» 
(ص: )٤١۲‏ ترجمة الحارث بن عميرء قال: وساق الخطيب في «الموضح» فصلا في 
ا وراک ان لرا ع وا ابه عل م رجه وها شع بان الاس کارا 
يستضعفونه لذلك كان الرواة عنه يدلسونه. اه. 


٥1 


أخرى» فالحكم غل الرغا اقلا العايه يدل غل ليه أو اة 


ما لم يكن قد وثقه أحد» والحكم بقلة الحديث أو الراويةء» دليل على قلة 
اشتغال الراوي بهذا العلمء وقلة الاشتخال بهذا العلمء دليل على قلة الضبط 
والإتقان لهذا الأمر» لكن المهم أن النظر في الترجمة من جميع جوانبهاء 
والنظر في المراد من قولهم: «ليس بمكثر» هل المراد بذلك القلة؟ أم أنه 
ليس بمكثر,بالنسبة لغيره من المكثرين > أو ليس بكثير الراوية كابن المدينى 
ران حن وفلان وفلان ةما كال دكر .القلة ها أمرا لاء أى :اة 
E COC E CE ES TT‏ 
بالنسبة لغيره من هؤلاءء والله أعلم. 


س :1٠١١‏ إذا تعارض جرح مفسر مع تعديل» فقد قالوا: الجرح مقدم 
على التعديل» فهل إذا كان الجرح مجملا يقدم التوثيق؟ 

ج :1١١‏ هناك من يقول: إن الرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة فلا 
یزحرح عنها إلا بأمر جلي" وهو تفسير الجرح» وهذا يحمل على من 


(1) عرفت هذه القاعدة عن جماعة من الأئمةء منهم الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -؛ فقد 
نقل عنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى ‏ فى «التهذيب» (۲۷۳/۷) ترجمة عكرمة 
لهل ا فا ا و ك 
حتی يبين ذلك عليه بأمر لا یحتمل غير جرحه»» ونقله كذلك الحاظ السخاوي عن 
محمد بن نصر المروزي كما في «فتح المغیث» .)٠۸/١(‏ 
قال السخاوي : وترجم به البيهقي باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن نقف على 
ما يجرح به» وكذا قال ابن عبدالبر من صحة عدالته» وثبت في العلم إمامته وبانت همته 
فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها 
جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة» لذلك بما يوجب قبوله. اه. 
وليس المراد إقامة بينة على جرحه» بل المعنى آله يستند فى جرحه لما يستند إليه 
الاهتفى ات وهر العامة و رها ارح ما ي ار ادها بق ما ن 
نصر المروزي فإنه قال: وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد» حتى يبين 
ذلك بأمر لا يحتمل أن یکول غير جرخه . اھ من کلام السخاوي . 
وانظر كلام الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله - حول هذه القاعدة» في 
«التنکیل) (ص: ۲٦٣‏ ہے ۲۹۸). 


YoY 


أمّا من اختّلف في توثيقه وتضعيفه» كان يقول ابن معين: ثقة» ويقول 
أحمد: ضعيف. فلا تتنزل عليه هذه القاعدة» وكون العلماء يقدمون الجرح 
على التعديل» إذا كان فا ا مح الجارح من زیادة علم» فلا يلزم من 
ذلك أن يقدموا التعديل» ويهدروا الجرح؛ ا وا ار ف 
(صدوق»» وبين قول أحدهم: ثقة» والآخر يقول: متروك بقوله: ضعيف› 


)١(‏ أقول: وهذا هو صنيع العلماءء فإنّه لا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار 
لئلا يتعطل النقد» وقد ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهورء 
EO EOE e a E ES‏ 
حدن خمد بن بدا المالكى قال قرات على لات أبى بكر محمد بن الطيب 
ال اهرون أل الل إا رغ سن لا عرفا الجر نكب الك عن ذلك 
ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. 
والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما والدلیل عليه نفس ما 
ا ل ا و ا و ا کی ا لاا 
استفسرنا الجارح لغيره فإنما يجب علينا بسوء الظن والاتهام له بالجهل بما يصير به 
المجروح مجروحاأء وذلك ينقض جملة ما بنينا عليه أمره من الرضا به والرجوع إليه. . 
فأمَّا إذا كان الجارح عاميا وجب لا محالة استفساره. 
قال السخاوي في «فتح المغيث» )۴٠١۷/١(‏ وهو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب 
عنه في «الكماية» بإسناده الصحيح واختاره الخطيب أنضاء وذلك أنه بعد تقرير القول 
الأول الذي صوبه» قال: على إِنًا نقول اشا إن کان .الدی يرجع إليه في الجرح رل 
مرضياً في اعتقاده وأفعاله» عارفاً بصفة العدالة والجرح وأسبابهما عالماً باختلاف الفقهاء 
في أحكام ذلك قبل قولهء e‏ اھ . 
وفي «طبقات الشافعية»  ۲۱/۲(‏ ۲۲) قال السبكي: ‹ إا لا نط التفمن س كل 
Î‏ الا ا في الاجتهاد أو لتهمة 
يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يو جب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى لغار 
به على الإطلاق» بل يكون بين النقاد فلا نتلعثم عن جرحه» ولا نحوج الجارح إلى 


تفسير . . . إلخ أه. 


Yor 


: قد يقول قا : وجدنا بعض العلماء يجرح› فادا سئل عن 
لسا نەحر يحه › یسین أموراً لست محر حة» فإادا کان الأمر كذلك› وتعارضص 
جرح محمل وتعدیل › فیحب أن نقدم التعديل › ونهدر الجرح تماما»ء فما 
صححة ذلك؟ 


ج :۱١٤‏ هذا كلام غير صحيح: من جهة النظر ومن جهة 
الاستعمال› فق سی ان اشرت إلى صنيع الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
تعالی -. 


وأما من جهة النظرء فيقال لقائل هذا القول: الراوي إذا اختلف فيه 
إمامان أحدهما قال: «ثقة» والآخر قال: «ضعيف» فإهمالك الجرح تماما 
وقولك في الراوي: اثقة» غير صحيح؛ لأئك سويت بين الترجمة التي 
الف فيها على هذا الوصف» وبين التي بُختَلف فيها أصلاء وليس فيها إلا 


a 


قول أحدهم: «ثقة»!! وفوق ذلك كلهء فما ذكرته فيه نظر من وجوه: 


| س أن ما ذكرته عن تجريح بعضهم بما لا یجرح» نادر جداًء والنادر لا 
E‏ 


)١(‏ ومن لك ما ذكره الخطيب البغدادي - رحمه الله - فى «كفايته» (ص: ۱۸۳) بإسناده 
قال : قيل لشعبة: لم ترکت حدیث فلان؟ قال : رأيته ا على برذون فترکت حدیثه › 
ونحوه قول وهب بن جرير عن شعبة: أنه أتى منزل المنهال بن عمرو فسمع صوت 
الطنبور فرجعء قال وهب: فهلا سألت؟ عسى ألا يعلم هو. 
وها ان ته ال فاع لاك بن عا د ل ل ترو عن داف قال كان كر 
الكلام ومنها قول جرير بن عبدالحميد: أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما فلم 
أسأله عن حرف» قلت: قد خرف . . . إلخ ما ذكره الخطيب وغيره في هذا الياب. 
أقرل وتات غ لك انها ادكو الول اه ا أن فيل لك ادر 
والنادر لا يقعد عليه ويقال أيضاً أن ما ذكره الخطيب وغيره في هذا الباب يحتاج إلى 
نظر في إسناده» وإن سّلم بصحة أسانيده فلا يسلم من التأويلء فقد أجاب على ذلك 
الحافظ السخاوي ‏ رحمه الله تعالی _ كما في «فتح المغیث) (۴۰۲/۱ ہے .)۴٠٤‏ فقال 
على أثر شعبة الأول: فماذا يلزم من ركضه اللهم إلا أن يكون في موضع أو على وجه 
لا يليق ولا ضرورة تدعو لذلك . 


Yof 


z Ld 


أن الأصل في الأئمة الذين يتكلمون في الرواةء آنهم آهل علم بأسباب 


الجرح والطعن في الرواة» وإعمال قولهم ا لم تجو هنا ما يدفعه 
ث أولى من I‏ 


۴ _ آن ما عبته على بعضهم في جانب التجريحء موجود عند بعضهم في 


جائ الر تی > بل هو آکتر وآشهر »وما اقات ابن بان واثقات 
ابن شاهين» وأقوال الحاكم وغيرهم عنا ببعيدة» فلو قَلب عليك 


(۱) 


(¥) 


وأجاب على الثاني : وقد حکی ابن بي حاتم عن آبيه أن السماع يكره ف قرا 
بالألحان ونص الإمام مالك في المدونة على أن القراءة في الصلاة بالألحان الموضوعة 
والترجيع ترد به الشهادة. . . إلخ. 

وأجاب عن الثالث: وهو الكلام في زاذان قال السخاوي: وممن تكلم في زاذان الحاكم 
أبو أحمد فقال: إنّه ليس بالمتين عندهم» وقال ابن حبان كان يخطىء و و ا 
وأجاب كذلك عن قصة جرير بن عبدالحميد بقوله: ولعله کان بحيث يرى الناس 
عورته» والله أعلم. 

في «الكفاية» للخطيب - رحمه و ۸ ) قال: وقد ذکر أن لفان إنما 
وجب الكشف عن ذلك؛ ئة بلغة أن ااا جرح رجلا فسگل : : عما جرحه به؟ 
اا نول انها فقيل له: وما في ذلك ما يوجب جرحه؟ فقال: لأنه يقع الرشش 
ا کک رأيته يصلي كذلك؟ فقال: لا قال الخطيب : 
ونحوه جرح بالتأويل » و لا جرح أحدا بهذا وأمثاله» فوجب بذلك ما قلناه. اه. 
أي : قبول الجرح مجملا إذا صدر من العالم بهذا الشأن وقد سبق نقل ذلك عن القاضي 
ات بكر الباقلاني في (ص: )۲٤١‏ وانظر كذلك «فتح المغيث» للسخاوي ‏ رحمه الله 
 ۳۰۷/۱(‏ ۳۰۸) والله أعلم. 

وذلك بأن يتر المعدل بحال الراوي فيسارع إلى الثناء عليه اغترارا بظاهر الحال» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ساقه الخطيب فى «الكفاية» (ص: )٠٠١‏ بسنده عن يعقوب الفسوي 
آنه قال فى «تاریخه» : ا لأحمد بن يونس: عبدالله العمري ضعيف؟ 
قال : إنْما يضعفه رافضي مبغض لابائه» ولو رأيت لحيته وخضابه وهیئته لعرفت أنه ثة 
قال الخطيب : ما احتج أحمد بن ونس على أن عبداله العمري ثقة بما ليس جال 
لته حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل المجروح. | 

وفي «فتح المغيث» قال السخاوي: وهذا الإمام مالك مع شدة نقله وتحريه قيل له في 
الراوية عن عبدالكريم بن ا المخارق فقال: غرني بكثرة جلوسه في المسيجد» يعني 
لما ورد من کونه بیت کل تقي . اھ .)۳۰١٤/۱(‏ 


o0 


او و عا دک ا اع 
لا یکون إلا مجملاء ويشق تفسيره. 

بونرا لغلا هة الال الات ا جر الك مالنعديل 
والتجريح › وإلا فلو کان التجريح ا من هذه الاحتمالات)› لقدمناه 
على التعديل - وإن كان مجملا - والعلم عند الله تعالى . 


س ۱۱١‏ : متى تشترط العدالة للراوي : هل في آثناء التحمل أو في 
الآداء؟ 


ج ١١٠١‏ : يشترط في راوي الحديث الصحيح أو الحسن أن يكون 
عدلا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة» لكن ذلك إلّما يكون حال 
الآداء؛ لأنه قد يكؤن حال التحمل کافرا کتابیاً أو وثئیاء مثل آبی سفیان 
حين كان بأرض الروم» وجاء كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إلى هرقل عظيم الروم» فأرسل إليه هرقل» وسأله أسئلة يعرف بها صدق 
هدا الت > کان ذلك غال كفرة .وحدت ها حال اسامة فلت ول 
آ ن را کان مستا وسمع أشياء ثم ارتد - والعياذ بالله - وحدّث بها لا 
تقبل منه» ا يشترط العدالة في aN‏ في حال التحمل ؛ لاهم 
يقولون: إل ا وإن کان کافراً فاجراً قبل إسلامه» لکن دته و اماه 
وورعه» کل هذا یمنعه أن یکذب على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم» وأن يحكي شيئاً ما رآه ولا سمعه» والأمر كذلك» والله أعل. 


. (¥ القصة في «(صحيح البخاري»»› «(فتح الباري» (۳۱/۱ رقم‎ )١( 

(۲) ذکر الخطيب في «كفايته» (۳۶): أن مذهب مالك وابن اف ذئب رد شهادة النصراني 
SS‏ 
قال الخطيب وإذا كان هذا جائزاً في الشهادة فهو في الراوية أولى»ء لان الراوية أوسع في 
ILLS‏ كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها 
قبل إسلامهم »› وأدوها بعلكه . آھ. 
أقول: ومن هذه الراويات ما أخرجه البخاري ۲٤۷/۲(‏ رقم )۷٦١‏ عن جبير بن مطعم 


قال : (سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم قرا ذ في المغرب بالطور»» قال س 


۲0٦ 


س ١١‏ : إذا قيل: «فلان هو فى عداد ابن أبى شيبة» وما ذكروه 
ببحرح ولا تعدیل فما حاله؟ 


TE‏ : قولهم : فلان في عداد فلان أو في مسلاخ' فلان» أو من 
بابة فلان» او ا أو يُشبّه بفلان» كل هذا يدل على أنه في منزلة 
a NE AE E EE‏ 
فمعنى ذلك أنه في منزلة ابن أبي شيبة في هذا الشأن. 


فإذا مثلوا الراوي أو شبهوه برجل مشهور بالعبادة» فیکون حاله کحال 
اة به في العبادة» ولا يلزم من علو الان في العبادة» الشان في 
الخديث» بل أكثر العباد - إن لم يكونوا من الأئمة المتقنين المعروفين 
بالخير» كالإمام أحمد» والاناء البخاري› والإاء علي بن الا وابن 
عيينة» والثوري وغيرهم -؛ فأكثر العباد مطعون في حديشثهم» حتى قال 
يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث» وقال 
آخر: إذا رأيت في إسناد حديثك رجلا من العْبّادء فاغسل يديك منهء والله 
الا 


= الحافظ ابن حجر في «الفتح» زاد الإسماعيلي : «(وهو يومئذ مشرك» والمصنف في 
المغازي من طريق معمر أيضاً: «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي». 
قال الحافظ واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا الفاسق 
إذا آداه في حاله العدالة. اه وقال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
(۲۳) وهذا النوع من الأحاديث قليل ولا لاف فه:. آ: 

(1) المسلاخ هو الجلد وكذلك يطلق على الهدي والطريقة كما في «اللسان» .)٠٠١/۳(‏ 

(۲) وقد ذكر المؤلف فى اشفائه»: )٤٦/١(‏ ألفاظاً أخرى تدل على هذا المعنى كقول 
أحدهم : كان فلان في قياس شعبة مثا أو نزاحم به شعبة أو نظير شعبة أو إذا ذكرت 
O O N A SERA OPPO OE‏ 
آخمد: گما قال او بو داود فی عبدالملك بن سلیمان: «کاف عن احمد» )۳۹۷/٩(‏ «تهذ 
التهذيبة أو قول أحدهم : «فلان في هتال شغبة» والقوم إذا انوت أخلاقي هم 
على منوال واحد» انظر «اللسان» .)۹۸٤/۱١(‏ 

(۳) روی مسلم في مقدمة کتابه من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال: لن 
نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث» قال مسلم: يجري الكذب على = 


oV 


(تنبيه) : 


ينظر ما ورد في السؤال: هل هناك ترجمة تدل على وجوده أم أنه أمر 


س 1۱۷ : هل تنحبر الجهالة بالجمع؟ 

ج ۱۱۷: : في أسانيد كثيرة تجد - أو ترى - بعض الرواة يقول : 
حدثني آصحاب فلان» أو حدئني جماعة عن فلان» ونحن أن الجهالة 
والإبهام علة فى صحة الإسناد؛ لا يشترط في الخانت: ان یکول راوبه 
e e‏ ا e OS ES‏ 
تنافي إثبات العدالة» لكن لو جاء عن جمع كثيرين» لا سيّما إن كان هذا 
الرجل ممن يتحرى في الراوية وينتقي» ولا يروي عن كل أحد؛ فلا بأس؛ 
لأنٌ من الرواة من يروي عن كل أحد» فيروي عمن دب ودرج» ويروي عن 
هذا وعن ذاك» وفي مشثلهم يقول العلماء: فلان يبيغ اللحم مع العظام» 
فالذي ينتقي ويروي عن جماعة وهم مجهولون؛ فالظاهر ُن جمعهم يجبر 
الجهالة» بل الذي يظهر لي أنه إذا كان ثقة غير معروف بالراوية الكثيرة عن 
الهلكى» وروى عن جماعة مجهولين» فالجمع يَجبر الجهالة» وهذا 6 
بعض العلماء قديماً وحديثاًء بل قد أخرح البخاري في «صحيحه» حديثا من 
هذا القبيل» انظر الكلام عليه في «الإرواء» (١/۱۲۸)ء‏ وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى - تفصيل القول في ذلك في السؤال رقم (١۲۲)ء‏ وما فصلته هناك 
هو المعتمدء والله أعلم. 


س :١‏ نرى في بعض التراجم قولهم: «فلان يصل المرسل'» 
و«فلان يرسل المتصل» فما معنى ذلك؟ وهل بینهما فرق آم لا؟ 


ست ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب (فى: 1¥( وفي «(شرح العلل» لابن ر جس قال : ویرويې 
عن ابع عبدالله بن منده قال: إذا ريت في حديث: حدثنا فلان الزاهد؛ فاغسل يدك 
مه ۰ (A4 — AY/1)‏ . 


foe^۸ 


ج ۸: الراوي الذي يوصف بأنه يصل المراسيل» يكون مضعفاً؛ 
ُن هذا معناأه: ان الثقات وول الل واا # هو فلضعف في 
ن بل وقد E‏ 


وأمّا قولهم : «فلان يرسل المتصل» فالظاهر من التراجم والمواضع التي 
يُذكر فيها هذا اللفظ أو ما في معناه: أن الراوي ورع وعنده خوف من الله 
فإذا شك فى الحديث: هل هو متصل أو مرسل؛ فإنه يرسله احتياطا» وممن 
ك اين يرين وغالك وماد ين رهد ٠“‏ ضاف اليه بجر 


(1) في «سير أعلام النبلاء؛ )٠١  ۱۲۹/١(‏ ترجمة يزيد بن أبي زياد قال فيه شعبة: كان 
رفاعاًء قال: الذهبي يعني : الآثار التي هي من أقوال الصحابة؛ يرفعها. 
اقول ويقال فيمن يسند «المراسيل» ولايرفع الموقوفات»: فلان «يوصل الحديث» أو 
فلان: «كان رفاعاً» أو: «كان من الرفاعين» وهذه الألفاظ تطلق على الرجل إذا كان 
«وصل المرسلات» و«رفع الموقوفات» منه على سبيل الوهم ويكون محلها في الشواهد 
إلا إذا غلب ذلك أو فحش في حديثه. 
آم إذا كانت على سبيل العمد؛ فلا انظر ذلك في ترجمة يعقوب بن حميد بن كاسب 
)۳۸۳/۱١(‏ «تهذيب التهذيب» وانظر الألفاظ السابقة في «شفاء العليل» (ج١/٤٦٠ء‏ 
۸ء )۲۰٢‏ وقد سبق شيء من ذلك أيضا في السؤال رقم .)٤۳(‏ 
(تنبیه) : 
قد يقع مثل هذا من بعض الحفاظ الكبار ويكون سببه كثرة الحفظ فمثل هذا لا يضر 
بحاله» مثاله: ما جاء فى ترجمة سليمان بن داود الطيالسى - كما فى «تهذيب التهذيب» 
ES I SG E O E ED‏ 
وخالد بن الحارث ويحيى القطان وغندر؛ فأبو داود خامسهم وله أحاديث يرفعهاء وليس 
يعجب من يحدث بأربعين آلف حديث من حفظه أن يخطىء في أحاديث منها يرفع 
أحاديث يوقفها غيره» ويوصل أحاديث يرسلها غيره» وإِنّما أتى ذلك من حفظه وما 
ا داود - عندي وعند غيرې - إلا متیقظا ٹبتا. آھ. 

© فل وقد بص الدارفطننى ب رح اله تعالى ج فى غلك أن من اد اتن مر 
التوقف عن رفع الحديث توقياًء انظره في (۱۹۰/۹ برقم ۱۹۹)ء و(١٠/۷٠‏ برقم 
۰ وفیه (ص: ۲١‏ رقم ۱۸۲۷) وکذا (ص: ۲۷ /برقم ۱۸۲۹). 
ونص كذلك على أن من عادة الإمام مالك» إرسال الأحاديث وإسقاط رجل»ء المصدر ‏ 


0۹ 


وعفان بن مسلم الصفار» ويضاف إليهم أيضاً كل من صف بأنه شكاك في 
الواوتة وقد تلفت على ذلك في (شفاء العليل»؛ فلير جع ال 


ونحن اتك فانده هن ذلك وهي : ا من و صف بالقول الثاني 


- فمن الممكن أن نقبل الزيادة فى الإسناد من ذلك الثقة؛ لما علم من حال 
هذا اللإمام» وليس هذا على إطلاقهء وال أعلم . 


(1( 


السابق ( /برقم 4۸°( آمَا عن حماد بن زيد فقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالی e‏ (۱/۳) قال: وقال يعقوب بن شيبة: حماد بن زيد ات هن ات 
سلمة وكل ثقة غير أن ابن زید معروف باه يقصر الأسانيد ویو قف و و 
بتو قيه› aS‏ يرجع إليه فكان أحياناً يذكر فيرفع الحديث وأحيانا 
يهاب الحديث ولا يرفعه. . . إلخ. اه 
انظر «شفاء العلیل) (۴۷۹/۱ ہہ ۳۸۰). 
هذا وقد زاد الحافظ ابن رجب _ رحمه الله تعالى - مجاهدأً فى شرحه ل«علل الترمذي» 
0 و کر العا د دلا عن بجی بن ين جاه ذلك اللا 
)١٠١/٠١(‏ قال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت مشايخنا 
يقولون: لو عاش یحیی بن یحیی سنتین لذهب حدیثه فاه ذا سثل في حدیثه آرسله» 
SG Ds‏ من کتابه. اھ. 
ومن هؤلاء أيضاً أبو هلال الراسبي كما جاء في «العلل» للدارقطني .)١١١/۸(‏ 
قال الدارقطني : کان اوا او الحديث . اه 
ركذا جا عن محمد بن النرشنجان السویدي كما فن تاریخ بخذاد (۳۲۹) قال فيه 
أبو داود: ثقة حدثنا عنه أحمد كان صاحب شكوك رجع الناس من عند عبدالرزاق 
بثلاثين ألفاً ورجع بأربعة آلاف» وكذلك ما جاء في ترجمة علي بن الحسن بن شقيق 
من متقدّمي أصحاب أبي حمزة كما في «تهذيب الهديتا (۷ ۹4 قال أب شهار 
الحسين بن حريث» قلت له - أي: لعلي بن الحسين -: هل سمعت كتاب الصلاة من 
أبي حمزة السكري؟ فقال: نعم سمعت» ولکن نهق حمار یوما فاشتبه علي حدیث فلا 
آدري اَی حدیث هو؟ فترکت الكتاب كله اه. ونقل عن ابن عون كذلك أنه كثير التوقى 
کیا ذكر ذلك أن بكر الرار في «الهايبا ©٤۸/6(‏ وف فول عة لان اسع من 
ابن عون حديثاً يقول فيه أظن أني سمعته أحب إلي أن أسمع غيره يقول: قد سمعت»› 
دیفم شعبة إليهم كذلك. ففي «تاريخ بغداد» .)٠٠٠/۹(‏ قال سفيان الثوري ما رأيت 
أخدا أورع في الحديث من شعبة› يشك في الحديث الجيد فيتركه. اه . والله أعلم . 


۲۰ 


س۹ : الراوي إذا قيل فيه: تكثر في أحاديثه المراسيل» فهل هي 
عبارة مدح أو قدح؟ ۰ 

ج ۱۱۹: معناها أن الراوي لم يعتن بالأحاديث المسندة» وإِنّما يروي 
حكايات ومقطوعات ومراسيل» وهذا 8 غالب العبّاد والقصاص أصحاب 
المواعظ» وأهل الرأي الذين لم يشتغلوا بالمسند من الأحاديث؛ فتكثر في 
آحاديٹهم المراسيل»ء فهذا يدل على أ للا حاجة لما معه من المقطوعات› 
ويدل هذا القول على ضعفه إذا أسندء لا سيما إذا خالف» والله أعلم. 


س ٠١١‏ : هل يأتي المرسل بمعنى المنقطع؟ 


ج :۱۲١‏ نعم» هذا تراه كثيرا في كتب العلل» يقولون: أخرجه فلان 


وها ار اا اة لآ حف الما اكور ف م ب 
وسلم» دون ذكر الصحابي» غير دقيق؛ لأننا لو علمنا أن الساقط هو 


)١(‏ قال العلائى - رحمه الله تعالى - في «جامعه» (ص: :)4٦‏ تقدم الفرق بين المرسل 
والمنقطع والمعضل وأنه اصطلاح حديثي واسم الإرسال شامل لكل ذلك عند آئمة 
الأصول وكذلك بعض أهل الحديث. . . إلخ. 
وذكر ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في مواضع من كتبه؛ ففي «النزهة» 
متغایران او لا؟. 
فأكثر المحدثين على التغاير لكته عند إطلاق الاسم وأما عند استعمال الفعل المشتق 
فيستعملون الإرسال فقط . 
فيقولون: أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعاً ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم 
يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع 
ولیس كذلك؛ لما حررناه» وقلء من نه على النكتة في ذلك والله أعلم. أه» وانظر 
كذلك «النکت» )٥۷۳ .٥٤۳/۲(‏ وافتح المغیث» للسخاوي  ۱۳۷/۱(‏ ۱۴۸). 


“۱ 


ص فقط» لكان الحديث عقيو لان الصحابة لا يضر 
حاله» ا ا دقىقة › 4 ینبغی نقول: ا a‏ ما ا 
التابعي ال رل اه هاي ا عا وغل :٠ة‏ وسلم دون ذكر الواسطة أو 
دون ذكر من حدثه»» فيشمل ذلك الصحابى وغيرّه» ويدخل فيه: القول 
والفعل والتقرير › والتعريفات أ اليحدود ا الرسوم - كما تنا بعض آهل 
الأصول - يجب أن تكون جامعة مانعة: جامعة لأوصاف الشىء المعرف› 
ومانعة من دخول أي أمر غريب غير مقصود فى التعريف» والله أعلم. 


س :۱١١‏ ما الفرق بين قولهم: «فلان عدل» و«فلان عذّله أصحاب 


E‏ ا 


السيوطي - رحمه الله - في ال کات (ندريیسب الراوي»› وهو اَن قولهم : 
«عدله اآصحاب الحديث» دل على نهم دل 8 دینه وفی ضرطه . 


أما قولهم» «عدل» ‏ فقط -: فالمتبادر منه آنه عدل في دینه» دون 
التعرض لضبطه وحفظه”» مع أنهم قد يطلقون كلمة: «عدل» على من هو 


)١(‏ وانظر في ذلك کلام ابن رجب - رحمه الله - في شرحه ل«علل الترمذي» )٥٥۷/١(‏ وقد 
Ss‏ رقم (4): 

(Y)‏ نقل السيوطي عن الخطابي آنه حد الصحيح يانه ما اتصل دة و اغ دل 
قال العراقي : فلم يشترط ضبط الراوي» والسلامة من الحدودة والعل: 
قال: ولا شك أن ضبطه لا بد منه؛ لأنُ من كثر الخطاً فى حديثه» وفحش استحق الترك. 
قال السيوطي : a a ell‏ 
واعدلوه» فرقاً؛ لان المغفل المستحق للترك لا يصح اَن يقال في حقه عدله اُصحاب 
الحديث» وإ کان عدلا ى دینه فتأمل . اه «تدريب الراوي» (1/£). 
(تنبيه) : 
وفي أثناء مراجعتي مع المؤلف - حفظه الله تعالى - استدرك فقال: إن ظاهر ما كتبت 
e EEN‏ وغدلوة ۵ من کلام الخطابي والواقع أنه من دفاع السيوطي 
عن الخطابي متعقباً للعراقي في تعقبه على الخطابي . اھ. 


Eh 


عدل في دینه وفي حفظه» بل قد يقولون كلمة: «عدل» على الإمام الور 
الكبير الذي له باع في هذا الفن» لكن - على كل حال - عند تجرد الأمر 
من القرائن؛ فقولهم: «عدلوه» أو «عدله أصحاب الحديث» أعلى من 
قولهم : «عدل» لأن اللفظ الأول يدل على أنهم عدلوه ديناً وضبطاً وحفظاء 
إذ أن أصحاب الحديث لا يعدلون في الراوية من هو ضعيف في حفظه» 
واللفظ الثاني يدل على نهم عدلوه في دینه فقط . 


س ۱١۲١‏ : الحديث إذا ضعفه أو صححه إمام متقدم» وخالفه عالم 
متأخر أو عصري؛ فبعض آهل العلم يقول: إننا نقدم كلام المتقدّم» وإن كان 
مع المتأخر أدلة؛ فما الصواب في ذلك؟ 

ج :۱١١‏ هذه مسألة؛ كما علم في غيرها من المسائل؛ أن العبرة 
بالدليل» والعبرة بالقواعد التي قعدها أهل العلم» فإذا اتفق أهل العلم على 
تصحيح حديث» فنحن نأخذ به - وإن كان ظاهره الضعف -» وإذا اتفق 
آهل العلم على ضعف حديث» فنحن نأخذ بكلامهم - وإن كان ظاهره 
الصحة -» ولكن إذا انفرد بالتصحيح أو التضعيف واحد من أهل العلم» 
مخالفة غيره» فنحن في هذه الحالة إذا لم يظهر لنا خلاف ما يقول أحدهم» 
فنحن نصحح أو نضعف الحديث» ثم نستشهد بمن سبقنا من الأئمة الذين 
ذهبوا إلى نفس الحكم الذي وصلنا إليه» لكن لو نظرنا إلى حديث صححه 
الدارقطني ورأينا فيه علة ظاهرة» وذلك أن الدارقطني قد يحكم في «سننه» 
على حديث بالصحة؛ لابه يوثق رجال هذا السند» وغير الدارقطني يتكلم 
فى رجل من رجال هذا السند بالضعف» فإذا جمعنا أقوال الأئمة فى رجل 
رخال السك من ويي اعاتا ها ب وو حدنا اا ر 
و ان اك د ع ق ف ا ا ی ا 
الحالة لو رأينا لابن معين أو لابن المديني أو لأحمد بن حنبل جرحا مفسرا 
في الرجل» هل نستطيع أن نقول: إن الرجل قد صحح له الدارقطني› 
فالحديث صحيح؟ هذا غير صحيح. 

وأيضا لو أن أحداً من المتقدمين ضعف الحديث» لوجود ضعيف في 


۳ 


یں لھ ي 


سنده ثم وقف أحد المعاصرين على طريق أخرى سالمة من العلَة» تشهد 
اط اول END CDOT EE,‏ تقول اف ال 
نحن ناخذ بقول المتقدم؛ لان هذا يدخلنا في باب التقليد» وهو قبول قول 
الغير بدون حجة» مع ترك الدليل الجلي الذي وقف عليه المتأخر!! 

ثم يقال لمن قال ذلك: E a‏ 
المتقدم› ولا يقبل قول من بعده؟ ا ع ا E OS‏ 
بعده» فإن ألحقه في قوله» ذكرنا من بعده» وهكذاء إلى أن يرجع عن قوله 
أا اة ا غا والله أعلم. 

قلت : وقد فصلت ذلك في السؤال رقم )۲٠١(‏ فارجع إليه؛ فالمعتمد 
ما حررته هناك والله أعلم. 


س IY‏ العدالة والضبط يقبل حديثهم› لکنّه احیانا یرده 


ج :۱١۳‏ الأصل أن خبر العدل مقبول» إلا إذا قام الدليل على أنه قد 
وهم في خبره» فیرد» مثل الحديث الشاذ الذي راويه مقبول وخالف من هو 
e Nae lo RE E a‏ 
ا ا ر و ی ا ا دون 
حديث أحد الحفاظ» ويقولون: ليس هذا من حديثه» بل هو حديث فلان» 
وإنّما دخل عليه أثناء مذاكرة فلان له» فعلق في ذهنه» وظنه من حديثه» 
وليش كذلك كما بين ذلك الخافظ ابن رجب زمه الله - في شرحه 
اغا ا 
)١(‏ قال ابن رجب - رحمه الله - في «اشرح العلل» :)٠۴١  ٥۳٤/۱(‏ وقد أنكر مرة 

کی که ب لن ا ا و ليس هو من حديثك» إِنْما ذوکرت به فوقع في 

قلبك فظننت أك سمعته» ولم تسمعه ولیس هو من حديثك . 


وقال الحسين بن الحسن المروزي : سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول : کی 
عا دت ديعن الاعم قلت لس هاا من ادك قال ا قت 


۲4 


طا اسل حه السفاط خا ول باكر اس يه تحاف ت 
الأئمة» ويقولون: هو حافظ» ولو أراد أن يسمي لسمُّى» فلماذا لا يُسَمّي؟ 
إذاً فشيخه مجروح"» مع أن في ذلك نظراً؛ لاحتمال أنه أرسل الحديث 
في مجلس وعظ أو في مناظرة واحتجاج على خصم له اوق :ذلك هه 


الأمور التي اغتذٍر بها على إرسال من أرسل من الثقات»› والله أعل”. 


س :۱۲١‏ بعض أهل العلم يقبل عنعنة المدلسين› إذا لم ينص أحد 
من المتقدمين على نكارة ذلك الحديث بعينه» فما الصواب فى ذلك؟ 

ج ٤‏ التدليس علة تقدح في صحة الحديث أو الإسناد؛ لأنها 
تطعن ت العلم بالاتصال › والمالتيول لهم ف ذلك دوافع كثيرة قد سی 
الكلام عليها في سؤال سابق” فإذا كان العلماء قد نصوا على أن المدلس 
الذي كثر تدليسه» فلا تقبل عنعنته» أو ما جرى مجراهاء وإذا كان العلماء 
والمحققون من النقاد يدافعون عن عنعنة المدلسين في «الصحيحين)» بأنها 
محمولة على الاتصال أو على السماع» لدقة نظر صاحبي «الصحيح» في 
باب العلل والجرح والتعديل“» فقد دل ذلك على أن هناك وقفة في 


= لا قال: يا سلامة! هات الدرج فأخرجت فنظرت فيه» فإذا ليس الحديث فيه» فقال: 
دت ا آنا سه نآ آت؟ قلت زكرت انت شات فت أل سمعة: 
آھ. 

)١(‏ قال الذهبي - رحمه الله تعالى - في «السیر»  ۳۳۸/١(‏ ۳۳۹): قال يحيى القطان: 
مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأله حافظء وكل ما قدر أن يسمي سمى» وإنما 
کم خو ان 
قلت أي الذهبي -: مراسيل الزهري كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان ولا 
يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما 
عجز عن وصله»ء ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما؛ فإنه لم 
يدر ما يقول» نعم › مرسله كمرسل قتادة» ونحوه. أهھ. 

(۲) انظر تفصيل ذلك في السؤال رقم (۲۷). 

(۳) انظره في السؤال رقم (۲۳). 

© سق ذلك ضلا فى السوال رقم © 0 


۲٥ 


لل المكلج و منکرا ولو رووا کا لتأکدنا من روایته 
عن مجروح أو مجهول قد دلسه» لكن عند عدم التيقن من تدليسه» فنحن 
نقف فى روايته للشبهة»› والله أعلم . 


س ۱۲١‏ : ذکرت انفا أن بعض المدلسين قد ترد روایتهم › وإن 


ج :٠١١‏ تفسير هذا أن التصريح قد يكون من أوهام بعض تلامذة 
O E I TT CE EC‏ 


(۱) قال ابن رجب - رحمه الله - في «شرح العلل» (ص: ۲۱۸): ذكر أبو حاتم الرازي 
أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمع فيظن أصحابه أنه سمعه فيروون 
عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك» وحينئذ 
ينبغي التفطن لهذه الأمورو لا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الاسانل فك 
ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شىء يذكر فيه الأخبار عن شوه ويكون 
فائدة : 
في «فتح الباري» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی(۳/٤٥):‏ 
ذكر البخاري أثراً معلقاً فقال : وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب: ثنا حميد: 
ثنا نس عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 
قال ابن رجب: ومقصود البخاري بهذا تصحيح رواية حميد عن أنس المرفوعة» وقد 
تازعە ف ذلك الإساغتلة وقال :انما شمه خمد من مرن ن تاه عن أن قال 
را بیحیی NT‏ في قوله: E E E E SE‏ 
والمصريين جرت على ذكر الخبر فما يروونه لا يطوونه طي أهل العراق» يشير إلى ُن 
الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث في رواياتهم» ولا يكون الإسناد متصلا بالسماع 
وقد ذكر أبو حاتم الرازي عن أصحاب بقية بن الوليد أنّهم يصنعون ذلك كثيراً». اه. 
وانظره كذلك في (الفتح» (ص: .)۳۹۸/٤( .)۱۰٦ ۰٩٩‏ 
هذا وقد سألت شيخنا أبا الحسن - حفظه الله - عن مدى صحة كلام الإسماعيلي 
- رحمه الله - فقال: فى ذلك نظر»ء ولو عملنا بهذا الإطلاق ما قبلنا رواية مدلس شامى 
ANE aS Oa‏ 
تصرحيه بالسماع في الموضع الذي ذكره الإسماعيلي على أسوأً تقدير أنه من أوهامه 
فكيف لو نوزع الإسماعيلي دعواه عدم السماع من الأصل؟! اه. 


۲ 


تدليس التسوية» فمثلا: الوليد بن مسلم يقول: حدثنا الأوزاعي» وفوق 
الأرزاع فة جين الاوزاغى و خفن الطلة بخن .وقول 
N GREE‏ 
موجودة فيما بين الأوزاعي وشيخه وأيضاً الذي يدلس تدليس السكوت»› أو 
الحذف» أو القطع» مثل عمر بن علي المقدمي يقول: حدثناء ويسكت› 
ويقول: فلان؛ فلا يحتج به - وإن صرح بالسماع - أي: نحن نعتبره 
الا واو ي اا وا اس فر د ا کی غ 
قوله : «سمعت» والله أعلب . 


= اقول: وقد کان في نفسي شيء من هذا الجواب» لإقرار ابن رجب - رحمه الله - کلام 
الإسماعيلي حتى وفقني الله - عز وجل - بالوقوف على نحو جواب شيخي من كلام 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وذلك في «الفتح» ٥۹۳/۱(‏ رقم .)١۹۳‏ 
قال الحافظ : قال الإسماعيلي: وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به - يعني : التصريح 
التحديت ن قال لان عادة التاسين والتضرين ذكر الخبر فما بروونة فلك ت أآى: 
الحافظ -: هذا التعليل مردود» ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلا ولو 
صرح بالسماع» والعمل على خلافه. . . إلخ. 
فذهب ما كان في نفسي والحمد لله على توفيقه. 

0ل ان سد غ ا عل الف ا وان ا ا ا 
Oa NOES ARIES USE‏ 
(۹/1). 
قال الحافظ في «طبقات المدلسين»: وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع. اه. 
هذا وقد ذكره - رحمه الله - كذلك في «مقدمة الفتح» (ص: )٤٥١‏ عمر بن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي البصري» أثنى عليه أحمد» وابن معين» وغيرهماء» وعابوه بكثرة 
الد واا و حاتم فقال : لا یحتجح به وآورده ابن عدي في «الکامل» ولم أَرَ له في 
الصحيح إلا ما توبع عليه واحتَحٌ به الباقون» وقد نقل هذه العبارة الشيخ الألباني 
حفظه الله - في «تمام المنة» (ص: ١۷)ء‏ ثم قال: ولم يوثقه في «التقريب»؛ فإنه 
اقتصر على قوله فیه: وکان یدلس تدلیسا شدیدا» اھ. 
فمثله لا يحت به ولو صرح بالتحديث إلا إذا توبع فكيف إذا خولف؟! اه. 

(۲) في «سير أعلام النبلاء؛ (۳۲/۷) ترجمة فطر بن خليفة. 
العقيلي : ثنا محمد بن عيسى: ثنا عمرو بن علي : سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثنا 
فطر» عن عطاءء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ..؛ الحديث»› فقلت ‏ 


1۷ 


س ۱١١‏ : هل قول التابعي: «حدثني رجل من الأنصار» يلزم منه أن 
يكون ذلك الرجل صحابيا؟ 

ج 1۲: ل يلزم من ذلك أن يکون و ققد کون شار 
وهو تابعي » وقد یکول Î‏ پالو لاء وقد وقفت على رجل هذا حاله» 
في تحقيقي ل«فتح الباري» في «سنن الدارقطني» قال التابعى فيه: ثني رجل 
من الأنصار» ولم يكن هذا الرجل صحابياً» وكذا فى كتاب «العلل» 
ا انظر لرل السابع» فلا E‏ ذلك الصحبة؛ لاأننا لو جعلناه 
صحابیا اقل 5 الحديث صحیح ؟ لان إبهام الصحابى 5 د والله 


ع 


اعلم . 


ج ۷ -: الاضطراب منه ما هو قادح ومنه ما هو غير قادح» فغير 
القادح: مطلق الاختلاف بين الرواة» ولكي يكون قادحاء فلا بد من توفر 
E‏ 
| س تكافؤ الطرق» وهذا معناه: أن يكون المختلفون على أحد الرواة 
بمنزلة واحدة» فلا تستطيع أن ترجح أحد الجانبين على الآخر. 


۲ تعذر الجمع بين أقوال المختلفين» وذلك يكون إذا روى أحد الجانبين 


= ليحيى بن سعيد: 2 حدثنا عطاء؟ قال : E‏ حدثنا عطاء ولم يسمع 
منه! سمعته يقول : : بو خالد الوالبيء قال الفلاسء ثم قدم علینا يزيد بن هارون 
او ای ی ا ی ا 
O o E‏ إْما هو 
فقال لي : 2 Ee‏ نهم يدخلون بينهما زائدة» وابن نشيط› 
قال یحیی : نه أيضاً قد قال لي : IE E E‏ بعد ذلك 
e E a‏ حدثنا فلان. 
فال ا ان مول الل کات سنه س قال : لعم. 
وفي «فتح المغيث» قال ابن عمار: کان فطر صاحب ذي سمعت: سمعت - يعني : أنه 
یدلٰس فیما عداھا ‏ اھ (۱۸۲/۱ ہے ۱۸۳). 


A۸ 


الخدت سالا من العا وف لاخر أا إا كان كل مهما 
SNS LEZ O E O E‏ 


(ND a 
رمه‎ 


ويمكن الجمع أيضاً إذا كان الاختلاف على شيخ مشهور بالرحلة 


وكثرة الحديث والمشايخ» فيقال في الاختلاف على مثل هذا: له شيخان» 


أو وواه عل الوجه او كيل ارا أو تونق فا د ار رفع› 
(YD‏ 
ET‏ 


وأمّا الاختلاف على سىء الحفظ؛ فالعهدة عليه» وينبغى ألا يُمّثل 


ذلك ف هذا الاب أن الخديت الى سلم امن الأطراب لم يضح بسبب 
سو ء۶ ح ةط رأاویه» والمقصود الح حدیتث لوللا له الاضطراب لكان 
صحيحاًء والله أعلہ . 


(1) 


في «النكت» لابن حجر (۷۷۳/۲): لأنٌ الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاً. 
واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر» ذلك لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير 
وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات فى 


اة فتامل ٠‏ ذلك: 
الساري» ( ص : OEE‏ وإدا تقرر ذلك کانت دعوی الاضقطرابت ن هدا الحديث 


منتفية؛ لأنٌ الاختلاف على الحفاظ لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين : 

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح 
بالمرجوح . | 
ثانيهما: مع الاستواء أن يتعدّر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أذ ذلك 
الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الراوية وحدها بالاضطراب 
ويتوقف عن اللحكم بصحة ذلك الحديث. . . إلح اھ . 


i .‏ ادرت الراوي» )۷/1( واتمام المنة) ر ¥). 


(۲) 


(۳) 


انظر ما أثبتناه في تعليقنا على السؤال رقم .)١١(‏ 

وانظر كذلك ما قاله الحافظ فى «هدي الساري» )۳٤۸(‏ والله أعلم. 

انظر بعض الأمثلة على ذلك في صفحات «النكت» على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر 
.(AI° cVA®S < ¥¥4 cVVT/Y)‏ 


۲۹ 


س ۱۲۸ : ماذا تحکم على حدیث عائشة فى الذي يخرج من الخلاء 
ويقول : «غفرانك»؟ 


ج ۱۲۸: الحديث كل طرقه تدور على يوسف بن أبي بردة حسب 
علمي» ويوسف بن أبي بردة لم يوثقه معتبر»ء إنما وثقه ابن حبان 
والعجلي”'» وهما متساهلان» وروى عنه جماعة فالذين يضعفونه يقولون: 
روئ عة أك ن واحة زلم بولق جن معرة أي ولد يوثقه إلا 
متساهل› فهذا توثیق لا يُعْنَدٌ به» ویکون مستوراًء والذین يرون أنه صحيح 
على اختلاف وجهات نظرهم في هذا: فمن قائل: الرجل إذا روى عنه 
جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات)ء فبهذا يكون صدوقاء أو حسن 
الحديث» والذي أراه في هذا الأمر: أن حال يوسف بن أبي بردة لا يحتج 
به» لكن وقد صحح هذا الحديث جماعة من العلماءء ذكرهم شيخنا الألباني 
- حفظه الله - في «إرواء الغليل»"» ولم أعلم أحداً من أهل العلم ضعف 
هذا الحديث» فالنفس تطمئن إلى قبول هذا الحديث» لأن تصحيح الإمام 
من الأئمة لحديث ماء يكون تقوية منه لحال رواته فى الجملة؟ فلماذا لا 
E O O O E‏ 
يوسف بن أبي بردة في هذا الحديث؟. لا سيما وأن الحديث يدور عليه؟ 
ل اي ي ت له فا حا این وا 

متابعات له» ونحن لم نقف عليهاء وصححوا الحديث» أخذنا بقولهم» 


والله أعلم . 


س ۱۲۹: ما معنی قولهم في حدیث: «لا آصل له»؟ 
ج ۱۹: أحيانا يقولون في بعض الأحاديث: «لا أصل له» بمعنى: أله 
لا إسناد له يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقد یکون موقوفاً 


(۹) انظر «تهذیب التهذیب» .)١۷/۱١۹(‏ 
(۲) برقم )٥۲(‏ فقد عزا تصحيحه إلى بي حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود 
والحاكم والنووي والذهبي› وعرا عیره تصحیحه للسخاوي المؤلف . 


۷۰ 


أو مقطوعاً أو حكاية» وقد یکول بمعنی 5 اتاد ا * عرف في 
الكتت» واشتهر على ألسنة الأطباءء 3 | القصاصين › اوغا أألسنة العباد 
ا ق ا ی ی ا 
وان كانه أسانك ححا ك ل رى والذى قرا فن الكت ال اغف 
بالأحاديث الضعيفة» يجد هذا بكثرة» على أنه يجب أن يعلم آنهم يطلقون 
قولهم: ل يصح دمعنی . أن الحديث موضوء"» وليراجع فی ذلك 
«الموضوعات» لابن الجوزي و«الضعيفة» لشيخنا الألباني - حفظه الله -. 


س :٠١١‏ هل الاختلاف في اسم الراوي يشعر بأن الراوي غير 
معروف؟ ۰ 


)١(‏ مثال ذلك قولهم: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش». 
قال الشيسخ الالباني في «الضعيفة» ۱۸/١(‏ رقم € ): لا أصل ورد الغزالي في 
«الإحیاء» (۱۳۹/۱)› فقال؛ : مخرجه الحافظ العراقي : لم أقف له على أصل› وقال 
عبدالوهاب بن تقي الد السبكي في «طبقات الشافعية» :)۱٤١  ٠٤١(‏ لم أجد له 
إستادا. 

(۲) مثال ذلك حديث: «البطنة أصل الداء» والحمية أصل الدواء. . .» إلخ» قال الشيخ 
الالانی ت حفظه الله - في «الضعيفة» رقم :)٠٠۲(‏ لا أصل له» وقد أورده الغزالي في 
«الأحياء» مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الحافظ العراقي في 
تخريجه: لم أجد له أصلاء وأقره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١١٠٠)ء‏ 
وقال ابن القيم في راد المعادة ( ۷ راما العحديت الدائر غل السعة كتير هن 
الناس: «الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء. . .» إلخ فهذا الحديث إتما هو من كلام 
الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» قاله غير واحد من أئمة الحديث. .. إلخ اه. 
والحمية: اتخاذ نظام معين في لدا ارقا و اغا ومقادير» كما هو مبسوط في کتب 
الطب النبوي› والله أعلم . 

(۳) نقل ذلك الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - عن الشيخ ملا علي القاري» انظر 
«الضعيفة» ١(‏ /إص: ۹ رقم ٩ ٤‏ وانظر مثالا على ذلك في ر الخهد برقم 
.(VA)‏ 


۷1 


a N sg OAS EL ES 
o N a a 
أمير المؤمنين في الحديث» إلا آنه كان يهم في الأسماء"» وقد يكون أيضاً‎ 
لقلة روايته» ولعدم اشتهاره» أو لأنه لم يرو عنه تلامذة أثبات» فوهموا‎ 

i O OO CO OT 


س ۱١١‏ : ما الفرق بين رجل صدوق ساء حفظه بأخرة» وبين رجل 
میختاط ؟ 


استقامة» فإذا كان كذلك فالذي تغير بأخرة» والذي اختلط في آخر عمره 
وساء حفظه باخره» كلها كلمات مترادفة» بمعنى: أن الرجل حدیثه باخره لا 
يحتج به» لكن هناك فرق بين التغير والاختلاط فالتغير خف من 
الاختلاط» فالتغير كأن يهم في رجل واسم أبيه» وأمّا الاختلاط فربّما أنه 
دک سادا کان :اساد آخر٬‏ أو بذگر مدا مکان اسر وهم أو عن 
غفلة» وعلى كل حال: فهذه الألفاظ كلها لا يحتج بأهلهاء وكل هذا 


)١(‏ قال الحافظ ابن ححر ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى «التهذيب»: 


قيل لأبي داود وقد سئل عن شعبة: هو أحسن حديثا من سفيانء قال ليس في الدنيا 
أاخبن خد من ق ودالك غا ف وار هري اخ الاشى دن :رة ت د 
فيما لا يضره ولا يعاب عليه» يعني : في الأسماءء .)٤٠٠/٤(‏ وفي «سير أعلام النبلاء» 
قال أحمد بن حنبل: كان غلط شعبة في الأسماءء اه من (۷/١٠٠)ء‏ وانظر «شرح 
العلل» لابن رجب - رحمه الله تعالی ۔ (ص: ۱۲۲ .)١١٤‏ 

(۲) وقد سبق أن هذا قد يكون لضعف الراوي فيتصرّف الرواة في اسمه حتى لا يعرف ومثاله 
ما قاله الخطيب في کتابه «الموضصح» وقد ساق فصلا في ان رون فدکر أن الرواة عنه 
غبروا اسه غل «سنعة اوةه قال المعلمي - رحمه الله - في «تنكيله» (ص: »)٤۳۲‏ 
وهذا يشعر بأ الناس كانوا يستضعفونه» لذلك كان الرواة عنه يدلسونه اهء والله أعلم. 

© ر لامي ره الا ي 5( ص 009 أن افر اعم هن 
الاختلاط وقد سبق معنا في السؤال رقم .)٠١(‏ 


V1 


يدل على أن حديث هؤلاء لا يحتح به في هذه الفترة» ويحتج به فيما قبل 
هده الفترة - على تفاصيل في ذلك چ لكن قولهم: «فلان ي٤‏ اأحةط») 
یدل على أنه من أول أمره هکذاء فحدیثه کله لا يحتج به إذا انفردء إلا أن 
يروی من کته » أو ينتقى من حدیته إمام» ونحو ذلك والله اع 


س :۱١١‏ قول أحد الأئمة: «فلان وسط» و«فلان حسن الحديث» 
و«فلان جيد الحديث» وافلان صالح الحديث» فبعض آهل العلم يحسن لمن 
قيل فيه ذلك فما هو الصواب؟ 

ج ١‏ قولهم: «فلان وسط» معناه: أنه وسط في سلم الجرح 
والتعديل» بمعنى: أنه ليس من أهل الاحتجاج» ولا من أهل الرد والترك. 
فيكون من أهل الشواهد؛ لاك لو نظرت إلى سلم الجرح والتعديل» لرأيته 
ينقسم إلى تاد أفتام وف كل قم فاصضل'. 

القسم الأول: درجة الاحتجاج» والاحتجاج في داخل هذا القسم على 
نوعين: احتجاح من أعلى الدرجات» واحتجاج دونه؛ فالأول هو الصحيح› 
والثاني هو الحسن. 

القسم الثاني : درجة الاستشهاد» وهي مرتبتان في أواخر التعديل» وثلاث 
مراتب في أوائل التجريح» ويستشهد بأهل هذه المراتب» ولا يحتج نهم . 


)١(‏ قال الخطيب فى «الكفاية» (۳۴۲): الأصل فى سىء الحفظ الضعف إلا إذا حدث من 
کتابه المتقن أو عن شيخ مُدح فيه بالحفظ فقد قال يزيد بن زريع وقد سئل عن همام؟ 
فقال: کتابه صالح وحفظه لا یسوی شیئا. 
هذا وقد فرق الحافظ ابن حجر في «النزهة) (ص: ۱۳۸ )۱١١۹‏ فقال: ثم سوء 
الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن» والمراد به: من لم يرجح جانب إصابته 
على جانب خطئه وعلی على قسمین : 
© إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته» فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. 
© أو كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي إما لكبره» أو لذهاب بصرهء أو لاحتراق كتبه 
أو عدمهاء بأن كان يعتمدها» فرجع إلى حفظه فساء فهو المختلط . . . إلخ. 

(۲) انظر «شفاء العلیل» (ص: ۳۸۲). 


VY 


اسم الثالث : در جه الد وال وينفسم ا قسمين : فسم الود 
والثانى سم ال هلا سلم الجرح والتعديل بایجاز فإادا قالوا: یلان 
وسط» فبعض أهل العلم يتبادر له أنه «(وسط» بمعنی: آنه لیس بصحیح ولا 
ضعبف › فهر حسن › وهذا کلام طا ٤‏ لاهم 5 يمصدون أنه ((و سط ) بین 
الصحيح والضعيف إنّما يقصدون أنه «(وسط» بين الاحتجاج وبين الرد» فلا 
هو بالذي يُحتج به» ولا بالذي ترد روایته وتترك. فعلی هذاء فإذا قالوا: 
«افلان وسط»» فهو من ألفاظ الشواهد والمتابعات» ويكثر من استعمال 


هذا اللفظ الإمام أبو الحسن علي بن المدينى - رحمه الله تعالى -. 


ز٥‏ 
172 
أنه 


وأما الكلمة الثانية : «جيد الحديث» واحسن الحديث» ففرق بين قول 
إمام من الأئمة: «فلان حسن الحديث» وبين قوله: «هذا الحديث حسن»ء 
فإذا حكم على حديث ما بأنه حسن» فهي المرتبة التي بين الصحيح 
حاتم في بعس المواضع› ولمن نحا نحوه في ا وأما قولهم : «فلان 
حسن الحديث» فإنهم يعنون بذلك أن حديثه يشتَهى» وأن حديثه مرغوب 
فىه» وذلك إما لعلو إسناده» أو لغرابته رأة لشن وچوا عند عیره» ولا 
لزم هن ذلك أن بكرن الخديف خا فى رة الخسن الى ب :ال 
والضعف› ولکن حسن الحديث ‏ هنا _؛ اى علو الإسنادء وقد یکول 
عالي الاستاد وهو ضعبف › وقد یکول حذیتث الراوي مرغوباً قره ؟ لن فیه 
فوائد وغرائت ليست عند المحدين» وهو ضعيف >٠‏ وهدا يخر هن جيل 
A OD‏ 
() قال السيوطي في «تدریبه» )٠١٤/١(‏ كما روى عن ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبي 

عن حد یت » فقال : إسناده حسن »› فقلت : يحتجح به ؟ فقال : لإا. أاھه. 

هذا وفي «العلل» له مواضع ذكر فيها بعض الأحاديث على وجه الاعتماد ووصفها 

بالخهن > ما يدل غل أن الحسن عندهم له اعتبارات أخرى وال أعلم. 


(۳) أطلق جماعة من المحدثين على بعض الأحاديث «الحسن» وأرادوا به الحسن اللغوى 
دون الاصطلاحی . 


قال السيوطي في «(التدريب» SOT AD)‏ وقع اش عبدالبر › حیث روی فی = 


V4 


بعض المحدثين الذين يرغبون في الأسانيد - العالية وإن كانت ضعيفة 
فالعبرة بما صح وثبت . 

فالمحدثون قد يطلقون حسن الحديث على الحديث الضعيف» كما 
قال أبو زرعة الرازي؛ وقد سئل عن عبدالله بن صالح الجهني كاتب الليث: 
الم يكن ممن يتعمد الكذب» ولكنه كان يغلط» وهو عندي حسن 
الحديث»ء انظر «النکت» )۳۹۲/١(‏ فتأمل كيف وصفه بالغلط» وأن الأخطاء 


نجري على لسانه بدول تعمد» ولکن على سبیل الوهم› ومح ذلك و صمه 


وقد ذكر ابن رجب في «شرح علل الترمذي» مقالة نقلها عن الإمام 
اخهكد ب رة ا قال رحمه الله _: اڈا راتت المحدثين يقولون في 


حدیث : لا شيء٠‏ فاعلم أنه صحيح › > واد رآيتهم يقولون: هو فوائد» فاعلم 


ا ضعیف . اھ aR‏ 


= كتاب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية وطلبه 
عبادة» الحديث بطولهء وقال هذا حديث حسن جدأ» ولكن ليس له إسناد قوي فأراد 
بالحسن حسن اللفظ ؛ لأنه من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع عن 
عبدالرحيم العمي وهو متروك. 
وروينا عن أمية بن خالد قال : قلت لشعبة تحدث عن محمد بن عبيدالله العرزمى ونع 
غبدالعلك ب سليمان اوقت كان جسن الخدنت فقال هن خستها فررت ت2 انها 
منكرة . 
وقال النخعي : إدا أن يخرج الرجل اخسن ما ده قال 
أقول: وفي «بحر الدم» (ص: ۱۸١‏ رقم :)۳۹١‏ وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله 
- عن ابني بريدةء فقال: سليمان أحلا في القلب وكان أصحهما حديثاً وعبدالله له أشياء 
إنا ننكرها من حسنها وهو جائز الحديث. | 

E E al E aa ac OND فے (ش ع العلا ) لای رجب (ص‎ )١( 
کک‎ rE 7 E E E E E 
اک ن إذا سمعت أصحاب الحديث کک هذا الحديث عریب أو فائدة» فاعلم‎ 
او دخل حدذد يث في حدیٹ » أو خطاً من المحدث»› أو له اناد وإن کان‎ ٣ ا خا‎ 
قد روى شعبة وسميان› وإذا سمعتهم يقولون: | لا شيءَ فاعلم آنا لليف م‎ 


آھ. 


۷9٥ 


تفسير ذلك أن المحدث يُوْنّى بحديث. مذكور بالأسانيد النازلة» وهو 
مشهور عند المحدثين» بل قد يكون في الصحاح» فيقول: هذا لا شيء» 
اشن ج اا به وکن ب ا جر وا ا د ها 
لخبت او اة أو أن هدا الخدت عفد أهر يلد مشهرر فقول أذ 
رخلت آلان: ورجعت إليهم بنفس الحديث الذي عندهم»ء أيش يجعلهم 
يرغبون في حديثي؟ فمن هنا يقول: لا شيء٠‏ وٳإذا رأیته يرغب فی حديث 
Es n‏ فوائد أو فائدة اع ضعيف؛ لان ا جهلة 
المحدثين يسعى إلى الأسانيد التي فيها أشياء وألفاظ غريبةء من أجل أن 
يقف عند المذاكرة» ويقول: عندي ما ليس عندك ماذا عندك فى الباتب 
الفلانى؟ فيقال له: عندي كذا 0 فقول واا عندي ا ER‏ 
عندك» فخذها عني بعلو» ثم يسوقها' ففرق بين قولهم: «فلان حسن 


(1) قال الخطيب البغدادي فى «الكفاية» (ص: :)۲١١‏ وأكثر طالبى الحديث فى هذا الزمان 
يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور» وسماع المت دون المعروف› 
والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطاً من روايات المجروحين والضعفاء» حتى لقد صار 
الصحيح عند أكثرهم مجتنباً والقانت موقا عه مط رحا وذلك کله لعدم معرفتهم 
اسوال الرواة» ومحلهم»› ونقصان علمهم› ال ورهدهم في تعلمه» وهذا خللاف ما 
كان عليه الاتمة من المخد والأعلام من أسلافنا الماضين» وفي «سير أعلام النبلاء» 
(٠ ۱/۲)‏ ترجمهة الصحابي الجليل ا هريره - رضي الله عنه ‏ ذكر الإمام الذهبي 
اله تعال عن يحي پن آيوب عن ابن عجلان ان أب E‏ 
kes‏ وهذا مذهب لعمر وغيره. 
فبالله عليك؛ إدا کان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعول مته 2 صدقهم 
وعدالتهم وعدم الأسانيد بل هو غض لم يشب فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب 
والمناكير في زماننا مع طول لشاف وكثرة الوهم والغاط فبالحري أن نزجر القوم عله 
5 يتهم يقصرون على رواية الغريب والضعيف بل يروون والله الموضوعات والأباطيل 
والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهدء نسأل الله العافية» فمن روى ذلك 
مع علمه ببطلانه» وغرّ المؤمنين فهذا ظالم لنفسه جانٍ على السنن والآثار» يستتاب من 
ذلك فإن آناب وأقصر وإلا فهو فاسق كفى به إثماً أن يحدث بكل ما سمع وإن هو لم 
يعلم فليتورع وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته» نسأل الله العافية فلقد عم البلاء 


۷٦ 


مىيىس 


الخديثاة وبين قروله ا ا کو چا 
بين قولهم : «فلان منكر الحديث»ء وبين قولهم في حديث ما: إِنّه حديث 
منكرا» «ففلان منكر الحديث» أي: أنه يقع في حديثه مناكير» أو يروي 
أخادیڭ مناكير» وهو الذي يتحمل عهدتهاء لأن. اطا منه» لکن هذا لم 
يکثر في و کان الراجح أن قولهم: «فلان منكر الحديث» من 
ألفاظ الجرح الخفيفة» وليست من ألفاظ الجرح الشديدة» إلا في بعض 
ا ت التي جاءت عن ابي حاتم کما نقله عنه ابنه في ال2 ا 
فأحياناً يقول: «منكر الحديث» يترك حديثه» بالرغم من أنه أحيانا يقول: 
انكر الخدت جدا ٠‏ كت دت ورلا ركا نغلى كل حال ان قول 
«منكر الحديث» الراجح فيه أنه من ألفاظ الشواهد والمتابعات"" إلا أن 
هذا أا ت ان الخلماء لها تكلمرا عن قول اهاري لان كر 
الحديث» قالوا: معناه عند البخاري: أنه لا تحل الراوية عن هذا الرجل› 
وکن البخاري أطيف العبارة في التجريح› وهذه الكلمة عنده من الجرح 
ا 


وهنا وقفة؛ ما معنى قولهم: إن البخاري لطيف العبارة في التجريح» 


= وشملت الغفلة ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون فلا عتبى على 
الفقهاء وأهل الكلام. 
أقول: كيف لو شاهد الإمامان ما حل في عصرنا مما عي وطمٌ» ورحم الله با نعيم 
الأصبهاني يوم أن قال: كنت أتعجب من قول عائشة: 
ذب لن ا ي اانه وت ق حاف كاد اا جرت 
لكني قول : 
ا ا ا ا و ا ااا في رال اا الل مي اين 
ناس بخ م عديةد اوا ويروا اي 
ولكن نعزي أنفسنا ببقايا الخير في هذا الزمان من علمائنا الكبار الذين نفع الله بهم البلاد 
والعباد فهم مصابيح الهدى وأنوار الدجاء نسأل الله أن يزيدهم رفعة وعلوا في الدارين 
وأن يجعلنا من أتباعهم ومن المجددين لأآثارهم إله ولي ذلك والقادر عليه. 

. سبق ذلك مفصلا في السؤال رقم (۱۹) فليراجع‎ )١( 


VV 


ولكن هذا اللفظ عنده جرح شديد؟ هذا يدل على أنه أتى بهذا اللفظ الذي 
غيره يستعمله في الجرح الخفيف» وتكلم به في الجرح الشديد» ولو كانت 
لفظة «منكر الحديث» عند غيره بمعنى: لا تحل الراوية عنه» فما معنى 
قولهم : إن البخاري لطيف العبارة في التجريح؟ لكن قول العالم: «هذا 
اد ف ا ل ل ل إذا جمع الطرق» ورأآى أن أحد رواته الذي لا 
يمبل تفرده» روى الحديث على وجه يخالف الثقات» أو يخالف من هو 
اف وخكمة عله انه خدیت منک ؛ ADE E‏ 
ذلك وقد تطلق النكارة على غير هذاء فالرجل الذي يقال فيه: «منكر 
الا ا ال الفا د الت ال يقال فيه: 
«(حديث منكر» لا يصلح في ال ااا وما قيل في «حسن 
اا يقال في «جيد ال وقولهم : «(صالح» من ألفاظ الشواهد 
أيضاً» كما صرح بذلك بعض العلماء الذين صنفوا في علوم الحديث» والله 


(1) نص على ذلك الإمام أحمد - رحمه الله تعالی - كما في مسائل ابن هانیء (۱۹۷/۲ 
رقم ١۱۹۲)؛‏ فقد سأله إسحاق بن إبراهيم» ترى أن نكتب الحديث المنكر» قال: 
المنكر أبدا منكر» قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت كأنه لم ير بالكتابة 
عنهم بأساًء وانظر «شرح علل الترمذي» .)۳۸١/۱(‏ 

(۲) قال المؤلف في كتابه «الشفاء» :)۱٤١/١(‏ «فلان جيد الحديث» إن كان بمعنى: آنه 
ينتقي » وحديثه سالم من العلل فمكانه في الثانية من مراتب التعديل وإن كان بمعنى أنّ 
سماعه صحیح من مشایخه› فليس فيه إشارة ا قوة أو ضوف من حيث الراوية» وإ 
کان ھی ا عالي الإسناد ورجاله قد اشتهروا ومتونهم مشهورة» وغير ذلك من 
أسباب جودة الحديث ومن الأمور التي يتنافس فيها المحدثون فهذا ليس فيه تقوية لحاله 
في الراوية» أو توهين ونحو ذلك قولهم : «فلان حسن الحديث». إلخ اه. 

)0( انظر «التقييد والإأيضاح» (ص: ۱ (۱٦۲‏ وافتح المغيث» )٦١/١(‏ وقد ذكر 

السخاوي أن قولهم : «صدوق»ء وقولهم : «صالح الحديث» عند ابن مهدي بمعنى» لكن 

اعترض عليه الصنعاني بأن ابن مهدي جعل القول الثاني منحطاً عن رتبة ليس به بأس» 

مهدي ربما جری ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق» فيقول: رجل صالح 

الحديث . اه وانظر «الكفاية» للخطيب .)٠*(‏ 


TVA 


س ۱۳۳: ذكرّ عن الترمذي في تعريفه للحديث الحسن لغيره أنه 
قال فيه : «أن لا یکون في إسناده من يتهم بالكذڏب . e‏ إلخ»› فکیف هذا 
الشر ط"؟ 


ج ۱۳۳: اشتراط آلا يكون راويه متهماً بالكذب» فيه توسع غير 
مقصود» وذلك أن بعص الرواة لم يصلوا أ منزلة التهمة بالكذب»› ومع 
ذلك لا يستشهد بهم › مثل هل المرتبة الرابعة من مراتب الجرح› کقولهم : 
اليس بشي ء ولاارم ره ) وغير ذلك› فلا بد من التقييد في ذلك بمن ضعفهم 
ينجبر بالشواهد والمتابعات» والله أعل” . 


س ۱۳٤١‏ : ما حال محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري؟ 

ج ۱١١‏ : محمد بن حميد الرازي اختلف فيه أهل العلم: فأصحاب 
بلده اتهموه وكذبوه» وهم ات حاتم وات زرعه ومحمد بن مسلم بن وأرة» 
تکلموا. فيه بجرح شدند» وعيرهم ونقوه» و أن آهل بلد الرجل جل آعلم 
به » ا أميل ا نه مجروج خا ندا ولا بحدينه ؟ لان 
بلدي الرجل أعلم به» وإن فقيل : إن أا حاتم مدد قاين ررعغة معدل 
لكن إذا كان الراوي قد اختلف آهل بلده فيه» ووثقه أو ضعفه الغرباء» ففي 
هذه الحالة نرجع إلى قاعدة الجرح مقدم غل اللعدیل دا کان مفبراء. افا 


وهل بلده يضعمفونه ويتهموده › ويقولون فیه هذه المقالات الشنيعة»› ر 
ذلك ا کلام الغرباء؟ ! کل فلعله نرين للغرباء بأحادیث صحبحة » مما 


(۱) قال الإمام محمد بن عیسی في کتاب «العلل من جامعه» :)۷٥۸/٥(‏ وما ذكرنا في هذا 
الکتاب: «حدیث حسن» فإِنما ردنا به حسن إسناده» عندنا کل حدیث يروی لا يكون 
في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذأًء أو يروى من غير وجه نحو ذلك 

(۲) قال السخاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «فتح المغيث»: ما اتهم بكذب» فيشمل ما كان 
بعض رواته سيء الحفظ ممن وصف بالغلط» أو الخطأء أو مستور لم ينقل فيه جرح 
ولا تعديل» وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما على الآخر أو مدلسا بالعنعنة أو مختلاط 
بشرطه لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب .)۸٠/۱(‏ 


۲۷۹ 


جعلهم يیحسنول الظن به » ما آهل بلده لدان يعرفونه» و نه وبينهم 
عداوة» فهم أعلم به » والله ا 


)١(‏ محمد بن حميد بن حيان التميمي الحافظ أبو عبدالله الرازي. 
قال أبو نعيم بن عدي: سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من 
مشايخ آهل الري وحفاظهم فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث 
جدأًء وأنه يحدث بما لم يسمعهء وأنه يأخذ أحاديث أهل البصرة والكوفة فيحدث بها 
عن الرازيين» ونقل عمرو البرذعي عن أبي حاتم أنه قال فيه: هذا كذاب لا يحسن أن 
یکذب . 
وقال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة: سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد فأومى بإصبعه 
إلى فمه» فقلت له: کان یکذب» فقال برأسه: نعم» فقلت له: کان قد شاخ لعله کان 
يعمل عليه ویدلس علیهء فقال: لا بنی» كان يتعمد وقال ابن وارة: كذاب» وقال 
فاك اران وق اقل و هان رار ا الحا ا ا 
عندي عن ابن حمید خمسون آلف لا أحدث عنه بحرف . 
قلت : وهذا كلام الرازيين فيه وأمّا الغرباء فمنهم من ضعَّفه» ومنهم من ونه فمن الذين 
ضعفوه الإمام الببخاري - رحمه الله تعالى ‏ فقد قال فيه: «في حديثه نظر»» وهذا اللفظ 
يدل على الغفلة الشديدة. 
وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة» وقال صالح بن 
تخا لادی کان کلما بلغه عن سفیان یحیله علی مهران وما بلغه عن منصور یحیله 
على عمرو بن آبي قيس ثم قال: کل شيء کان يحدثنا ابن حميد کٽا نتهمه فيه» وقال 
في موضع آخر کانت أحادیثه تزيد وما رأيت أحداً أجراً على الله منه كان يأخذ أحاديث 
E O E O N TC‏ 
الشاذکونی» ومحمد بن حمید کان یحفظ حدیثه کله» وقال ابن خراش: ثنا ابن حمید» 
وکان والله یکذب» وروی غنجار في «تاريخه» أن أبا زرعة سئل عنه فقال: تركه 
محمد بن إسماعيل فلما بلغ ذلك البخاري» قال: بره لنا قديم» وقال البيهقي: كان إمام 
الأئمة يعني : ابن خزيمة لا يروي. عنه» وقال النسائي: ابن حميد كذاب . .. إلخ ما قاله 


المجرحون . 
آَم عن أقوال من وثقه : 
وول قال » ابن خيثمة : پر۶ سئل ابن می IPE‏ ل YH‏ \ ا ډه رازي کیس › وجاء عله د هله 


اا ا ته بن و ا ري ی ا وه 
عنهم» > وقال جعفر د بن أبي عثمان الطيالسي : ابن حمید ثقة کتب عنه یحیی ویروی 
E‏ را لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد 
حياً» وقال الخليلي : كان حافظاً عالماً بهذا الشأن رضيه أحمد ويحيى . 


؟A*‎ 
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أقول: ومن نظر في هذه الأقوال تبين له شدة ضعف ابن حميد» وذلك لوجوه: 

ENE a E I, a i 
أعلم به من غيره.‎ 

الأمر الثاني: أن هذا التجريح لم يكن كله بالتجريح المبهم» حتى يقال: التعديل يقده 
على الجرح المبهم» بل جاء مفسرا في أكثر المواضع كما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة 
وغيرهم من الأئمة ولا شك أن الجرح المفسر مقدم على التعديل . 

الأقر الك أن قرول المجركن هن اهل دة وهن ال اء ل عارص تقرل: الحا 
وذلك لما تقدم من أن الجرح المفسّر مقذم على التعديل» وأنٌ الذين جرحوه هم جمع 
غفير من الأئمة يفوق أضعاف عدد المعدلين بكثير فترجح كفتهم على كفة من عدّله. 
الأمر الرابع : أن من نظر في كلام المعدلين ومنهم على سبيل المثال الإمام أحمد يجد 
كلامه ليس بصريح في التعديل بل يشعر أن أحمد لم يعرفه المعرفة التامة التي تؤهله إلى 
الحكم عليه وقد صرح بذلك ابن خزيمة - رحمه الله - فقد قال أبو علي النيسابوري : 
قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء 
عليه فقال: إلّه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلاء وهذا صريح فيما 
أردناه والله المستعان» وآمّا عن توثيق ابن معين له» فقد شهر عن ابن معين - رحمه الله 
تعالی - توثيق بعض من لم يعتد بهم كابن حميد هذاء فقد ذكر ابن الجنيد أنه سأل ابن 
معین عن محمد بن کثیر القرشی الکوفی فقال: «ما کان به بأس» فحكى له عنه أحاديث 
SPE E a‏ 
حديث الشيخ مستقيماء قال المعلمي - رحمه الله تعالى - في «تنكيله» (ص: :)٠٠١‏ 
وکان ابن معين ٳذا لقي في رحلته شیخا فسمع منه مجلساء أو ورد بغداد شيخ فسمع 
منه مجلساً فرأى تلك الأحاديث مستقيمة ثم سئل عن الشيخ؟ وثقه وقد يتّفق أن يكون 
الشيخ دجالا استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة ويكون قد خلط قبل ذلك أو يخلط بعد 
ذلك اه. 

قلت : وكلام ابن معين معتبر عندنا إلا في مثل هذه الحالة فاه يحتمل فيه ما نقلنا عن 
المعلمي ‏ رحمه الله تعالى _. 

وخلاصة الأمر : ما قاله علامة القطر اليمانى المعلمى - رحمه الله تعالى -: أن الراوى 
NOR aE O a‏ 
يشعر باه كان يتعمد التخليط فتزين لبعض الغرباء واستقبله بأحاديث مستقيمة فظن أن 
ذلك شأنه مطلقاً فأثنى عليه وعرف أهل بلده حقيقة حاله. 

قلت: وهذه حال ابن حميد هذا فكيف وقد عضد قولهم بقول غيرهم ممن ليس من 
محدثي بلدهم» والله أعلم. 


۲۸1 


س :٠١‏ هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ 


ج ۱۳١‏ : إن الله سبحانه وتعالى قد آمرنا أن نعبده بما شرع لناء وبما 
آرسل به رسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» والآحاديث الضعيفة لا 
فالعلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه 

فالأحاديث الضعيفة - لا سيما فى هذا الزمان - ضررها شديد؛ فإننا 
ری ر و اا رعا و ات ار لمرن ا عادر 
الضعيفة والمنكرة والباطلة» محتجين بأن بعض آهل العلم رخص في العمل 
بالأحاديث الضعيفة» في فضائل الأعمالء وفي الحقيقة مع أن هذا القول 
غير راجح» إلا أنهم لم يلتزموا بالشروط التي ذكرها أهل هذا القول في 
رواية الأحاديث الضعيفة؛ فإنهم اشترطوا أن لا يكون الحديث ضعيفاً ضعفا 
AE NNE.‏ أن يكون له أصل» أو قاعدة كلية يندرج تحتهاء 
وزاد الحافظ ابن حجر؛ أنه لا يُشُْهرَ ذلك كى لا يُعَْمّد أنه سُنة» كما فى 
«تبيين العجب»)» ولا يكون في العقيدة والأحكام» ون يعتقد عند ا 
ضعفه» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - المقصود باندراج هذا 
الضعيف تحت أصل عام» وذلك بأن يكون الحكم الذي تضمنه هذا 
الحديث الضعيف» بعينه ثابتاً من وجه آخر صحيح أو حسن» وانفرد 
الحديث الضعيف بذكر ثواب أو عقاب لهذا الفعل» فذكر هذا يشرق النفس 
اللا او برها وو عرو ی ی ا 
حکم الاستحباب بمفرده؛ لاله قول على الله بغیر علم» ولا تشبت به عبادة 


= وراجع ترجمة ابن حميد في المصادر الآتية: «الجرح والتعديل» (۲۳۲/۷) «الضعفاء» 

للعقيلي ٤(‏ /رقم ۷۳۳)» «الکامل٤‏ (/۲۲۷۷ د ۲۲۷۸)ء «المجروحين» لابن حبان 

٩۷/۲٣( «تهذیب الکمال»‎ »)۲۹٤ ۲۹٣۹/۲) تاریخ بغدادا‎ )۴٠٤ ۳۳/۲) 

۱۰۸)» «میزان الاعتدال» (۳۰/۳٥)ء‏ «سیر اعلام النبلاء  ٥۰۳/۱۱(‏ ١١٥)ء‏ 

تاريخ الإسلام» «وفيات سنة ثمان وأربعين ومائتین)» «تهذیب التهذیب)» ٠١۷/۹(‏ 
.)۳۱١‏ آھ. 


YAY 


بهيئة معينة - وإن كان فى فضائل الأعمال -»ء إلى اخر ما بينه - رحمه الله 
ر و لهذه القاعدة» انظر «الفتاوى) )٦١  ٦٥/١۸(‏ ومقدمة (صحیح 
الرعيب وال هف" ولاتمام ال و(صحيح الجامع» لشيختا الالباني 


ف اا د ا ی ا ا د ق ا 
أو الأورادء ويتعبدون الله - سبحانه وتعالى E‏ الله بهاء ولا أذن 
بها رسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وإذا نهيتهم قالوا: إن هذا يندرج 
تحت آية عامة» فإن الله قد مدح الذاكرين الله کیا e‏ واا ق وال 
كذلك» فلا بد وأن يكون لهذا الأمر بعينه أصل فى السنةء وإلا فمن الممكن أن 
ات إنسان يبتدع بدعة في الدين› E‏ عامة» فمثل هذه 
الا خم انات E‏ تجدها عند الخطباء الذين يدندنون ادت 
لا أصل لها ولا خْطم ولا أِمَة وهذا من شوم الأحاديث الضعيفة› ومن شوم 
هذه القاعدة التى أخذوا بهاء وتركوا الأحاديث الصحيحة» وذهبوا إلى 
ااا اسا رالو كات و دف ق ل حي اه 
حولهم بالقصص والمنكرات» فأنا أنصح طالب العلم ألا يشغل نفسه بحديث 
ضعيف» لكن لا يتسرع في الحكم عليه باه حديث ضعيف» فعليه أن يتثبت› 
ويرجع إلى الكتب والمراجع التي هي مظنة هذا الحديث» فإذا تبين له أن هذا 
الحديث ضعيف. فإِنه ينبذه نبذ النواةء فلا يقبله ولا يعمل به ا 
العمل به» ويبينه للناس» ونجد بعض الناس يقول: أنا ذكرته عند العامة بصيغة 
المر كر روي أو كر أو ا 1 والعاتة هياكن ا تعرقون الريض 
ولا الجزم» فهذا من التلبيس على الناس والتدليس - والعياذ بالله -؛ لأن فاعل 
ذلك يقصد شيئأء والناس يفهمون شيئا آخرء فالواجب على طالب العلم من 
باب النصح لله ولرسوله وللمؤمنين أئمتهم وعامتهم: أن يبين أن هذا حديث 
ضعيف» والعامة - بل - وكثير من الخاصة أصبحت هممهم قاصرة تجاه 
الأحاديث الثابتة» وعندهم رغبة في الأحاديث الضعيفة» ويجتمع الجموع من 
الناس فيسمعون هذه القصص الساقطة› ويهزون رؤوسهم› بل ویبکون» وهذا 
كله من كيد الشيطان» والمشتغل بذلك ما معه شيء»ء وعلمه مثل السراب» 


YA 


يحسبه الظمآن ماءٌّء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاًء فهو يظن أن معه علماً كثيراًء 
Eas abg LECE a‏ 
ك دته ار عل لرا فلا تخد مةل القصفن والمسلات 
والمقطوعات والحكايات التي لا يقوم لها أصل» ولا يُرفع بها رأس 


ووراء ذلك أمر آخر وهو: هل نحن انتهينا من العمل بالآحاديث 
الصحيحة؟! هل نحن استوعبنا الأحاديث الصحيحة» وعملنا بكل ما فيهاء 
وأتقتاها» وما بقي إلا أن نذكر الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل وباب 
المناقب» وغير دل ۹ ومن أودية الأحاديث الضعيفة المغازي والسير» 
والمناقب والملاحم والفتن» كما قال الإمام أحمد - رحمه الله _» ومسألة 
التفرقة بين الأحكام والفضائل: فيها نظرء فالأحكام المعروفة عند أهل 
الأصول خمسة: الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح. 

وما من حديث ضعيف. إلا وفيه حكم من هذه الأحكام» فأين 
الأحاديث التي لا تتصل بباب الأحكام؟ وإن كانوا يقصدون بباب الأحكام 
باب الصلاة والزكاة والبيوع والنكاح والطلاق ونحو ذلك» فيقال لهم: 
والأبواب الأخرى فيها أحكام أيضا. 


)١(‏ قال الخطيب في «الكفاية» (ص: :)۲١١‏ وبسنده إلى عبدالرحمن بن مهدي : لا ينبغخي 
للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعفاء فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من 
حديث أهل الضعف يفوته من حديث الثقات . اه 
قلت : وإذا كان هذا في الكتابة فمن باب أولى في الراويةء والله أعلم. 
قال المؤلف: ولا يلزم من ذلك أن يكون كلام ابن مهدي منزلا على أهل الضعف 
الخفيف . اه 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - في «لسان الميزان» :)۱١/١(‏ وقال الإمام 
احا 0 کی لس ال وهي : المغازي والتفسير والملاحم» قال الحافظ : 
قلت : ينبغي أن يضاف إليها الفضائل فهذا أودية الأحاديث الضعيفة» والموضوعة إذا 
كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي» وفي 
«الملاحم» على الإسرائيليات» وأمًا الفضائل فلا تحصي كم وضع الرافضة في فضل آهل 
البييت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية وبفضائل الشيخين وقد أغناهما الله 
وأعلى مرتبتهما عنها. اه 


YA 


وقد دخل البلاء على أهل البدع بسبب العمل بالأحاديث الضعيفة› 
وتوسعهم في ذلك» فأنصح كل طالب علم أن يّقبل على العلم النافع» وأن 
يشمر عن ساعديه فى حفظ الأحاديث الصحيحة» وفي البحث عنهاء» وفي 
القراءة فيهاء فإنّها كنوز في بطون هذه الكتب» وبعد ذلك إذا ملا جَغبته من 
EGER SE GN‏ 
اا ول ل علا قزل ذلك وادري اد من آهل الجلم من رخص 
في رواية الضعيف بتلك الشروط» بل من كبار أهل العلم مثل الإمام أحمد 
رحمه الله تعالی - وغيره من رحصوا في ذلك لکن کا لتا من 
قبل : إن المسائل الخلافيةء نُحَكم فيها القواعد» وننظر فيها إلى المصالح 
والمفاسد» وأيضا فالذين يحتجون بهذه القاعدة ما وقفوا عند ضوابطهاء مما 


أدى إلى فساد عظيم» والعلم عند الله تعالى. 


س :۱۳١‏ إذا سكت أبو حاتم على الراوي في كتاب «الجرح 
والتعديل» هل يكون مجهول الحال؟ 


ج :١‏ أولًا كتاب «الجرح والتعديل» هو لابن أبي حاتم» وهو في 

هذا الكتاب يسأل أباه وأبا زرعة» وتأتيه أقوال عن الإمام أحمد ويحيى بن 
معین وغيرهما بواسطة عبدالله بن أحمد وعيره»› . فإدا د الرجل› ودکز 
تلامذته وشيوخځه› ولم يذكر فيه ا ولآ د ففد بض لے عسی أن 


يقف على كلام فيه» فيلحقه به» كما نص على ذلك في المقدمة » وقد 


(۱) انظر «الكفاية» (ص: ۲۱۲ ۲۱۳). 

(۲) قال ابن أبي حاتم في بيان منهجه في کتابه «الجرح والتعديل»: «... على آنا قد ذكرنا 
أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه 
العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم بعد - إن شاء الله تعالى 
اھ۔ (۳۸/۲). 
ولذلك قال البحاؤط ابن کثير في ذکره رسن بن جر الانصارفق السلمي مولاهم : ا 
ا ودکره ابن ات حاتم في کتاب ل والتعديل) ولم يحك فيه شيئ من هذا ولا 
هذا فهو مستور الحال» «تفسير القرآن العظيم» )۱۳۸/١(‏ وفي «ذيل ميزان الاعتدال» 
للعراقي ترجمة مهدي بن عيسى أبي الحسن الواسطي . 


Ao 


فهم بعض المشايخ المعاصرين أن سكوت ابن أبي حاتم عليه» يكون 
ا ول رد عليه بعضهم › وبسن أن التکر ت عليه عند آبي حاتم» 
أو في كتاب الجرح والتعديل »› ا معناه ان مه عنده» اتيت في ضعف 
هذه القواعد راجح إلى عدم الاستقراء التام. 

فنا أنصح كل روان ا رل ر تة تاع ان سل 
الوسع في مطالعة كلام الأئمةء لان القواعد كما يقول آهل العلم: يستدل 
ا ل 


فالصواب أن نقول فيمن كان هذا حاله: أورده ابن أبي حاتم في كتاب 
«الجرح والتعديل»» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء ثم ننظر إلى عدد الرواة 
عنه» فإن كانوا عدداً ترتفع بهم الجهالةء رفعنا جهالة العين إلى جهالة الحال» 
وإلا بقي على جهالة العينء E‏ فلا یلزم منه توثیق» 
ويبقى على جهالة الحال» حتى يُذكر فيه توثيق أو تجريح» والله أعله” . 


= قال ابن القطان: مهدي هذا لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلا» فهو عنده 

مجهول الحال» وفي «بيان الوهم والایهام» لابن القطان (۳۹۰/۳ رقم .)١١١١‏ 

قال. . . ذکر هذا EE‏ ولم يعرف هو ولا ابن ابي حاتم من حاله بشيء 

فهي عندهما مجهولة . 

o‏ المعاصرين › الشيخ عبدالفتاح أبو غدة كما في تحقيقه 

على «الرفع والتكميل» الطبعة الثالثة .)۲٤۸  ۲۳۰(‏ 

(۲) ممن ذهب إلى ذلك ونصره علامة عصرنا ومجدد قرننا الشيخ ناصر الدين الألباني 
حفظه الله تعالی ‏ في «الضعيفة» (۳۱۲/۱» .)۴١۳‏ 
فقد ذكر كلام ابن خزيمة في عمرو بن حمزة القيسي» وقوله فيه: «لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح وتعقب ابن المنذر له بقوله: قد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرحاء قال 
الشيخ : فكان ماذا؟ فإنّه لم يذكر فيه توثيقاً أيضاًء فمثل هذا أقرب إلى أن يكون مجهولا 
عند ابن أبي حاتم من أن يكون ثقة عنده وإلا لما جاز له أن يسكت عنه ويؤيد هذا قوله 
في المقدمة: على آنا . . . إلخ ثم قال: فهذا نص منه على أنه لا يهمل الجرح والتعديل 
إلا لعدم علمه بذلك» فلا يجوز أن يتخذ سكوته عن الرجل توثيقا منه له» كما يفعل 
ذلك بعض أفاضل عصرنا من المحدثين اه. 
قال عداب الحمش في كتابه «رواة الحديث» )۱١١(‏ ويقصد ببعض أفاضل العصر الشيخ 
أحمد شاکر - رحمه الله تعالى - فإنه يذهب هذا المذهب أحيانا. اه. 


کر 
ب 
Se‏ 


A" 


س ۱۳۷: إذا جاء الحديث موصولاًء وفيه ضعف ينجبر» وجاء 
مرسلاً صحیحاء فما درجته؟ 

ج ی وا وا ا 
فالحديث يحسن بذلك» لكن لا بد من معرفة مخرج الحديثين» هل هو 
مخرج واحد» آم مختلف؟ فيْنظر إلى الطريق التي نعدها متابعة للطريق 
الأخرىء فهل هي من نفس المخرج؟ أم أنها من طريقين مختلفين؟ فإن 
كانتا من جهتين مختلفتين : فهذه تقوي تلك" أمّا إذا كان المخرج واحدا؛ 
O ES‏ على ذلك بعلة الحديث»› ولا 
هذه الطرف اف با تشر" A‏ فأنصح ال ذلك فإني قد ريت 

بعض المشتغلين بالتحقيق » من لا يفرق بين الطريق التي تكون متابعة ومقوية 
E‏ الأخرى الضعيفة» وبين الطريق التي تعلها وتزيدها ضعفأء والله 
اسان 


9 ا او ر د وخ اله الى ت ف را ال ل الد ف الات عن 
مسند الإمام ا لر ا ا ع ا و ا ی 
من لا يعرف حاله إلا أن كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة» والله 
أعلم اه من ( طر2 0۸۹ ر کلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى و ان 
الحديث الضعيف لا يكون خا إلا إذا كثرت الطرق واختلفت المخارج» لضن 
هذا على إطلاقهء وذلك لأنٌ الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات كرواية 
الكذابين أو المتروكين ونحوهم› والشاهد من نقل كلام الحافظ - رحمه الله تعالى 
- هو اشتراط اختلاف المخارج كما نبه على ذلك المؤلف - حفظه الله تعالى - والله 
أعلم. 

(۲) قال ابن دقيق العيد «رحمه الله تعالى»: المعروف عندهم أن الطريق إذا كان واحدأء 
ورواه الثقات مرسلاء وانفرد ضعيف برفعه؛ أن يعللوا المسند بالمرسلء ويحملوا | 
على رواية الضعيف . فإذا كان ذلك موجباً لضعف المسند» فكيف يكون تقوية له. | 
من «نصب الراية» (۸/۳) . 
وفيه كذلك )۹۸/١(‏ قال «الزيلعي» وتقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه مشهور 
في الأصول. آھ 


TAV 


حديث في «الفتح» أو «التلخيص الحبير» يدل على صحة الحديث أو حسنه 


عنده؟ 


ج ۱۳۸: أما من ناحية «الفتح» فقد صرح الحافظ - رحمه الله - في 


الله ا سيشرح «الصحيح) ویذکر الزیادات التی أخرجها أصحاب کكتب 
السنةء فالذي يتكلم عليه فذاك حكمه» وما سكت عنه فهو شريطة الصحة 
ا اللحسن › هکذا صرح الحافظ فی بداية (هدي لاف وهذا مقید 


مډ 


(1) أقول: شرط الحافظ - رحمه لله تعالى - مقيد فيما كان زيادة في بعض طرق الخدت 
الذي أصله في الصحيح وليس المقصود بذاك كل ما يورده من أحاديث مستدلا بها لأهل 
المذاهب الفقهية وغيرها. 
ويظهر ذلك من شرطه - رحمه الله تعالی - فى «هدي الساري» (ص: :)٤‏ «فى قوله: 
فإدا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول فتحت شرح الكتاب مستعيناً بالفتاح 
كانت خفية» ثم أستخرج ثانياً ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد 
سامع» من شيخ اختلط قبل ذلك: منتزعاً كل ذلك من أمّهات المسانيد والجوامع 
والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة» أو الحسنءفيما أورده من ذلك.. . 
إلخ. 
ومع التأمل ينضح أن شرط الحافظ ابن حجر - رحمه الله - لیس فی کل ما یورده فی 
«الفتحا؛ إنما هو خاص بالفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات على أصل 
الحديث الذي في الصحيح وقد آخذت واستمدت هذه الفائدة في أثناء دراستي م شيخنا 
الفاضل أبى الحسن - حفظه الله تعالى - وقال - حفظه الله - أيضاً فى أثناء تدريسه لنا: 
ومع هذا التقييد لما فهمناه من قبل أي: الإطلاق الوارد في جوابه على سؤال السائلء 
لم يوف الحافظ - رحمه الله تعالى - بشرطه أيضا ففي حديث: «من استجمر فليوتر»» 
قال وزاد آبو داود: «ومن لا فلا حرج» وهي زيادة حسنة الإسناد»ء مع انهو جا 
- قد ترجم لاثنين من رواته بالجهالة اه. 
أقول: وكما نبّه الشيخ - حفظه الله ثعالى.- فقد ذكر الحافظ هذه الزيادة في «التلخيص 
الحبير“ )۱۱١/١(‏ قال ومداره على أبى سعد الحيرانى الحمصى وفيه اختلاف وقيل: أله 
قلت : وفي «التقريب» ترجم له بمجهول› قال الحافظ : والراوي عنه حصین الحيراني › 
وهو مجهول› وقال بو زرعة: شیسح ودکره اہن حبان ق «الثقات)»» قلت : وكذلك س 


TAA 


بما يذكره من تتمات إسنادية ومتنية لحديث الباب» وليس المقصود بذلك 
كل ما يورده من أحاديث يُستدل بها للمذاهب الفقهية وغيرهاء لكن 
الحقيقة؛ أنه - رحمه الله - ما وَفْى بذلك» وأكبر شاهد على ذلك ما بان 
لي في عملي في المجلد الأول من «الفتح»» فقد بان لى أحاديث كثيرة 
سكت عنهاء وهي ضعيفة» بل أحاديث صرح بحسنها» وهي ضعيفة» 
وأحاديث صرح بأنها على شرط مسلم» مع هذا فهي شاذة» كما في زيادة 
التسمية عند دخول الخلاء في حديث أنس» فزيادة التسمية هنا ضعيفة 
شاذة» وقد جمعت طرقها وتكلّمت عليها في تحقيقي للفتح «تحفة القاري 
بدراسة وتحقيق فتح الباري» وشيخنا الألباني - حفظه الله - حكم عليها 
TE E E DI‏ 
حدیث ار استر ما بين عورة 2 آدم وأعين الحن؛ إذا دخلرا الخلاء 
أن يقولوا: بسم الله» هذا ما قوي به الحديث السابق شيخنا الألباني 
حفظه الله - في «إرواء الغليل» وفي «تمام المنة» لكن الحديث لا يرتقي 
للقوة» فبقيتٌ على أن البسملة في دخول الخلاء شاذةء فهذا دليل من 
الأدلة التي فيها تصريح الحافظ ابن حجر بالصحة أو الحسن» ولم يسلم 
لدل ور الا جادذيت التي سكت عنها لم يَسَلّْم له بذلك» وأمّا عن 
«التلخيص» فلم أقف على شرط له فيه» وفيه أحكام غل اخادیت: ورال 
ينازع فیها"'» والله أعلم. 


= حكم عليه كشيخه بالجهالة في «التقريب»» والله أعلم. اه. 
أقول : هذا وقد نقل المباركفوري - رحمه الله - في «تحفة الأحوذي» (/) کلام 
الحافظ السابق ثم قال فقوله: «بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك يدل على 
أن حديث وائل وكذا حديث هلب الطائي عنده صحيح أو حسن فتفكر ! 
أقول : ويقيد كلام المباركفوري بالتقييد السابق الذي ذكره شيخنا - حفظه الله تعالى 
- والله أعلم وممن ذهب إلى ذلك أيضاء التهانوي كما في «قواعد في علوم الحديث» 
(ص: ۸4)ء قال: ما ذكره الحافظ من الأحاديث الزائدة في «فتح الباري» وسكت عنه 
فهر صحیح أو حسن عنده کما صرح به في امقدمته) اه . 

 :)۴٤ قال الشيخ الألباني  حفظه لله تعالى  في «رسالة مناسك الحج والعمرة» (ص:‎ )١( 


1۸۹ 


س ۱۳۹: ذكر بعض العلماء كما في «تدريب الراوي» في آخر الكلام 
على الحديث المقلوب› أن ال«حديث المرسل أحسن من الخ المدلس»› 
فما و حه ذلك ؟ 


2 ۹: لو نظرنا إلى الفرق بينهما من جهة الاتصال وعدمهء 
فالمدلس أحسن حال من المرسل" لان التدليس انقطاع خفيف» بل هو 
مظتّة انقطاع› جن قي د اين لا لجزم باه لم يسع 
هذا الحديث بعينه من شيخه» بل لريبة في أنفسنا من عنعنتهء اھ 
الصيغة المحتملة التي أتى بها المدلس» أما المرسل فهو ما أضافه التابعي 
إلى رسول الله» دون ذكر من OE COI‏ لم يسمع من النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم قطعاء فهو انقطاع جلي» لکن لو نظرنا إلى 
هذا الأمر المسؤول عنه من جهة أخرى» وهي الأسباب التي تحمل 
المدلسين على التدليس» والأسباب التي تحمل المرسلين على الإرسال» 
لعلمنا صحة ما قاله هؤلاء iN E E a‏ 


لجرح في مشایخهم › وأمًا المرسلون فقد يرسلون؛ لاهم في مجلس وعظ 


= «... وقد قواه ابن القيم في «التهذيب» والحافظ ابن حجر في «التلخيص» بسكوته 
عليه. .. إلخ اه. 
E A‏ الحديث» (ص : ٩۹‏ ) وكذا سكوت الحافظ عن 
حديث فى «التلخيص الحبير» دليل على صحته أو حسنه فإن الشوكاني - رحمه الله 
- رما يتج بسكوته في «التلخيص؛ أيضاً كما يحتج بسكوته في «الفتح؛ يظهر ذلك 
بمراجعة نيل الأوطار» وقد ذكر أبو غدة أمثلة على ذلك مجمل هذه الأمثلة أن الشوكاني 
ی ا و إليه والله 
أعلم. ٠‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الحافظ لري «اتدريبه» بعد نقله لكلام الزركشي فيما ضعف لا لعدم 
اتصاله وهو سبعة أصناف شرها الموضوع» ثم المدرج» ثم المقلوب» ثم المنكرة ثم 
الشاذ» ثم المضطرب» ثم قال السيوطي : وهذا ترتيب حسن» وينبغي جعل المتروك قبل 
المدرج› وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصاله: شره المعضل ثم المنقطع› ثم المدلس ثم 
المرسل: وهذا واضح «تدریب الراوي» (۲۹۵/۱). 

(۲) انظر أسباب الإرسال في السؤال رقم (۲۳)ء وأسباب التدليس في السؤال رقم .)۲٤(‏ 


4۰ 


أو مناظرة أو غير ذلك» وقد ذم الأئمة التدليس ولم يذموا الإرسال» لما 


ء 


سبق ذكره من الإيهام الحاصل في التدليس» بخلاف الإرسال» والله أعلم. 


س ٠٠١‏ : آلا يصح أن يقال جواباً على السؤال السابق: إن المرسل 
في طبقة القرون المفضلة ولذلك قدّم على المدلس؟ 


ج :٠٤١‏ هذا الجواب ليس مطردأء فقد وقع التدليس من جماعة من 
مشاهير التابعين وأتباعهم» وهم من آهل القرون المفضلة بلا شك وهذا 
الجواب الذي دکرته سابق مطرد» ولا یرد عليه ما ورد على هذا الجواب 
والعلم عند الله تعالى 2 


س ٤١‏ : ما الفرق بين قولهم: «(هذا إسناد رجاله ثقات» وقولهم : 
((هدا إسناد رحاله رحال الصحيح»؟ 


ج :١١‏ القول الأول أعلى وأرفع من القول الثاني؛ لأ من رجال 
«الصحيح» ا يصل إلى درجة من يقال فيه: «ثقة»» فمنهم من يقال فيه : 
«صدوق» او «لا پاس بها» بل منهم من يقال فيه: «صدوق سيء الحفظ»ء 
أو «(ضعيف»؛ وإِلّما أخرج له صاحب «الصحيح» بعد الانتقاء من روايته ما 
علم أن له أصلاء أو ما توبع عليه» أو من أصوله وكتبه» ولم يأخذ عنه من 
حفظه» هذا مع أن كلا القولين لا يلزم منه صحة السند - فضلا عن صحة 
الحديث - لأنه قد يكون أحد الثقتين لم يسمع ممن فوقه في السنده أو قد 
يكون في سماع أحد الثقتين من الآخر كلامء وإنّما تقبل رواية كل منهما إذا 
لم يجتمعا في سند واحد» أو قد يكون في السند شذوذء وذلك بعد جمع 
الطرق» الله أعل”. 


)1( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النکت» ۲۷٤/١(‏ _ 9 ولا يلزم من کون 
رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحاًء لاحتمال أن 
نکن و شاود او چا وقال في موضع آخر» وليس فيه حكم على الحديث بالصحة 
لما قدمناه من أله لا يلزم من كون الإسناد محتجاأ برواته في «الصحيح» أن يكون ‏ 


۲۹۱1 


س 14۲ : هل يلزم من صحة السند آو ضعفه» صحة المتن أو 


٩ 0 چ‎ 


ج :۱٤۲‏ : لا يلزم ذلك ؛ لد د کون ا رالمان ورد 
من طرق أخرى صحيحة» أو حسنة» أو ضعيفة ضعفاً ينجبر» فيتقوى بها 
الحديث . 


وما قولهم: «صححة السند لا يلزم منها صحة الحديث أو المتن» 
فالمقصود منه صحة السند في الظاهر › ا وبعد جمع الطرف اتضح ل 
ف الست شدرة فل فاتك هذه العبارة بالظاهر لكان أو وون 
الصواب في هذه الغبارة: «لا يلزم من صحة السند في الظاهر صحة 
المتن أو البخذنك لأن السند الذي فيه شذوذ ووهم لزن ا في 
الحقيقة» والشذوذ ا تقدح في الصحة» والشاذ من جملة الضعيف› 


وال ا 


= الحديث الذي يروى به صحيحاً لما يطراً عليه من العلل» وقد صرح ابن الصلاح بهذا 
في مقدمة شرح مسلم فقال: a‏ 
به من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطا بل ذلك يتوقف على النظر في أنه 
کیف روی عنه وعلی أي وجه روی عنه». اھ. 
وممن صرح بذلك _ أيضاً - الحافظ الزيلعي - رحمه الله - كما في «نصب الراية) 
(£۷/۱). 
قال: وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجالء ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة 
الخد خن حف مه ادود لاء 
بل قال ابن الخرزي ترش الله : وقد يكون الإسناد كله ثقات» ويكون الحديث 
موضوعاً أو مقلوباً أو قد جرى فيه تدليس» وهذا من أصعب الأمور» ولا يعرف ذلك 
إلا النقاد. اھ من «الموضوعات») ٩۹٩/۱(‏ س .)٠٠١‏ 

(1) وممن نص على ذلك الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - كما في «مقدمته» (ص: ›)۱١۴‏ 
ونقل الصنعاني في «التوضیح) )۱١۹١  ۱۹٩/۱(‏ من فهرست الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله أله قال: فائدة عزيزة النقل كثيرة الجدوى والنفع» وهي: من المقرر 
عندهم نه لا تلازم بين الإسناد والمتن لشذوذ أو علة وقد لا يصح السند ويصح المتن = 


4۲ 


س :٠٤١‏ آحيانا نرى أئمة الجرح والتعديل يصفون الراوي بأنّه حافظ» 
أو متقن › أو بصير بعلل الحديث»› فهل بُقبل حديث هؤلاء» مع آنهم لم 
يصرحوا بعدالتهم في الدين؟ 


ج :٤١‏ سبق أن ذكرث أن الراوي إذا كان مشهورا بالطلب» ولم 
يكلم فيه بجرح» فهو محمول على الاستقامة في حديثه""» كما نض على 
ذلك جمع من العلماء كابن القطان والمزي والذهبي وابن حجر؛ لانه لو 
کان مطعونا عليه في دینه» لتکلموا فيه بالجرح» ولصاحوا بعیبه» فکونه 
مشتغلا بالحديث» فهذا يؤدي إلى إتقانه له واطلاعه على خبایاه» ثم سكوت 
المجرّحين عنه» والدواعي متوفرة لذكر الجرح لو كان موجوداء إما عَيْرة 
على الدين» أو لاختلاف المذاهب والعقائد» فكونه مشهورا بالرحلة وكثرة 
الحديث والمشايخ» وسَلَِ مع ذلك من الجرح» فهذا يدل على عدالته في 
الحديث”"» والحال هنا من باب أولى؛ لان المدح بالحفظ والإتقان ومعرفة 


= من طريق أخرى» فلا تنافي بين قولهم: هذا حديث صحيح لأنٌ مرادهم به اتصال 
سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر» لا قطعا لعدم استلزام الصحة لكل فرد من 
أسانيد ذلك الحديث» فعلم أن التقييد بصحة السند ليس تصريحاً في صحة المتن 
ولا ضعفه» بل هو على الاحتمال فهو دون الحكم بالصحة أو الحسن للمتن إذ لا 
احتمال حينئذ. اه. 
وانظر كلام العراقي في «التبصرة» (ص: »)١١١‏ وافتح المغيث» للسخاوي .)٠١/١۱(‏ 

(1) سبق في السؤال رقم .)٥۲(‏ ) 

(۲) قال السخاوي في «فتح المغیث»  ۳۲۲/۱(‏ ۳۲۸): ومما تثبت به العدالة - أيضا 
- وهو الاستفاضة (استغناء ذي الشهرة) ونباهة الذكر بالاستقامة والصدق» مع البصيرة» 
والفهم وهو الاستفاضة (عن تزكية) صريحة ك(مالك) هو ابن أنس (نجم السنن)» كما 
وصفه به إمامنا الشافعي - رحمهما الله - وكشعبة» ووكيع» وأحمد» وابن معين ومن 
جرى مجراهم فهؤلاء وأمثالهم كما قال الخطيب وقد عقد بابا لذلك فى كفايته فيمن لا 
يسأل عن عدالتهم وإلّما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو كلام خفي أمره 
على الطالبين. . . 
قال: ومن هنا لما شهد أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي عند القاضي بكار بن قتيبة 
- رحمهم الله - وقيل له: إنه أبو إبراهيم ولم يكن يعرفه قبلها فقال: تقام البينة عندي 
بذلك فقط . 


۹۳ 


العلل دوج أغل س عو ال الاب وال جل ۷ کن اطا را 
بالعلل إلا إذا طال اشتغاله بهذا الفن» وجمع فيه العالي والنازل» والمشهور 
SE‏ وعرف E‏ وعرف 2 حنی يتهيا 
القليل النادر»٠‏ فلو کان ا البارع في ذا الشان مجروح العدالةء لصاحوا 


ده ¢ والله أعلم . 


س ٤٤‏ : فماذا لو قيل: وكذلك المجهول لو کان مجروحا لصاحوا 
به» فیەحب أن يحمل على أنه ثقة› أو على الأقل آنه پحتح بروایته؟ 


ج :1٤٤‏ ليس هذا الإلزام بصحيح» لوجود الفارق بين هذه الحالة 
والخال آلأولئ التى فى السؤال السابق» فالراوي في الحالة الأولى مشهور› 
ومعروف بالاشتغال بالحديث» ومثل هذا المشهور يلتقي به النقاد المعاصرول 
له» ویری حديثه النقاد المتاخرون عنه» فسکوت ف ا عن الكلام فيه 
دليل على ثقته؛ لأنٌ الدواعي متوفرة للطعن فيه إذا كان ثم سبب لذلك» 
فلمَا لم يقل علمنا أنه ثقة؟ أضف إلى ذلك أن الاشتخال بالعلم سبب إتقانه 
وهذا بخلاف الرجل المجهول» الذي قد لا يسمع به النقادء وقد لا يقع 
حدیثه لهم من أجل أن يحكموا عليه بمدح أو قدح» أو قد يکون حديثه 
قليلاء فلا يتمكن الناقد من الكلام عليه» كما سبق في غير هذا الموضع . 


فكيف يقال: هما سواء؟! فما بينهما وجه للتماثل أو التشابهء والله 


7 وقال الذهبي ‏ رحمه الله : إله حق ولا يدخل في ذلك المستور فإنه غير مشهور بالعناية 
بالعلم فكل من اشتهر بين الحفاظ باه من أصحاب الحديث وآنه معروف بالعناية بهذا 
الان ثم كشفوا عن أخباره» فما وجدوا فيه تبيناًء ولا افق لهم علم بأن اخ 
فهذا الذي عناه الحافظ وأنه يكون مقبول الحديث إلى آن يلوح فيه جرح . .. إلخ. اه 
وانظر ما سبق فى السؤال رقم )٥۲(‏ والله أعلم . 

. ر ق الاي عر الي ا الله‎ )١( 


a 


س :۱٤١‏ ما معنى وصفهم للراوي أنه حافظ أو من الحفاظ؟ 


ج :٠٤١‏ الأصل في ذلك أن الراوي يتقن حديثه ويحفظه حفظ 
صدر» فيؤدي الحدیث متی ما طلب منه على وجه واحد» ویکون مع هذا 
مو ال ن اروق ا کار ا و و ا ف سی 
حافظاء إِنّما يوصف بذلك من جمع بين الإتقان وسعة الحصيلة» وهؤلاء 
هم الأئمة المشاهير في الراوية» وقد يجمع بعضهم مع ذلك الخبرة في علل 
الأحاديث» وهؤلاء هم الأئمة النقاد الذين يُؤّخذ بقولهم في حديثهم وحديث 
غيرهم» مع أنه لا يلزم من ذلك نفي الخطاً اليسير الذي قد يقع في السند 
أو في المتن» كما حدث لمالك وشعبة وغيرهماء إلا أن هذا اليسير ينغمر 
في سعة علمهم ومعرفتهم› هذا هو المشهور من إطلاق لفظ «الحافظ» على 
خد الوا إا ا احا ى ها اظ غل غر ولم ققد بظافة اج 
ا وک ا واتسعت حصيلته فى الحديث - وإن كان سىء 
ال و ع ا ی ر ی ی الل فن هد 
الصنف» وأحيانا يطلقونه ويقصدون بذلك ضبط الكتاب» لا ضبط الفؤادء 
وقد بيّنت ذلك كله في «شفاء العليل»"» فيجب على الطالب والناظر في 


(۱) قلت: وقد اشتر E OA DE e E a E‏ 
١‏ الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. 
۲ س المعرفة بطبقات الرواة 
تال المحافظ : فهذه الشروط 8 احتمعت ا الراوي سموه 
في «شفاء العليل» (١/٤۳۳ء :)٤١١ ٤٦١‏ ومن الأمثلة التي ذكرها المؤلف 
e EE‏ فى «النبلاء 4 ) £۱( تر جمة غبداله ن مرو بن 
قال أبو زرعة: ثقة حافظ». قال الذهبي : ريعني ا کان ا رورا لک اه 
هذا وقد يطلق الحافظ على غير ذلك» ففي «النبلاء» )٠١١/١١(‏ ترجمة التعالي الشيخ = 


کر 
4t‏ 
Se‏ 


4٥ 


تراجم الرواة التيقظ للقرائن التى تنقل اللفظ إلى غير ما اشتهر فيه» والله 


أعلم. 
س :۱٤١‏ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى قلب الحديث سنداً أو متنا؟ 


ج :۱٤١‏ ها راجح إل حال الرواة: فإن وقع من رجل a‏ 2 
اأجحهط :` ER‏ ذلك ٠‏ ا سو ء حهطه حفظه» وأنه لم يتعمد ذلك› بل وقع 


منه على سبيل الوهم © وان وقع هذا من کذاب سارق! : علمنا أن ذلك 


E وفصد بذلك الإغراتب› وادعی ما لم يسمع›‎ E 
PEE الخد و وإذا وقع هذا من أحد الأئمة النقاد:‎ 


= المعمر»ء مسند العراق» أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالي 
البغدادي الحمامي (الحافظ) يعني يحفظ ثياب الحمام وغلته. اه 
وفی «لسان المیزان» (۲۹۸/۲) قال الحافظ ابن رحمه الله -: وکان یعرف 
بالحافظ ؛ لأنّه كان يحفظ ثياب الناس في الحمام. ١‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «النكت» :)۸۷٤/۲(‏ ومن E‏ ا ان 
في اصحيحه» من طريق مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر 
- رضي الله عنه ‏ قال: «نهی رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أن يمس الرجل 
دکره بیمینه) . 
قال أبو حاتم في «العل: وهذ ا وإنما حدث به الثوري عن معمر عن 
يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن آبيه. 
E E EOE N ET‏ 
)۸۸٩  ۸۷٤/۲(‏ فلیراجعها من شاء والله أعلم. ٠‏ 

(۲) قال الحافظ ابن ححر فى «النكت» :)۸٦١  ۸٦٤/۲(‏ فممن كان يفعل ذلك عمدا 
لقصد الإغراب على سبيل الكذب: حماد بن عمرو النصيبي وهو من المذكورين 
بالوضع . 
من ذلك روايته عن اللأعمش› عن ابي صالح› عن أبي هريرة - رضي الله عنه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم 
بالسلام . . ٠.‏ الحديث. 
فان هذا الحديث قال العقيلي: لا يعرف من حديث الأعمش وإنما يعرف من رواية 
سهيل بن أبي صالح› عن أبيه› عن ابن هريرة - رضي الله عنه . 
قلت : كذلك اخرجه مسلم وغیره. 


۲۹٦ 


اختبار ضبط الراوي»› وهل هو ممن فن الحديت» أو يقبل التلفين» او غير 
ذلك؟ لکن في جواز هذه الحالة خلاف واشترطوا لجوازها أن يبين الناقد 
ن الحديث مقلوبت› کي لا يتحمله الجالسون وهو ا والله أعلم. 


(1) 


فجعل حماد بن عمرو الأعمش موضع سهيل ليغرب به» هذا في الإسناد. 

وأما في المتن» فكمن يعمد إلى نسخة مشهورةء E ES‏ 
ليست فيهاء كنسخة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وقد زاد 
E N E yy‏ 
أحاديث ليس منها» منها القوي والسقيم وقد ذكر جلها الدارقطني في غرائب مالك. | 
وانظر «توضيح الأفکار» (۲/١١٠٠)ء‏ الله أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى «النكت» :)۸٦٦/۲(‏ وممن كان يفعل ذلك 
لقف لاان كان فة فعا ك افسة اخار كاري فان اطاعة عل :اقاب 
عرف أنه غير حافظ› وإن خالفه عرف أنه ضابط وقد أنكر بعضهم على شعبة ذلك لما 
یترتب عليه من تغلیط من يمتحنه فقد یستمر على روایته لظنه آنه صواب» وقد يسمعه 
من لا خبرة له فيرويه ظنَاً منه أله صواب لكن مصلحته أكثر من مفسدته. اه. 

وفي «النزهة» (ص: ۱۲۷) قال: وشرطه أن لا يستمر عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاجة ۾ 
آھ. ۰ 

وممن فعل ذلك يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد بن حنبل» 
وروی الخطيب من طريق اخ بن منصور الرمادي» قال: خرجت مع أحمد بن حنبل 
ری بن هین ای دران فلما عدنا إلى الكوفة» قال يحيى بن معين لأحمد بن 
حنبل : أريد أن أمتحن ا TS‏ فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين ۲ حديقاً 
e‏ عشرة أحاديث حديثاً ليس من حديثه» ثم آتينا 
با نعيم» فخرج ! لينا فجلس على دکان حذاء بابه» وأقعد أحمد عن يمينه» ويحيى عن 
يساره» وجلست أسفل » فقراً عليه يحیى عشرة أحاديث وهو ساکت» نم الحادي عشر› 
فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي فاضرب عليه» ثم قرأ العشرة الثانية وقرأً الحديث 
الثاني فقال أيضاً: ليس من حديثي فاضرب عليه» ثم قرأ العشرة الثالثةء وقرأً الحديث 
a‏ 
وأما هذا وأومأً إلى فأصغر من أن يعمل هذاء ولكن هذا من عملك» يا فاعلء ثم 
a Ty‏ فا دا mT‏ 
ألم أنهك؟ وأقل لك: إه ثبت؟ فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفري . انتهى 
من «النکت) ۸٦٦۹/۲(‏ س .)۸٩۷‏ ) 
وفي «سیر أعلام النبلاء» ترجمة الحسن بن سفیان ۱٥۸/۱٤(‏ ہے :)٠١۹٩‏ 


4۷ 


س :۱٤١‏ هل من الممكن أن الراوي الثقة يروي الأحاديث المنكرة؟ 


ج :۱٤۷‏ الاصل في الروى الغقة أن حدیثه مستقیم سندا مشهور 
متناء لکن قد يروي الاخاف المنكرة» وذلك إذا كان ممن يروي عن كل 
أحد» ولا ينتقي في مشايخه»ء والمشايخ الضعفاء والمجهولون يروون 
المناكير» فتقع المناكير في حديثه» لكن العهدة على غير هذا الثقة"“» وقد 
ا فإن صرح بالسماع عن الضعفاءء» وإلا لزقت العهدة به» 


و کہ س 


وتلم ت اول وقد يهم الثقة فيغاط في الراوية» لكن ذلك نادر 
وغير فاحش» وإلا اهتزت الثقة به» والله أعل" . 


= قال الحاكم : سمعت محمد بن داود بن سليمان يقول: كتا عند الحسن بن سفيان» 
فروأة» فقال الرازي: TT a‏ ال" ا E‏ ا 
إسناداً في إسنادء فرده الحسن»› > ثم بعد قليل فعل ذلك فرذه الحسن»› »> فلمَا کان فی 
الثالثة» قال له الحسن: ما هذا؟! قد احتملتك مرتين وأنا ابن تسعين سنةء فاتّق الله في 
ا فربما استجيبت فيك دعوة» فقال له ابن خزيمة: مه! لا تؤذِ الشيخ› ٤‏ قال : 
أ ردت أن تعلم أن آنا العباس یعرف حدينه . 
وانظر في هذا الباب حكايات أخرى في «السير» .)۲۴۷/٠١(‏ و«النكت» لابن حجر 
(۸۸۲ د ۸۷۳). وفي «فتح المغیث» للسخاوي  ۳۰۱/۱(‏ ۳۰۲) وال أعلم . 

(1) نبه على ذلك المعلمي - رحمه الله - كما فى «التنكيل» (ص: )٤٤‏ من الطليعة. 
فقال : قولهم : يروي المناكير› يقال فى الذي يروي ما سمعه مما فيه نکارة» ولا ذنب 
له في النكارة» بل الحمل فيها على من فوقه» فالمعنى: أنه ليس من المبالغين في التنقي 
والتوقى الدين لا انون مها معو لبها ل نكارة ف ومعلوم أن هذا ليس 
أقول: ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في سؤالات الحاكم للدارقطني رقم (۳۳۹). 
#ال الدارقطني وقد سئل عن سليمان بن بنت شرحبيل؟ فقال: ثقة› 4 الحاكم: قلت : 
الم عة فاك ؟ قال : MS E‏ فأما هو فثقة فثقة . 
وفي «(فتح المغيث» ( (VT/1‏ وقال ا دفیق العيد في «شرح قولهم : روی 
ناکر SS‏ إل أن يقال 
فيه : منكر الحديث .. إلخ اھ. 

(۲) قال ابن e‏ ۷۸/7 ۷۹4( ترجمة داود بن ابی هند: کان داود من 
خیار أهل البصرة» من المتقنين فى الراويات إلا أنه کان يهم إذا حدث من حفظه» ولا = 


۲4۸ 


س :۱٤۸‏ إذا قالوا فى الراوى: «يروى المناكير» أو «يحدث عن 
الثقات ما لا شه حدیث الأثبات» هل یکون بذك محروحا؟ 


وقد يحون سيء الحفظ› ووقع هذا منه عن وهم لا عن عمد وقد 
یکون کذابا» يقع هذا منه عن عمد للإغراب. 


رقف رنكون رركا فيك الط و الات اتح وان كان ف اانه 


فلا بد من النظر في سبب ذلك» لكن إذا لم يظهر لنا السبب في 
ذلك؛ فالقول الأول من عبارات الجرح الخفيفة التي يستشهد بأهلهاء إلا إذا 
f ۰‏ مه م td ٠‏ س ٣‏ (1) 
ظهر أنه نقَة» فامر اخر» والله اعلم : 


= يستحق الإنسان الترك بالخطاً اليسير» يخطىء والوهم القليل يهم حتى يفحش ذلك منه؛ 
لن نا ا ك شك مته ال و لر عا كا ملكا هنا الملف ل هاو ك جاع ف 
الثقات الأئمة؛ لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطاً بل الصواب في هذا ترك من فحش 
ذلك منه› والاحتجاج بمن كان منه ما لا ينفك منه البشر. اھ . 

(1) آمّا عن اللفظ الثاني : وهو قولهم: فلان يحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. 
فقد فصل فيه المؤلف - حفظه الله تعالى - كما في کتابه «الشفاء» (ص‌: ۹۰). 
قال: الذي يكثر من استعمال هذا اللفظ هو أبو حاتم ابن حبان البستي - رحمه الله 
- فى كتابه «المجروحين» ومعنى ذلك: أن الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفاً يروي عن 
الثقات أحاديث لم يتابع عليهاء فغيره من الثقات يروي أحاديث عنهم بخلاف روايتهء 
ولكن هذا اللفظ إذا قيل في الثقة الذي ثبتت عدالته في الراوية فمعنى ذلك: آنه يدلس 
عن المجهولين» والمتروكين» والكذابين» فيسقطهم ويروي عن الثقات» بصيغة محتملة 
للسماع» كالعنعنة فتكثر المناكير في روايته عنهم وإن قيل هذا في رجل ضعيف» فإما أن 
يكون سيء الحفظ مغفلا وإما أن يكون كذاباً فإن كان سبب ذلك سوء الحفظ فينظر في = 


۹ 


س ۱٤١4‏ : ما الفرق بين قولهم في الراوي: «فلان روى مناكير»ء 
و«يروي المناکیر)» وافي حدیثه مناکیر»» ور آوهام أو أخطاء أو أغلاط»»› 
و«له مناكير»» واسىء الحفظ أو رديء الحفظ)» و«يخطىء كثيراً أو كثير 
الخطاً»» و«منكر الحديث»؟ 


ج :۱٤١‏ قد ذكرت الفرق بين هذه الألفاظ بشيء من التفصيل في 
(اشفاء )٤٠١/1(‏ وخلاصة ذلك: أن هذه الألفاظ حسب هذا الترتيب 
تتدرج في الجرح من الأخف إلى الأشد» وهي كلها ألفاظ يصلح أهلها في 
الشواهد والمتابعات» فالأول أخف من الثاني؛ لأ صيغة المضارعة تقتضي 
الكثرة والاستمار» وكلاهما ليس فيه أن عهدة ذلك عليه» بل تكون غالا ش 
غيره» وأما «فی حدیثه مناکیر» فالغالب Ug an‏ 
ی ف ا ن ار ووو ا دو 
ذلك» مع كونه يدل على الغلط القليل لا الكثير» كما صرح بذلك الحافظ 
في «هدي السار ٠‏ وامنكر الحديث» أشد خطاً من «كثير الغلط» مح أن 


= هذه المناكير كما وكيفاً ويحكم على الراوي بما يستحق وإن كان سبب ذلك التعمد فهو 
كذاب متروك ولا كرامة ففي هاتين الحالتين يكون حديث الزاوي متردداً بين النكارة 
والبطلان» وكثيراً ما يقف الناظر في «كامل ابن عدي» - رحمه الله - على قوله: فلان 
ومع ذلك يصفه بسرقة الحديث أو بأآله فاحش الخطأ بين الضعف كما في ترجمة 
مصعب بن سعيد أبي خيثمة المكفوف 7)» وكما في ترجمة مصعب بن إبراهيم 
EOE‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «هدي الساري» (ص: :)۳۸٤‏ وأمّا الغلط فتارة 
cdg E E‏ 
مرویاً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد ال 
الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب 
التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله»› وليس في «الصحيح» بحمد الله من ذلك شي 
وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال في سيء الحفظ» أوله أوهام» أو اله فاكيرة وغير 
ذلك من العبارات» فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الراوية عن هؤلاء في 
المتابغات آكثر مها عند المضنف ‏ م الراوية عن أولئك. .. إلخ اه. 


“o 


اا وا کا و واد ا لے هو لوی ن هده 
الألفاظ؛ علمنا مدى دقة علمائنا - رحمهم الله - فى الألفاظ» وعلمنا 
ورعهم وعدم مجازفتهم» فجزاهم الله عتا خيراً. 


س ٠١١‏ : أحياناً نجد اختلافاً فيما يُعرف به الراوي» فيكون في السند 
للراوي اسم» لكن مخرج الحديث يقول: هو فلان» ويخالف ما في صلب 
السند» فما العمل؟ 

ج :٠٠١‏ إن أمكن الجمع بين هذا وذاك فحسَنْ» لا سيّما إذا كان 
الراوي قد تَرْجم له في الكتب المختصة بذلك» وجمع العلماء في ترجمته 
تمن القولين لك .اذا تدر ذلك ققد اجات عل ذلك شيت الالباني 
_ حفظه الله - في «السلسلة الضعيفة) )۲٤١/۲(‏ برقم )۸٤۴(‏ فقال: ۰ 

الأخذ بما جاء في صلب الراوية أولى من الأخذ بتفسير مخرّج 
الحديث؛ لأنٌ هذا كالنص مع القياس في الفقه» ومن المعلوم أنه لا قياس 
ولا اجتهاد فى مورد النص. أه. 

قفا ال ر د فل ا ان وای اا 
اعتراه تصحيف أو تحريف من الناسخ أو الطابع» الله أعلم. 


س ٠١١‏ : في بعض التراجم انجد أئمة الجرح والتعديل يقولون: «فلان 
مظلم» أو «مظلم الأمر» فما معنى ذلك؟ 

ج E O E TA‏ 
الراوي مجهول» وان مره مظلم 5 Ee‏ وفی هده الحالة نظ یلد 
الرواة عنه» ويُحكم عليه بما يستحق من جهالة العين أو الحال - على 


0 شو ذلك ف السواك رفم (0۹), 

(۲) مثال ذلك ما ذکره ابن عدي فی «كامله» )۱6١٦۸/٤(‏ ترجمة عبدالله بن واقد ابی رجاء 
الوا ا اا ا a E‏ 
مظلم الحديث› ولم 1 للمتقدمين فيه كلام فأذکره . 
فتأمل قول ابن عدي - رحمه الله -: وهو مظلم الحديث» ثم قوله: ولم أرَّ للمتقدمين = 


۳۹۹ 


فاو ا ك ای خاو ا کا وا ی ےا 
اروف وك الح وا فاو ا ك ا و و 


رزوی 
والضوء الذي یکول على حدیٹث الثقات› وقي هذه الحالة ينظر إا تفه 
کلام الأئمة» ليعرف کم ونوع هذه الهاكية فإن کان محتملة وخفيفة؛ 
صلح ن الشواهد والمتابعات› وإلا ا والله المنتعان 


ص 1۲ : هل هناك فرف بین قول الحافظ ابن حجر فی أخل الرواة: 
«وثقه فلان» وبين قوله: «ثقة»؟ 


ج :٠١١‏ لا شك أن بينهما فرقاً» وذلك أن القول الأول فيه هروب 
a eC a ns‏ من الحافظ بأنه ثقة 
عنده» بخلاف القول الثاني ولذلك تجده كثيراً يقول القول ا في 
التراجم التي انفرد ابن حبان أو العجلي فيها بالتوثيق» وهما متساهلان في 
توثيق المجاهيل»ء أو في التراجم التي فيها نزاع» والتوثيق ليس واضحاً فيهاء 
وهذا يظهر لمن نظر في «التهذيب» و«التقريب»» وأسأل الله أن ييسر لي 
EEE sS a e‏ 
رضوانه» ومبعدا لنا عن سخطه. 


= فيه کلام فأذکره» مما یدل على جهالته عنده» وإن کان عبدالله بن واقد قد وتقه غير ابن 
عدي» وترجمته في «التهذيب»» وترجم له الحافظ ‏ رحمه الله - في تقريبه» بقوله: 
«اثقة موصوف بخصال الخير» والله أعلم . 

(۱) ومثاله ما جاء في «الکامل» لابن عدي (۲۹۹/۱) ترجمة إبراهيم بن فهد بن حكيم. 
قال ابن عدي : وسائر أحاديث إبراهیم بن فهد مناکیر وهو مظلم الأمر. آھ.. 
وقد ذكر المؤلف ‏ حفظه الله _ هذه الألفاظ ذ في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح في 
«كتابه شفاء العليل»» فلتراجع ١(‏ /ص: ۷ 
هذا وممن نص كذلك على أن «مظلم الأمر»» تكون بمعنى: النكارة» ا أبو 
عبدالرحمن مقبل الوادعي» _ حفظه الله - كما في «المقترح» السؤال رقم (۲۸)ء والله 
أعلم . 

N TT ()‏ 
«المقترح» السؤال رقم )٥١(‏ (ص: ۸٤)ء‏ والله أعلم. 


۲ 


اس 1e‏ : الراورى إدا قیل فيه : سی ء الححفظ لکن کتاه صحیح! › فما 
حال روایته؟ 


E‏ الفلاني من کتابهء اوا ا عنه فلان من E‏ ا 
ei Ea E‏ أو ل ا : حدثني فلان من کتابهء 
او اولي كا آر عر لد وا ا ل ا ا مو لك د 
ذكروا الأول فلا إشكال؛ لان العيب فيه إذا خدت من حفظه» ما إذا نخدت 
من کتابه» فکتابه صحیح › والظاهر أن اللحديث یکول ع أو ا 
اا ا يکرو شا ردك فنحن نقف في روایته» ولا نحتج بها؛ 
لأننا لم نتأكد من ضبطه لهذا الحديث» وعدم علمنا باه حدث من حفظه 
بهذا الحديث› ل ماه آنا غلا :انه رواه من اف فعدم العلم 5 يلزم 


oR 


(1) قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في «الكفاية» (ص: ۳۴۲): باب في أل سيء 
الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه. 
سان م ا آي ارد لسعاي قال سمت اة ن سل قلغن 
ثنا همام یوما بحدیث» فقيل له فیه» فدخل فنظر في کتابه» فقال: ألا أراني أخطىء وأنا 
لا آری فکان بعد یتعاهد کتابه . 
وبسنده» عن يحيى بن سعيد» قال: إذا حدثكم المعتمر بن سليمان بشيء فاعرضوه» 
فإله سيء الحفظ . 
Ey‏ عن ابن عمار أنه قال : «(شريك کتبه صحاح» فمن سمع منه من کتبه فهو 
صحيح» قال: ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق. اه. 
هذا ومن شرط الراوية من الكتاب: أن يكون سماع الراوي ثابتاً وكتابه متقناً. 
قال الخطيب أبو بكر فى «الكفاية» (ص: ۳۹): ونرى العلة التى لأجلها منعوا صحة 
ا ووا ر ا ق ا ی ق 
وهي العلّة التي ذكرها مالك فيمن له كتب» وسماعه صحیح»› فيها غير أنه لا يحفظ ما 
تضمنت فمن احتاط في حفظه كتابه ولم يقرأ إلا منه وسلم من أن يدخل عليه غير 
سماعه» جازت روایته. 
وفي (ص: )۳٤٤‏ ساق سنده إلى عبدالرحمن بن مهدي» أنه قال: . . . لولا أنّها بخطى 
ما حذثت بهاء قال: ومن شروط صحة الراوية من الكتاب: أن يكون سماع الراوي ثابتا 
وكتابه متقناً. اه والله أعلم. 


۳ 


منه ا بالعدم» ولا بد فى صحة الراوية من تحقق الضبط› ولا يکفي 
إلا ا ا 


> بالجرح ؛ 5 عدم العلم بالجرح› 5 م مه ثبوت نقد‎ E 


والله أعلم. 


س ٠٥٤‏ : قول ابن معين فى الراوي: «لا بأس به» هل هو کقوله: 
(فقة) ؟ 
بأس»» و«فلان ضعيف»» قال: إذا قلت لك: «ليس به بأس» فهو ثقة» وإذا 
قلت : «هو ضعيف» فليس هو بثقة» ولا يكتب حديثه. 


لكن من نظر في عدة تراجم؛ وجد أن ابن معين يقول: لا بأس به 
على من هم أهل التعديل المتوسط» بل وعلى من هو ليس بمرضي عند ابن 
معين نفسه» كما قال فى مندل بن على العنزي» انظر «الكامل» لابن عدي 
ON EGAN Ee a ED‏ 
بأس به ثقة» فهذا اللفظ يطلقه كثير أ على من يرا ثقةء لکن لیس مطرداء 
فإذا وثق الرجل غيره» حملناه على أن الرجل ثقة» ولكن إذا قال غيره: «لا 
اش بها» فیترجم له ب«لا بأس به»» وقد ذكرت ذلك مفصلا في (اشفاء 
العليل؛ فارجع إليه في الباب الثاني" 


س ۱٥۵‏ : إذا وجدث في ترجمة راو» قول أحدهم : «تر كه القطان» 
- مثلا ‏ هل یکون متروکا؟ 


ج :٠٠١‏ لا بد من النظر والتأمل في عدة أمور منها: 


.)٠١/١( مقدمة «لسان الميزان»‎ »)٦١ «الكفاية» (ص:‎ )١( 

(۲) قال في مندل بن علي : «ليس به بأس»» فقال عثمان بن سعيد. 
قلت : فأخوه حبان؟ فقال : صدوق › فقلت : ا أعجب إلنكڭ» قال : کلاهما وتمر 
- أي : تشكك ‏ کاله يضعفهما. اھ «الکامل» .)۲٤٤۷/٩(‏ 

(۴) «شفاء العلیل) (ج ۲۸۳/۱ ہے .)۲۸١‏ 


f 


هل هناك أقوال أخرى في الترجمة أم لا؟ فإن كان هناك كلام لغير 


القطان؛ جمعنا بين كلام هؤلاء الأئمة» وحكمنا على صاحب الترجمة 


بما يستحق» وإِلًا فالراجح أن يقال: تركه القطان أو متروك. 

وننظر إذا كان التارك متشدداًء ووثق الراوي غيره» قدمنا كلام من وثق 
OE‏ 

وننظر هل هناك لفظ صريح من القطان في الترك» أم | 
من فهم واجتهاد الناقل؟ لأنٌَ "الأول لا شك في أنه أصرح وأقوى 
وإن كان الثاني مقبولا عند عدم المعارض - ولأله قد جُرّب أن 
بعضهم يقول: «تركه فلان»» ويعني :أنه بطل الكتابة عنهء إما 
لاختلاطهء أو لأنٌ التلميذ قد اكتفى بما عند الشيخ» وليس عند 
الشيخ ما يجعل التلميذ يرغب وينشط في الكتابة عنهء فترك الكتابة 
عنه لذلك» وقد صرح بذلك الحافظ الذهبي في ترجمة عطاء بن 
آبي رباح في «الميزان» و«النلاي»“ کا ی چ ا جو 


دة الاطا وتر جهة اشاق بن ابن اسرانیل کی 


«النلاء» . 


إسناداً منه» أو لخلاف بينهماء كما حدث من امتناع مسلم من الراوية عن 


)١(‏ مر ذلك معنا من كلام المؤلف - حفظه الله تعالى - في السؤال رقم )٠١(‏ فليراجع والله 


(۲) 


أعلم . 

جاء في «ميزان الاعتدال» ترجمة عطاء بن أبي رباح»ء قال علي بن المديني كان عطاء 
(باخره) ترکه ابن جریج وقیس بن سعد. 

قال الذهبي : قلت : لم يعن الترك الاصطلاحي بل عنى آنهما بطلا الكتابة عنه وإلا فعطاء 
ثبت رضي“ (VW)‏ وفي «النبلاء» قال الذهبي فلت : «لم يعن علي بقوله»» «تركه 
هذان» الترك العرفى ولكته كبر وضعفت حواسه»ء وكانا قد تكفيا منه وتفمَها وأكثرا عنه 
فبَطّلا» فهذا مراده a‏ تر کاہ» )۸۷/٥(‏ . 


(۳) «تذكرة الحفاظ» (۷۹۷/۳). 
)٤(‏ انظر «السير» .)٤۷۷/١١(‏ 


ك بو بخ الذهل ور ولك © فكل هدا دل غل أن البرك لس 
متحضرا فی اغتقاد التارك ضعف المتروك» فلا بد من النظر فى القرائن› 
والتوسع في الترجمة» لكن إذا لم نجد شيئاً من ذلك» ولم يكن هناك من 
وثق الراوي» فهو إلى الترك أقرب منه إلى القبولء بل هو متروك. والله 


س ٠١١‏ : إذا رأينا في ترجمة أن البخاري يقول: «فلان منكر 
الحديث»» فهل نترك حدیث الراوي؟ 


ج :٠١١‏ لا بد من النظر في بقية أقوال أهل العلم» والبخاري إذا قال 
هذه الكلمةء فمعنى ذلك أن الراوي لا تحل الراوية عنه عند البخارى") 
وليس عند كل النقاد!! وقد لاحظت كثيراً من طلبة العلم» إدا کان عیبر 
الببخاري من المعتدلين قد قال : «ثقة)» وقال الببخاري هذه الكلمةء وجدنهم 
يقولون: الرجل لا تحل الراوية عنه؛ لأنٌ البخاري قال فيه كذاء وإن كان 
أحمد وابن مهدي وغيرهما قد وثقوا الراوي» فمما لا شك فيه أن هذا تهور 
وجور في الحكم» والصوابت في ذلك أن نجمع E‏ ونتظر e‏ 
خا فان بان لنا سبب للجرح»› فدمنا الجرح› وإلا مز جنا کلامهم جمیعا 
ٿي في الحكم» وحکمنا على الراوي یما یستحی »› وقد وحدت بعص الحفاظ 
يجمع بین ما هذا سبیله بقوله: «ضعيف»» والله أعلم . 


س ٠١۷‏ : في بعض التراجم نجد آهل الجرح والتعديل يقولون: «فلان 
طويل اللحية» فما المقصود بذلك؟ 


)۱( دکر تحوه الشبخ المعلمي - رحمه الله تعالی فی (تنکیله) )4۲6( وانظر تفصيل القول 
في قولهم : «تر که فلان» فی «الشفاء» للمؤلف (جا/ ۴٣۰١‏ ہے 1( والفرق بيه وبين 

و الم یرو عنه فلان» ٤۸٤/١(‏ ے .)٤۸٩‏ 
(۲) جاء في «ميزان الاعتدال» ترجمة أبان بن جبلة الكوفي» قال البخاري: «منكر الحديث» 
قال الذهبي : «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه: «منكر الحديث» فلا 


تحل الراوية عنه. اه .)١/١(‏ 


۳۰٦ 


ج ٠١۷‏ : من المعلوم أن أهل الجرح والتعديل قد يستعملون ألفاظا 
أشتهرت في عرفهم وزمانهم بمعاني مدح او قدح» فقد نقلوا الكلام من 
العرف العامء إلى الكلام في الرواةء كقولهم: «فلان كخبز الشعير»» أو 
«حية الوادي»» أو غير ذلك» ومن ذلك قولهم: «فلان طويل اللحية» وهذه 
الكلمة معناها عندهم : أن الراوي فيه طيش وخفة وقلة عقل» وأنّه مغفل في 
الحديث"". وهذا اللفظ من ألفاظ الردء لكنّهم قد يذكرون هذا من باب 
الزضف الق .رارف و لصاون جرخ ذلك > وها ليس: بال ادر 
NN e E‏ 
فقد فتحوا باب شر على المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم» مع أنه قد ثبت أن قوماً طالت لحاهم مع وفور عقل» وقوة دين» 


8 و )۳( 
وحسن سیر ه » والله اعلم : 


س ۱١۸‏ : ما معنی قولهم: «فلان لا يُسأل عنه» و«فلان شيطان» 
و«فلان لص» وافلان منكر»؟ 


ج ٠١۸‏ : القول الأول: يطلق كثيراً في مدح الأئمة المشاهير الذين 


(1) قلت: وعلى هذا المعنى عدة أمثلة سردها المؤلف - حفظه الله تعالى - فى «شفائه» 
)۲٠۹  ۲۰۸/۱(‏ من ذلك ما جاء في ترجمة مجالد بن سعيد الهمداني» قال أحمد: 
تكتب عن مجالد؟ فقال: لاه كان طويل اللحية» «الميزان» .)٤١۸/۳(‏ 

(۲) انظر «الشفاء» .)۲١۹/۱(‏ 

(۳) من ذلك ما جاء فى «النبلاء؛ )١۱۸/٠١(‏ قال أحمد بن سيار المروزي : «يحيى بن يحيى 
يعني : ابن بكير» عالم خراسان من موالي - منقر - كان ثقة حسن الوجه طويل اللحية 
اوا ا ل ا ) 
وفيه كذلك  ۳٦/٥(‏ ۳۷) ترجمة ات صالح السمان ذكره الإمام أحمد فقال: ثقة ثقة 
من أجل الناس وأوثقهم» وقيل كان عظيم اللحية» وقال أبو الحسن الميموني: سمعت 
أبا عبدالله يقول: كانت لأبي صالح لحية طويلة» فإذا ذكر عثمان بكى فارتجت لحيته› 
وقال: هاه هاه» وذكر أبو عبدالله من فضله. اه. 


¥ 


ثبتت عدالتهم في الراوية» فمثلهم لا يحتاج .إلى سؤال عنهه"" إلا أن هذا 
اللةظ خا یذکر ی آهل الفضل والتقوى والشرف والمروءة» دول النخر 
E TT‏ في الجرح الشديد» بمعنى أن الراوي قد شاع 


کذیه» فاد يحتاج ا سۇال عله فأمره لا يیخفی على العميان» او على 


الصبيان الذين هم في بداية الطلب»ء فضلا عن الأئمة النقادء كما قال ابن 


معين في آبي مسعود الجرار واسمه عبدالأعل ") وکما في «الجرح 
والتعديل» ترجمة عقيل الجعدي” . 


وأحيانا يكون بمعنى الجهالة بحال الراوي» كما فى ترجمة أحمد بن 
محمد بن أيوب في تاريخ بغداد“» فالأصل في اللفظ المعنى الأول إلا 
لقرينة صارفة. 


القول الثاني : الأصل فيه الجرح الشديد» ولذا فهم يطلقونه في 
الكذاين والرنادتة زأهل المقالات الخيفة والغقاند القاسدة »> لکن قد 


)١(‏ مثال ذلك ما رواه الخطيب بإسناده إلى حنبل بن إسحاق بن خيل» قال: سمعت أبا 
عبدالله وهو أحمد بن حنبل وسئل عن إسحاق بن راهويهء فقال: مثل إسحاق يسأل 
عنه؟ إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين» «الكفاية» (ص: »)١٤۸‏ وتاریخ (بغداد» 
)" 6°(« وتاریخ «ابن عساکر» (۱۲۹/۸). 
ولما سئل أبو حاتم عن يزيد بن هارون الواسطي قال: «ثقة إمام صدوق في الحديث لا 
ال عن مثله»» «الجرح والتعدیل» .)۲۹٥/۹(‏ 

(۲) سئل ابن معين عن أبي مسعود الجرار فقال: «كذاب قد تخلى الله عنه - أي: تبر - لا 
يسال عى مئل هدا لي فة اسمة عمدالاعلى الجرارة. #معرفة الرجالة لانن معن 

)۳( )۲۹۹/۹( وفيه قال ا ا حاتم : EE IT‏ اش يقول : هو منکر العحديث داهب ويشه 
أن يكون أعرابياً إذا روئ عن الحسن البصرى» قال: دخلت على سلمان الفارسى فلا 
يحتاج أن يسال عنه. اه. 

)©( سئل عنه علي بن المديني وأحمد فلم يعرفاه» وقال: لا فال ت ون کان ل پاس 
حمل عنه. (£/£“). 

() وذلك کما قال ابن المبارك _ رحمه ازل تعالی کر جهم بن صفوان » قال الذهبى فی 
«النبلاء» : قال العلاء بن الأسود: ذكر جهم عند ابن المبارك فقال: ٠‏ 


۴۳۰۸ 


ممعم 


يطلقونه على أهل الرأيء انظر «الكامل» “)۲٤۷٥/۷(‏ وقد يُطلق على سبيل 
المدح الرفيع بمعنى أن الراوي حافظ عجيب» كما قال الثوري في القطان› 


انظر «(النيلاء) تر جمه یحیی بن سعید القطان 


(۲) 


الحديث» إلا أني قد رأيتهم يطلقونه في المدح الرفيع» كما في «الجرح 
اللا رجه رال ن ورن س أي اجان الي د . 


(1) 


(Y۲) 


(¥) 


ع واااو ا و و 
)١١/۸(‏ وفي تاريخ بغداد» ترجمة ميسر أبي سعد الصاغاني قال أبو زكريا: «قد رأيت 
أبا سعد الأعمى الصاغاني ابن أبي رواد ليس هو بشيء» وقال في موضع أخر: «كان 
مکفوفاً وکان جهمیاً ولیس هو بشیء» کان شیطاناً من الشیاطین» (۲۸۲/۳). 

قال اين عدي نا عذال بن خدالخميد الواشطي» شا ان آي برد قال سجبت 
المؤمل يقول: سمعت حماد بن سلمة يقول: 0 انو ا ا اا انار 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم يردها برآیه. اھ. 

انظر «الکامل» لابن عدي .)۲٤۷٥/۷(‏ 

قال ابن مهدي : لما قدم الثوري البصرة قال: يا عبدالرحمن جئني بإنسان أذاكره فأتيته 
بيحيى بن سعيد فذاكره» فلما خرج قال: قلت لك: جئني بإنسان جئتني بشيطان» يعني 
بهره حفظه (۱۷۷/۹) . 

قلت: قد پان هذا اللفظ على سبيل المدح لحديث الراوي وذلك لحسنه وجودته كما 
جاء في «تهذيب التهذيب» ترجمة «أوس بن ضمعج» قال : شبابه حدثنا شعبة وذكر عنده 
أوس بن ضمعج» فقال: والله ما أراه إلا كان شيطاناء قال الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - يعنى : لجودة حديثه. اه. ) 

وفيه قال ابن مهدي: «كان إسرائيل في الحديث لصا يتلقف العلم تلقفاًا» )۲١٠/۲(‏ 
وقوله: يتلقف العلم تلقفا يدل على سرعة حفظه وفهمه لما يلقى عليه من المشايخ»› 
وانظر تفصيل ذلك فی «شفاء العلیل» .)۴۷١  ۳۷۲/۱(‏ 

E CO N N E 
O a E E gz 


خر ا فهر» قال : صليت خلف الر ی د ا صلاة الف 
جرير» عن ابي هري سهر ر 


ترك الى بيده املك ٠»‏ ولول هو الله لحد ل فقلت لجرير: من أبو فهر 


نعم» كان مع بعض السلاطين .)٠١۴۳(‏ 


۳۰۹ 


الدين لهم شان کی ألحفظ ا وعندهم رة وأنتىأه» ویکون بمعنی أنه 
ال ی ل 

انظر ترجمة خالد بن حيان الرقي في تاريخ E‏ والقاسم بن 
الفضل الحدانى فى «تهذيب التهذيب» والله E‏ 


س ٠١۹‏ : إذا وثق أحد المحدثین شيخه» هل يقبل منه آم لا؟ 


ج ٠١١‏ : يُنْظر أوّلا في منزلة هذا المحدّث»ء هل هو من أهل المعرفة 
بهذا الشأن أم لا؟ فإن لم رار 
کان متساهلاء فلا يقبل هذا منه على إطلاقه . 

لكن إذا كان عارفاً بهذا الشأنء كالإمام النسائي وأبي داود أو غيرهما: 
فمن أهل العلم من يقول: لعله جامله أو حاباه فوثقه» وقد يكون ثقة عنده» 
ول ا ف ره واا ا ولو فتح هذا الباتب 
لق في أمرر كرة لعل لعل بولقل د٠‏ ولك طاله ان هد 


= .دة أا آل آ. دار الطالسى: قال قال ىة ۷ تخ لرا عن فيان الثرزى إا 
عمن تعرفون» فاه كان لا يبالي عمن حمل» إِلّه بحدثكم عن مثل أبي شعيب المجنون 
فقال رجل لشعبة» ثنا سفيان الثوري عن رجل فسالت عنه فى قبيلته» فإذا هو لص ينقب 
الوك ادوا او ان ۰ 

(1) قال فيه علي بن میمون: «کان منكرا» وكان صاحب حديث» قال الخطيب. 
فلك فلت كان متكا تى فى الفط والفط و فة ارق والتخرز ۲۹۹۸ 
۲۹۷) وقد جاء فی الا اليرتا «النكر والنكراء: الدهاء E‏ ورجل نکر» 
وک وه وک من قر ماكر :5 فظن كا رها 6 08 

(۲) «تهذیب التهذیب» )۲۳۲/٣(‏ وارجع إلى «شفاء العلیل» (۳۸۲/۱). 

(۳) وقد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى _ حيث قال فى «نزهته» فإن 
اا رر ا ا یی ن ا و چ ا 
ج رة عه عل ااي وا و ا ا 
)٥‏ وشاهدنا من کلامه - رحمه الله - هو قوله: «وکذا من ینفرد عنه إذا کان متاهلا 
لذلك ففيه قبول تعديل التلميذ لشيخه إذا كان أهلا للكلام في الرواة» والله أعلم. 


۳۱۰ 


الراوي لم يوثقه إلا تلميذه» وهو أحد الأئمة» فالأصل أخذ كلام العدل» 
حتی يظهر من کلام العدول ما a‏ نعم من المحتمل ًن نول 
للب للود إا حال هاا الل ع ن الات كما ر كا لاه 
الل في عبدالکريم بن أ المخارق 0 وتر کا اقتاد الشافعي على أبن ا 
ا e‏ ا ج نيهم ُ e N E‏ 
والتوسل بان i‏ ۵ه یحتمل ا قل r‏ قول بعد » العدالة نمنع من 


ذلك والله أعلم . 


(۱) جاء في ترجمة إبراهيم بن هارون البلخي روى عنه الترمذي في «الشمائل»» والنسائي› 
ومحمد بن علي الحكيم الترمذي» قال النسائي: ثقة. 
قلت الحافظ ابن حجر : وقال في موضع آخر: لا باس به» «التهذيب» .)١۷١/١(‏ 
قلت: واعتمد الحافظ توئيق النسائى له وقد تفرد بهذا وهو من تلامذته» فقال فى 
«التقريب): صدوق . ۰ 

(۲) قال الجوزجاني : عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية - غير ثقة» فرحم الله مالكاًء هناك 
في المثل فوقع على خزفة منكسرة أظنه اغتر بكسائه - «أحوال الرجال» (ص۷٩).‏ 
وقال ابن عبدالبر في مقدمة «التمهيد» :)٦٠/١(‏ «وإنما روى مالك عن عبدالكريم بن أبي 
المخارق وهو مجمع على ضعفه وتركه لأنه لم يعرفه» إذ لم يكن من آهل بلده وكان 
حسن السمت والصلاة» فغره ذلك› ولم يدخل في کتابه عله كا أفردة ت أھ. 

)۳( إبراهيم بن محمد بن بي يحيى اسمه سمعان الأسلمي مولاهم أا اشاق المدني› 
ولاه الول ف ا فال الحا في ار ر ارال في اللخ الجر وکت 
أهل الحديث على تضعيفه» لكن الشافعي كان يقول هو «صدوق» وإن كن مبتدعاً .)۳۳١/١(‏ 
وقد اعتذر ابن حبان رحمه الله للشافعى فقال: وأمًَا الشافعى فإنه كان يجالسه فى 
حداثته» ويحفظ عنه حفظ الصبي والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فلما دخل 
مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه 
فأكثر ما أودع الكتب من حفظه فمن أجله ما روى عنه» وربما کنی عنه ولا يسمیه في 
كتبه المجروحين لابن حبان )۱٠١۷/١(‏ قلت : وفيه نظر فالشافعي رحمه الله أجل من ذلك 
ولکنه لم يظهر له كذبه فقد قال الربيع : سمعت الشافعي يقول: ھچ ی اي 


E‏ فما حمل الشافعي على او ا کان يقول : لن 
إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب» وكان ثقة في الحديث. اه من تهذيب 


.)۹/1( 


۳۹1 


س N‏ 5 قال المحدث : «(حدثني الثقة». هل يکون أعلى من 
رواية من اشتر ط أن لا يروي إلا عن دمه ثقة؟ 


ج :1١١‏ رجح الحافظ العراقي القول الأولء وبيّن سبب ذلك 
السخاوي - رحمه الله تعالى - بأنه في الصورة الثانية محتمل آنه ما التزم 
E IS‏ ولم یتمیز لنا من روى عنه من المشايخ قبل الشرط ممن 
روی عنه من المشايخ بعد الشرط› ومحتمل أيضاً أن من اشترط هذا الشرط 
آن يذهل عن شرطه وينساه» فيروي عمن ا 


وقد يكون الثقة بالمعنى الواسع› فة غير ار دودو شاف 
إلى ذلك أن بعض العلماء ء قد يسمع حديثا عن ضعيف› والخدنت دند 
النكارة فيضطر إلى كتابة هذا الحديث للتحذير منه» مع آنه عن شيخ لا 
يرضاه» كما روی شعبه عن الجعفي› فلم في ذلك» فقال: روی أشياء لم 
نصبر عليها"“ وهذا الأمر الثاني الوارد في السؤال على ما فيه؛ فهو أعلى 
من قول ا داود - مثلا - «مشایخ CEE Ez‏ ؛ لآنه 
يرد عليه ما في الأمر الثاني ثم يزاد على ذلك آن آبا داود قد لا يستحضر 


)١(‏ قال السخاوي - رحمه الله تعالى - في «فتح المغیث» :)۳١١  ۳١١/۱(‏ إذا قال 
حدثني الثقة يحتمل أن يروى عن ضعيف يعني عند غيره إذا قال: (جميع أشياخي 
ثقات) علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فهي أرفع بهذا الاعتبار وفيه نظر إذ احتمال الضعف 
عند غيره يطرفهاء بل تمتاز الصورة الثانية باحتمال الذهول عن قاعدته أو كونه لم يسلك 
هذا إلا في آخر أمره كما روى عن ابن مهدي کان يتساهل أولا في الرواية عن غير 
واحد بحیث کان يروي عن جابر الجعفي ثم تشدد. . . إلخ. 

(۲) قال ابن حبان: ثنا أحمد بن منصور د ثنا نعم بن حماد قال: ت وک و ا 
لشعبة: ما لك تركت فلاناً وفلانا ورویت عن جابر الجعفي؟ قال: روى أشياء لم نصبر 
عنها. المجروحین )۲٠۹/۱(‏ وقد سبق. بيان ضعف هذا الإسناد وعلته ضعف نعيم بن 
حماد الخزاعي - وال أعلم -. 

٠‏ نقل ذلك الحافظ ابن حجر في تهذیبه (۱۷۲/۲) ترجمة «حبان بن زيد» الشرعبي» قال 

الحافظ : روى عنه حريز بن عثمان وذكره ابن حبان في الثقات» وقد تقدم أن أبا داود 

قال : شيوخ حریز کلهم ثقات . اھ . 


۳1۲ 


كل مشايخه عند إطلاق هذا القول» والله ا 


س :1١١‏ هل هناك فرق بين قول المحدث: «حدثني الثقة» وقوله: 
«حدثني من لا آتهم»؟ 

ج 1 : القول الأول أرفع ؛ لأن نفي التهمة لا يلزم منه ثبوت 
الثقة"» فكم من راو ليس بمتهم» وفي نفس الوقت ليس بمنزلة من يقال 
فيه : «ثقة)» فقد يكون غير متهم“ وهو ضعيف بل ومتروك ولو فرضنا آنه 
محمول على عدم التهمة في الراوية» فلا شك أن التصريح بالتوثيق أعلى ؛ 
لأن نفي النقص لا يلزم منه ثبوت الكمال» إلا إذا ظهرت قرينة تدل على 
خلاف هذاء والله أعلم. 

تنبيه : قول المحدث: «حدثني الثقة» أو ما في معناه» لا يقبل منه» وإن 
كان إماماًء بل لا بد من التصريح باسمه لينْظر: هل هو ثقة عنده وعند غيره» آم 
لا؟ فقد يكون ثقة عند القائل› ولو صرح باسمه لوجدنا فيه تجریحاً من غير 


القائل» فتوثيق المبهم لا يعتمد عليه" وهل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ 


)١(‏ قلت: وقد نبه على ذلك العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في تنكيله حيث قال: إن قول 
المحدث «شيوخي كلهم ثقات» أو شيوخ فلان كلهم ثقات فلا يلزم من هذا آن كل 
واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق «هو ثقة» وإنما ذكروا الرجل 
فى جملة من أطلقوا عليهم ثقات فاللازم أنه ثقة فى الجملة أي له حظ من الثقة وقد 
تقدم في القواعد أنهم ربما يتجوزون في كلمة «ثقة» فيطلقونها على من هو صالح في 
دينه وإن كان ضعيف الحديث أونحو ذلك وهكذا قد يذكرون الرجل في جملة من 
A‏ وإنما E ERS O el‏ 

(۲) صرح بذلك ا ا ی الله تعالى - في السير )٤١١  ٤٥١/۸(‏ ترجمة 
اراھ بن اى یحیی › قال: قد کان الشافعي مع حسن زأيه فيه ذا روئ عة رما دلسة 
يقول: أخبرني من لا أتهم» فتجد الشافعي لا يوثقه وإنما هو عنده ليس بمتهم 
الکذ ت ۰ اڭ: 


(۳) قال الزركشى فى «البحر المحيط» فلو قال: «لا أتهم» فلا يقبل في التعليم قاله الماوردي 
والرويانى» وكذا قال أبو بكر الصيرفى فى «كتاب الإعلام» إذا قال المحدث: حدثني = 


TI 


صرح شیخنا ابو عبدالرحمن مقبل بن هادي - حفظه الله تعالی - بجواز 
ذلك كما في «المقترح» عند جوابه على السؤال (۸۲)» لكن فى الأمر 
تفصيل» فقد صرح غير واحد بأن الشافعى قد يكنى عن الأسلمى بقوله: 


«(حدثني من لا أتهم» والأسلمي متروك وقيل: إنه يقصد غيره من الثقات"› 


= الثقة عندي أو حدثنا من لا اتهمه. لا يكون حجة لأن الثقة عنده قد لا يكون ثقة عندي 
فأحتاج إلى علمه اھ )۲۹۴/١(‏ وانظر الكفاية (ص٤١٠٠  )٠٠١‏ ومقدمة ابن الصلاح 
(۲۲۶) والباعث الحثيث )۲۹٠/(‏ وإرشاد الفحول (ص۷٦)‏ وهناك قول ثان ذكره ابن 
الصباغ في العدة عن أبي حنيفة: «أن ذلك يكفي توثيقاً للراوي» قال السخاوي في فتح 
المغيث )۴۷/١(‏ وهو ماشي على قول من يحتج بالمرسل من أجل أن المرسل لو لم 
يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله بل هو في مسالتنا أولى بالقبول لتصريحه فيها 
بالتعديل › ولکن الصحيح الأول لانه لا لزم من تعدیله أن يكون عند غيره كذلك 
فلعله إذا سماه يعرف بخلافه وربما يكون قد انفرد بتوثيقه كما وقع للشافعي في 
إبراهيم بن أبي يحيى فقد قال النووي آنه لم يوثقه عیره 6 المحدثين بل 
إضراب المحدث عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب . : 
وقال الذهبي ‏ رحمه الله تعالی - في نبلائه (۷۱/۸ ے ۷۲) ere‏ 
الت مال عن رخ فال هل رأیته في کتبي؟ قلت : لا. قال: لو كان ثقة لرأيته فى 
کتبي . 
قال الذهبي : فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة» ولا يلزم من ذلك 
آنه يروي عن کل الثقات ثم لا يلزم عما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن 
یکون عند باقي الحفاظ فقد یخفی عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره إلا أنه بكل حال 
كثير التحري فى نقد الرجال رحمه الله. اه. 
قلت : وإليه ذهب الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «تخريج أحاديث المختصر 
- المجلس الرابع بعد المئة. فليراجع 

(1) مر ذلك معنا من كلام الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالی - فی «سیره» ٤٥١/۸(‏ س :)٤١١‏ 
وحكى الزركشي في «البحر المحيط» عن الربيع أنه قال: إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة» 
يريد يحيى بن حسان» وإذا قال: من لا آتهم فإبراهيم بن أبي يحيى» وإذا قال بعض 
الناس يريد أهل العراق» وإذا قال: بعض أصحابنا يريد أهل الحجاز. 
انظر بقية بقية الأقوال في المصدر المذکور ۲۹۲/٤(‏ ہے ۲۹۳) وكذا فتح المغيث  ۳۱۲/۱(‏ 
۴ )دربت الراوي )۳۱۳/1 1€( وقد رجح السبكي عبارة «حدثني من لا 
ھم | e‏ او ا «حدثني الثقة» وإن كان 


۳14 


فينظر فى قائل ذلك» فإن كان مشهورا بالرواية عن متروك أو متهم» ففي 
اللفشن شیءَ من الا بحدیت من هذا سبیله . والله تعالی أعلم . 


س ۱١۲‏ : ما هو القول الراجح في معلقات «الصحيح»» هل يحتج بها آم لا؟ 


a ES ld‏ وما کان 
ا فقالوا: بحتج بما أخرجه صاحب «الصحيح» معلقا 

بصيغة الجزم» ويستأنس بما أخرجه معلقاً بصيغة التمريض» وعندي أنه 
يس كل ما كان بصيغة الجزم يحت بء وليس كل ما كان بصيغة التمريضر 
فلا يحتج به» فمن الوارد بصيغة الجزم وهو مما لا يحتج به: ما جاء في 
كاب العلر من اصح اليخاريا بورهو فرل أي در لو وضع الصتدا 
على هذه - يعني : رقبته. . . الح فقد أورده بصيغة الجزم» مع أنه لا 
يحتج وا ى es CS‏ والمسمى باتحفة القاري 
بدراسة وتحقيق فتح 8 أسأل الله أن ييسر إتمامه والنفع به في 
E O O‏ 
ا ی و ا وا ن ا 
وذكر في «الفتح» )٠٠٠/۲(‏ كلاماً عاماً» وليس المقصود به معلقات 
«الصحيح» فقال: إن صيغة التمريض قد تستخدم في الصحيح بخلاف صيغة 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - في «الباعث الحثيث» )۱١١/١(‏ صيغة 

) الجزم: قال» روى» جاءَ» عن» وصيغة التمريض نحو قيل» وروي عن» ويذكر 
ونحوها. 

)۲( ای وينظر فيمن أبرزه من السند. اه المؤلف . 

(۳( ا إسناده إلى أبي ذر أنه قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى 
قفاه - ثم ظننت أني أنفِذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قبل أن تجيزوا على لأنفذتها. اه بصيغة الجزم. من «فتح الباري» )٠١١/١(‏ باب رقم 
)١(‏ قال شيخنا حفظه الله في تحقيقه الفتح المسمى «تحفة القاري» فيه مرثد بن عبدالله 
الزماني روى عنه ابنه مالك وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي وقال العقيلي: لا 
يتابع على حديثه. . . وقد ترجم له الحافظ بقوله «مقبول». فالأثر لين والله أعلم. 


۳1٥ 


الجزم» ا E Es‏ العلم 
n PRR LCR ua‏ 
وغاية جزم البخاري في المعلق أن يكون كتوثيق المبهمء فلا يُقبإ""» 
والاأمر الذي تطمئن إليه الهس ؛ انه 5 بد من العحث والتفيش عن الفن 
ويحكم عليه بما يستحق» نعم ما كان بصيغة الجزم فالثابت منه أكثر مما 
كان بصيغة التمريض . المؤلف . والله تعالى أعلم . 


(۱) أقول : ويلرم من احتج بالمعلق دون بحث وتفتيش عن رجال الإسناد والحكم عليه بما 
يستحق أن يحتج بالمرسل كذلك وبهذا استدل المناوي - رحمه الله تعالى - حيث قال في 
«اليواقيت والدرر» ويقال على التعليل أنه يلزم منه صحة الحديث» أي المعلق بصيغة 
الجزم المرسل عند من آرسله فإن ابن المسيب لا يستجيز أن يجزم بأن لنبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم قال كذا إلا وقد صح عنه» وتصحيح سعيد مثلا أولى من تصحيح 
البخاري بأنه عارف حال من روى عنه بطريق الخبر والبخاري بطريق الخبر» وما كان عن 
اجتهادنا فاجتهاد ابن المسيب أولى بالاتباع من اجتهاد' البخاري وظن أن البخاري ينفرد عن 
أحوال الرجال دون من تقدم حيث كانوا يأخذون كل ضرب ظن فاسد مخالف لصريح 
النقل عنه» روى البيهقي في المعرفة عن الإمام Po PIE‏ 
قال : i O OER‏ إنا نعظم أن 
مثلك يسا یس عنده فيه علم فقال: E PRE E PIE‏ 
IE GEE E ETE‏ 
الشافعیى رضى الله عنه: «كان ابن مسعود وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب فى 
أن ل تقل إلا مجن غرف قال رما نقيت ولا علمت أخدا من أهل الخ بالحديت 
مخالف هذا المذهب . وروى ابن أبي خيثمة في التاريخ عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد 
وقال: «قال ابن زيد ربّما حدث الحسن الحديث فأقول: يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ 
فيقول: أخذته عن ثقة» فتبين أن المرسل إنما يرسل ما ثبت عنده كما أن البخاري إنما 

E E E RET 


anak 4 4 


و اھ «اليراقيت والدرر شرح نخبة الفکر) (۳۳۹/۱ ہے .)۴٤١‏ 

- وأما عن «صيغة التمريض» فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - في الفتح 
(۱/۷) كتاب الإيمان ذكر لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ - أي العراقي _ 
رحمه الله _ قاعدة وهي : إن البخاري لا ييخص صيغة التمريض بضعف ا١‏ الاستادء بل إذا 
ا ر کی این اا علا تی ت 


۳۹٦ 


ٍ 
أ‎ 
١ 


س ۱١۳‏ : إذا اختلف تلامذة ابن معين ‏ مثلا ‏ عنه فى أحد الرواةء 
فبعضهم نقل توثيقه» وبعضهم نقل تضعيفه› فبکلام من نأخذ؟ ‏ 

ج ۱۹۳: في مثل هذا وقبل الترجيح بين تلامذة ابن معين» ننظر: 
لماذا اختلف قول ابن معين فى الراوي؟ فلربما أننا لو دققنا النظر؛ لعلمنا 
أنه لم يختلف ابن معين في هذا الرجلء فقد سبق أن ذكرت كلام الحافظ 
اتو حجر ر حه اة تغالى نان ةة السوال لها انر فی رات 
E E O O‏ 
اله لمن رن و متنا بأحد الضعفاء» فيوثقه»› ا 
بالنسبة لمن فرن معه» ولو سئل عنه منفرداً عنه منفرداًء فقد یعدّله تعدیلا 
متوسطاء كما أنه قد يسال عنه في حدیث وهم فيه› فیضعفه'» وقد يُسأل 
ق د ا هؤلاء جماعة ثقات حفاظ› 
كما قال ذلك الدارقطنى - رحمه الله - فى كتابه «العلل»» انظر السؤالين 
ر وا ته على الك الي اللي > رهه ا ا 
فإذا نظرنا في هذه الأمور وما شابههاء فلعلنا نستطيع أن نجمع بين قولي 
أو أقوال ابن معين» ولا نحتاج إلى الترجيح بين تلامذته"» وإن علمنا أن 


)١(‏ الكلام على هذه المسألة في السؤال رقم ٠٤۹«‏ فليراجع 
(۲) قال المعلمي - رحمه الله تعالى -: إن قول المحدث «رواه جماعة ثقات حفاظ» ثم 
يعدهم لا يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سئل عنه ذاك المحدث وحده لقال 
اثقة حافظ» هذا ابن حبان قصد آن يجمع الثقات في کتابه ثم قد يذکر فيهم من يلينه هو 
نفسه في الكتاب نفسه وهذا الدارقطني نفسه ذكر في السنن (ص۳۹) حدیتا فيه مسح 
الر امن لاتا وهو موافى مول أصحاب الشافعية ثم قال: : «خالفه جماعة من الحفاظ 
الثقات. . .» فعدهم وذكر فيهم شريكا القاضي وأبا الأشهب جعفر بن الحارث 
والحجاج بن أرطاة وجعفر الأحمر مع أنه قال في ص(۳۲٠)‏ وشريك ليس بالقوي فيما 
يتفرد به» وجعفر بن الحارث لم أَرَ له کلاماً فيه ولکن تكلم فيه غيره من الأئمة كابن 
معين والنسائي» وحجاج بن أرطاة. قال الدارقطني نفسه في مواضع مر ل ل 
يحتج به» وفي بعض المواضع «ضعيف» وجعفر الأحمر اختلفوا فيه وقال الدارقطني كما 
فى التهذيب «يعتبر به» وهذا تليين كما لا يخفى - التنكيل )٥۸۷  ٥۸٦(‏ وقد فصل 
الکلام - رحمه لله تعالی - في ص(٤٥ ۲ )۲٠١‏ فلیراجع 
(۳) آقول: وقبل: الجمع بين القولين ننظر في نسبة القولين ال الإمام E E E‏ 


۳1۷ 


ان معین فد دعم اجتهاده في الراوي» إخدنا بالقول المتاخر› کن لو فر ضنا 


ان جمیع وجوه الترجيح قد تعذرت» فقد صرح بعضهم بأننا نأخذ بکلام 
التلامذة اداد لأنهم لازموه» وهم به أعرف» وهذا وإن کان له وحه» 


إلا أنه لا يطردء والعبرة بالقرائن» والله تعالى أعل”'. 


س :۱١١‏ كلام العلماء في الشذوذ وزيادة الثقةء هل هو خاص بزيادة 
الوصل أو الرفعء آم أنه عام في كل زيادة؟ 

ج :١١‏ سبق الكلام حول قولهم: «الزيادة من الثقة مقبولة» وبينت 
أن ذلك من الثقة الحافظ المتقن» وبينت أيضاً أن طريقة النقاد أنهم يدورون 
مح القرائن › وتر عندهم حکم عام في هذا ا ونظرا لكثرة کلامهم 
في هذا الأمر عند الوصل أو الرفع» ظن كثير من طلاب العلم أن ذلك 
خاص بالوصل والرفع» مع أن صنيعهم واستعمالهم يدل على أنهم يطردون 
القول بالشل ود أو زيادة الثقة فی آبواب آخری» مشل تصريسح المدلسن 
بالسماع» فإذا كان الأحفظ والأكثر من تلامذته» رووا الحديث عن المدلس 
بالعنعنة» وخالفهم من ليس من أهل التثبت في ذلك» وصرح بالسماع بين 
المدلس وشيخه› فإنهم يردون ذلك› وأيضا فى باب تسمية المبهم› فلو 


= صحت نسبته إليه قدم. مثال ذلك ما جاء في «الميزان» )۲٠١/١(‏ ترجمة إبراهيم بن 
هدبة. قال الذهبي ولا يفرح عاقل بما جاء بإسناد مظلم عن يحيى بن بدر قال. قال 
يحيى بن معين: أبو هدبة لا بأس به ثقة. فهذا القول باطل»ء فقد قال إبراهيم بن 
عبدالله بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين» وسئل عن أبي هدبة فقال: قدم علينا هاهناء 
وکتبنا عنه عن انس ثم تبیّن لنا آنه كذاب خبيث. 

(1) قلت: من القرائن على سبيل المثال: 
| س تقدیم رواية التلميذ الملازم للشيخ كتقديم روایه عباس الدوري عن ابن معين 
لطول ماازمته له. 
۲ س كثرة الناقلين لأحد قولي الإمام» فتقدم رواية الأكثر والأحفظ . 
۳ كون أحد القولين موافقاً لقول الأئمة» فيقدم القول الموافق. والله أعلم. 
ولا يلزم من ذلك اضطراد هذه القرائن في كل موضع . 

(۲) سبق ذلك في الكلام على السؤال رقم (۹۳). 


۳۹1۸ 


سماه من ليس بأهل لقبول قوله» لم يُقبل منه» وكذلك آي علة تعل 
الحديث. فإن روى الحفاظ الحديث وفيه علة» ورواه غيرهم ومن ليس في 
درجتهم سالما من العلة» لم يُقبل هذا منه» وسبق شرح شيء من من ذلك في 
الكلام على التسوية والتجويد. والله | ا 


س ۱٠٦١‏ : هل هناك فرق بين قول أحد العلماء ف «(مرسل 
صحیح) وقوله : صحيح مسان 


ج ٥‏ الذي يظهر لي أن القول الأول يقال في الحديث المرسل 
وسنده إلى التابعي صحيح» والمرسل من جملة الضعيف في قول جمهور 
آهل العلم . 

لكن القول الثاني يشير إلى أن الحديث اختلف فيه» فرواه بعض الرواة 
مسندا» ورواه آخرون مرسلاء والمرسلون أكثر أو أحفظ من الذين أسندوه» 
فيقال : (اصحيح ا آي : صحیح حال کونه ا ومن اناه وقد 
وهم» هذا ما يظهر لي» ولا أذكر موضعا الآن فيه تصريح بذلك. والله 


ا 


(1) انظر ذلك أيضاً في السؤال رقم (۸۳): 
(۲) ومثال قولهم صحيح مرسلَا ما جاء في حديث اكل أمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله 
فهو أقطع» . ّ 
قال E e a e‏ رواه يونس وعقیل 
وهو e‏ أن الذدة أرسلوه ا ls‏ شر اتن TT‏ 
المعافري المصري . 


بل إن هذا فيه ضعف من قبل حفظه ولذلك لم پحتج به به مسلم وإنما أخرج له في 
الشواهد. . . إلى أن قال - جملة القول أن الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على 
a yT‏ و ا 
كما تقدم عن الدارقطني وغيره والله أعلم. | 


۳1۹ 


س ۱١١‏ : الأحاديث التى ذكرها الدارقطنى ‏ رحمه الله فى «التتبع) 


E 


ج :۱١١‏ ليس كل ما في «التتبع» منتقداً عند الدارقطنى نفسه فضلا 
عن عيره. 


فقد ذکر شيخنا مقبل حفظه الله - في مقدمة «الإلزامات والتتبع» 

(ضیة ات ل کل ما ي العا براه الذارقط 9 اة قاف بر وك 

NE E e E e 

الصحة» ثم يعترف بصحته» وهذا دليل على بعده - رحمه الله - عن 
الهوى. أه. 


وأما ما انتقده الدارقطني : فمنه ما سلّْم له به» وهو قلیل» ومنه ما رد 
عليه" فإذا قيل : هذا الحديث ذكره الدارقطني في «التتبع»» فيسأل: هل 
انتقده الدارقطني آم وافق صاحبي (الصحيح» أو ا صحته؟ فإن 
كان الأول : فهل هو مسلّم له» آم لا؟ ويحكم على الحديث بما يستحق 
بعد الاطلاع على ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


س ۱١۷‏ : لماذا كان تدليس التسوية شر أنواع التدليس؟ 


(1) قلت وقد سلم الحافظ ابن حجر _ رحمه الله تعالى - للنقاد في موضعين. الأول: ما 
جاء في «هدى الساري» ص(٦۳۷)‏ في قول ابن عباس رضي الله عنه: كان المشركون 
a CR as‏ الحديث. وفيه قصة تطليق 
ر قريب ابی أمية وغير ذلك . قال الحافظ بعد عرضه لأقوال النقاد _ 
تم أجاب عليها قال : : «فهذا جواب إقناعي وهذا عندي من المواضع العقيمة عن 
الجواب السديد» ولا بد للجواد من كبوة. والله المستعان ١.ه.‏ 
الموضع الثاني : ما جاء في حديث «الذبح بالمروة» قال الحافظ وعلته ظاهرة والجواب 
عنه فيه تكلف وتعسف . اه من المصدر السابق. 


Y۰ 


قحان : 


الأول: الحكم للإسناد بالصحة» وتصحيح المتن والعمل بحديث 
E N‏ 

الثاني : أن الثقة الذي آخذ من الضعيف المسمّط› يحمل عهدة هذه 
المناكير» كما قيل للوليد بن مسلم حين سئل عن هذا الصنيع : فقال: أجل 
لاف 0 و عن مثل هؤلاء» فقيل له: إنك إن فعلت ذلك ضعّف 
ا أي أن من نظر في روايته رأى فيها المناكير» ورأى أن شيوخه 
توبعوا عليهاء فتلزق العهدة بالأوزاعي» وهو منها بريء» وهكذا يتعدى 
ضرر المدلسين في هذا النوع إلى غيرهم"" فمن هنا كان شر أنواع 
ادل وا الغان: 


س ۱٦۸‏ : إذا أسقط أحد من الرواة رجلا من السند هل يكون مدلسا؟ 


ج ۱۹۸: من المحتمل أن یکول ذلك e‏ ا تسوية a‏ 
وقد سبق شرح TT‏ ومن المحتمل أن يكون تضعيفاً من الراوي لهذا 
الط او شک ف ورد ف الد کا کان سالك قعل داك كرما : 
فظن بعضهم أنه يدلس» وليس ذلك تدليساً» ومن المحتمل أنه أسقط الراوي 


(1) في «الميزان» )۳٤۸/٤(‏ قال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن 
مسلم : قد أفسدت حديث الأوزاعي قال: وکیف؟ قلت: تروي عنه عن نافع وعنه عن 
الزهري وعنه عن يحيى وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبدالله بن عامر الأسلمي› 
وبينه وبين الزهري قَرّة. فما يحملك على هذا؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. 
قلت فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء. . . وهم ضعفاء ومناكير فأسقطتهم نت وصيرتها من 
رواية الأوزاعي عن الأثبات ضعف الأوزاعي» فلم يلتفت إلى قولي . اه. 

(۲) أقول: ولهذا قال العلاني رحمه الله في «جامع التحصيل» (ص١٠٠)‏ و«بالجملة فهذا 
النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عن المدلسين» 
|. ه وانظر كلام الإمام العراقي رحمه الله في «التقييد والإایضاح» ( ص٦٩‏ ۹۷). 

(۳) انظر ذلك في السؤال رقم (۸۳). 


T1 


وهماً منه وغفلة» ولكل من هذه الاحتمالات حكم. والله المستعان. 


س ۱4: إذا نص أحد العلماء على أن الحديث الفلاني» لم يروه 
عن فلان إلا فلانء وكان هذا التلميذ ضعيفاء هل أحكم على الحديث 


ج ۱۹۹: ينظر أولا في قائل هذه المقالةء هل هو من أهل التت 
والاستقراء لطرق الحديث» آم أنه يطلق ذلك والأمر على خلافه؟ فإني قد 
رایت اغ م اما افون لكي ولي لامر ع ها الو عا 
العقيلي في «الضعفاء الكبير» وابن عدي في «الكامل» والبزار في «مسنده» 
والطبراني في «الأوسط› و«(الصغير» و«أبي نعيم» في «الحلية) وامعرفة 
الصحابة)» فإنهم يكثرون من إطلاق تفرد الراوي عن شيخه» ويكون هناك 
متابع له» وقد يكون لهم مقاصد أخرى» فلا يُتنبه لها» ويحكم على 
الحديث بالضعف» ثم إن هذه الكلمة في ذاتها لا تدل على ضعف الحديث 
مطلقاء فقد يكون الحديث ضعيفا من هذه الطريق»ء ولكنه ثابت من جهة 
أخرى» فضعفه من رواية فلان؛ لا يلزم منه أن يكون ضعيفاً من كل 
الطرق» فقد بُضصّعف الإسنادء ولا يُضعف المتن» إذا كان له طرق أخرى»› 
وقد يكون قصد من ادعى التفرد أي بالسياق الفلاني» أو يعني أنه لم يروه 
0 وقد الخافط أبن حجر رة ا ل ها لکن 


(1) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالی ‏ فی «النکت) :)۷٠۹  ۷۰۸/۲(‏ 


من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار» فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانهء 
وتبعه أبو القاسم الطبراني في «المعجم الأوسط» ثم الدارقطني في «كتاب الأفراد» وهو 
الاستحضار وعدمه. وأعجب من ذلك ن یکون المتابع عند ذلك البحافظ تسه فد تتبع 
العلامة مغلطاي على الطبرانى ذلك فى جزء مفرد. 


وإنما يحسن الجزم e a‏ لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن 
يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم والذي يرد على الطبراني ثم الدارقط: 
من ذلك أقوى مما يرد على البزار لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه فيقول : 


Y۲ 


لو افترضنا عدم وجود هذه القرائن› فالنفس نط ا اللحكم دضعف ما 


س ۱۷۰: إذ قالوا عن راو: «متفق على تضعيفه»» هل يکون متروكا 
شديد الضعف؟ ۰ 

ج :۱۷١‏ قد يكون متروكأ» وقد يكون ضعيفاً فقط» وإنما المقصود 
بذلك أن الراوي لم يوثقه أحد» بل تتابعت كلمات النقاد فيه بالجرح» لكن 
ما هو نوع هذا الجرح؟ هل هو جرح شدید. آم جرح خفیف؟ هذا کله لا 
يظهر لنا إلا إذا رجعنا إلى الكتب التي ترجمت لهذا الراوي» فحينذاك 
ا ول ا ا و وی اا ا ی ا ل ا 2 
ذكرت أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فى «النكت» :)۳۹۲/١(‏ وعبيدة 
E‏ إلا آنهم لم 
يتهموه بالكذب اه. وترجم له في "التقريب» بقوله: ضعيف واختلط بأخرة» 
وذكر نحو ذلك في إسماعيل بن مسلم المكي» انظر «النکت» (۹۱/۱“). 
والله تعالى أعلم. 


س :۱۷١‏ في كتب العلل يذكرون أن رواية فلان أرجح من رواية 
فلان» فما معنى ذلك؟. 

ج :۱۷١‏ لا يلزم من كون الراوية مرجوحة أن تكون ضعيفة شاذة» 
فقد وجدتهم يطلقون ذلك على الصحيح والأصح» فالمرجوحة صحيحة 
والراجحة أصح منهاء ومن تتبع ذلك بتأمل في كتب العلل والتخريجات ظهر 
هذا له» نعم يطلقون ذلك كثيرأً في الأحاديث المقبولة التي مقابلها 
المردودة» لكن إذا ظهرت قرينة للأمر الأول عمل بها. انظر كلام الحافظ 


= الا نعلمه يروي عن فلان إلا من حدیث فلان» . 


وأما غيره» فيعبر بقوله «لم يروه عن فلان إلا فلان» وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار 
على تأويل فالظاهر من الإطلاق خلافه - واه أعلم. اه. 


۳۲۴ 


في (التتبع» بتحقيق شيخنا مقبل بن هادي - حفظه الله - ص۳۸۳ الحديث 
رقم »)٩(‏ وأيضاً فقد يرجحون أحد الوجوه على أحد الشيوخ» لكن هناك 
علة فوق الشيخ المختلف عليه» فيكون الوجه هذا مع كونه راجحأء إلا أنه 
ضعيف للعلة الأخرى»ء وال أعلم . 


س ¥۴ : الحافظ الذهبى فی «تلخيص در الحاكم»» یذ کر کلام 
الحاكم دون اعتراض عليه غالبا فهل هذا يعتبر موافقة منه للحاكم على 
ج ۱۷۲: يرى شيخنا الألباني - حفظه الله - أن ذلك يعتبر موافقة من 
الذهبي للحاكم» وهو واضح لمن نظر في كتب شيخنا ‏ سلمه الله - ولذلك 
ترى شيخنا الألباني - متع الله به - يتعقب الحافظ الذهبي - رحمه الله » 
ويقول: فى السند فلان» وقد ضعفه الذهبى نفسه فى «الميزان» فقال. . . 
ك 


والذي ترجح لي أن الذهبي قصد تلخيص إلكتاب» ولم يتصد لتحقيقه 
كله» بل تعرض لبعض المواضع» وسكت عن الأكثر» مع علمه بأن الكتاب 
يحتاج إلى عمل» كما صرح بذلك في «النبلاء ترجمة أبي عبدالله الحاكم 
الاو ف ت ن ر و ل و ال ان بك الاد 
الذهبي على أحاديث فيها علل ظاهرة لا تخفى على طالب علم - فضلا عن 
الحافظ الذهبي - ولا يتكلم عليهاء وقد قسم الحافظ الذهبي في «النبلاء» 
اشا أحاديث «المستدرك» إلى أقسام: منها الصحيح» ومنها الحسن والصالح» 
وذكر أن نحو الربع من الكتاب ضعيف أو منكر» وذكر أن فيه أحاديث يشهد 
القلب ببطلانها وعبارته في «النبلاء» :)۱۷١  ۱۷١/١۷(‏ في «المستدرك» 
شيء كثير على شرطهماء وشيء كثير على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك 
کل الاب بل اقل فان ف كير من ذلك اجاديت ف الطاهر عل رط 
أحدهما أو كليهماء وفى 8 لها علل خفية e‏ من الكتاب 
إسنادها صالح ا وذلك نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير 
وعجائب» وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة» يشهد القلب ببطلانهاء كنت 


TT 


ف آفردت مها جا ءا وحديت الطير بالضة إليها سماءة :وبك حال فهو 
كتاب مفيد اختصرته» ويعوز عملا وتحريراً اه» ولو جمعنا المواضع التي له 
نقد واعتراض على الحاكم فيها» ما وصلت ربع أحاديث الكتاب» مما يدل 
على أن الرجل قصد التلخيص لا التحقيق» وإن كان لا يصبر فى بعض 
المواضع» ويتكلم على بعض الأحاديث» فتلك سجية أي محدث e‏ ومع 
ذلك فالأمر يحتاج إلى مزيد بحث. والله أعلم. 


س 1۷۳ : إدا CEE‏ الثقة حدیثاً م سحفظه › وخالفه تفه روئ الحديث 
من كتابه الذي مدحه الأئمة» فمن نقدم؟ 


ج :۱۷١‏ إذا تعذرت وجوه الجمع» وتجرد الأمر من قرائن أخرى : 
نقدم قول صاحب الكتاب الذي ضبطه صاحبه؛ لأن الحفظ قد يخون» وقد 
عل الحا الوح وان کان فل ول ان امير المر فين 
في الحديث وهو الإمام أحمد - رحمه الله - يؤكد على النظر في الأصل 
حال التحديث أو الإملاء» وكان العلماء يشددون في النكير على من لم 
يكتب» لعلمهم أن الحفظ خران» حتى قال ابن معين: إذا رأيت المحدث 


)1( في «تاريخ بغداد» (۲۹/۹) ترجمة سليمان بن الجارود» أبو داود الطيالسي . قال ابو 
مسعود: كتبوا إلى من أصبهان أن أبا داود أخطاً فى تسعمائة أو قالوا لف فذكرت ذلك 
لأحمد فقال: يحتمل داود. قال الخطيب: كان أبو کک نخدت کک وال 

(۲) في «سير أعلام ا SEE‏ 
عهدي بأصحابنا وأحفظهُم أحمدٌ بن حنبل فلما احتاح أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من 
کتاب . 
قال الذهبي : لأن ذلك أقرب إلى التحري والوَرّع وأبعذ عن العْجْب. وفي )۲٠٠/۹۸(‏ 
وعن علي بن المديني» قال: e‏ 
أصحابنا أحفظٌ من أحمد» e‏ ا e a TT‏ 
#الي 0 


Yo 


إا 0 ع ا ایا 
الأوهام ستقع في حديثه إذا لم يكن معه أصل يرجع إليه عند الشك أو 
ا 

لكن بقى للسؤال بقية» وهى: ماذا نفعل إذا عارض الثقة الذي روى 
الکتات:) وهل ذلك أيضاً إذا روی سییء اأيحفظ من کتابه؟ محل بحت . والله 


أعلم . 


س :۱۷٤‏ ما هو الفرق بين عمل صاحب (ل 
صاحب («المستدرك)؟ 

ج ۱۷٤‏ : صاحب المستخرج يعمد إلى متون الكتاب المستخرّج عليه 
ويأتي لها بأسانيد من غير طريق صاحب الكتاب المخرٌّج عليه» وسواء التقى 
فخ فى ية او نن رةه ونك زنك ادات فى المتن ٠‏ أو قن السا مال 
ر مدلس بالسماع» أو رواية متقدم عن مختلط» د وقد سقط 
بعض المتون لعدم الوقوف على إسناد له من غير طريق صاحب الكتاب» وقد 
يرويها من طريق صاحب الكتاب» كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
فصاحب «المستخرج» همه الإسناد» وقد يزيد أحاديث ليست في الأصل 
المخرّج عليه» على سبيل المثال» حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» 
فقد أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه»» وعن ابن معين أنه قال: منكر» ومسلم 
رحمه الله لم يخرجه» واستنكر ذلك السخاوي في «الفتاوى الحديثية» السؤال 
السادس» أما صاحب «المستدرك» فهمه المتن» فهو يأتي لرجال أخرج لهم 


(1) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ )۱۸١/١١(‏ ترجمة حمزة بن محمد: 
وقد ساق سنده إلى عباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا رأيت الرجل 
يخرج من منزلة بلا محبرة ولا قلم يطلب الحديث» فقد عَرَم على الكذبة. اه وفي 
«تذكرة الحفاظ» )4۳٤/۳(‏ فقد عزم على الكذب. والله أعلم. 

(۲) انظر «النكت على ابن الصلاح» ۳۲۱/۷0 ۳۲۳). و«تدريب الراوي» للسيوطي 
(I/D‏ 


۳۲٢ 


صاحب الكتاب المستدرك عليه بعض المتون» ويُلزمه أن يخرج هذه المتون؛ 

لأنها عن نفس الرجال»ء أو عن رجال في درجتهم. 
لكن لو نظرنا إلى الحاكم - رحمه الله - في «(مستدرکه» وجدناه يلزم 
الشيخين بأحاديث بعضها قد أخرجاها أو أحدهماء وبعضها لا يلزمهما 
لأنهما لم يلتزما إخراج كل الصحيح»› بل التزما إخراج الصحيح؛ 
يشترطا الاستيعاب» وبعضها يكون مخطئًاً في تصحيحها» فضلا عن 


من اعل درجات الصحة› وقد تلم الحافظ ا حجر على E‏ 
وانظر «الباعث الحثيث» ص: »)۲٤(‏ والله أعلم. 


س :۱۷١‏ معلوم أن سيىء الحفظ بُستشهد به» وكذا المدلس إذا 
عنعن» فهل يستشهد برواية سيىء الحفظ إذا تابعه مدلس على نفس 
الحديث؟ 

ج ٥‏ ؛ فرق بين کون الحديث روي من طريقين مختلفين › في 
أحدهما رجل سيىء الحفظ» وفى الاخر عنعنة مدلس» وبين كون الضعيف 
ای ا ر ی ل ا 


)١(‏ قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح 
ههناء SE E‏ 
عليها. وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم قاله | بن الصلاح . .. إلخ. قال 
النووي في «شرح مسلم». 
وقد ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجها وليس بلازم 
لهما. لعدم التزامهما ذلك . انظر «تدريب الراوي» )۹۸/١(‏ والله أعلم. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى «النكت» :)٤١۱۸/١(‏ «ومن أعجب ما وقع للحاكم 
أنه أخرج لعبدالرحمن بن أسلم وقال بعد روايته: هذا صحيح الإسناد. .. مع آنه قال 
فى كتابه الذي جمعه فى الضعفاءعبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن المحمل فيها عليه. وقال في آخر 
هذا الكتاب: فهؤلاء الذين دکرتهم قد ظهر عندي جرحهم لان الجرح لا اأستحله 
تقلىد|. اھه. 


¥۷ 


بخلاف الحالة الثانية؛ لأننا نخاف من المدلس» فلريما أنه أخذه عن هذا 
الضعيف» ثم أسقط الضعيف» ودلسه»ء فتكون الروايتان من طريق هذا 
الضعيف» فلا يحسن الحديث إلا إذا علمنا أن هذا المدلس لم يرو قط عن 
هذا الضعيف» فحينذاك نستشهد به» وقد صرح بذلك شيخنا الألباني 
حفظه الله - كما في «تمام المنة» ص(۷۲) و«الضعيفة» »)٠٤١/۳١(‏ ولم 


مھ 


أستفد هذه الفائدة النفيسة إلا عنه - حفظه الله تعالى -. 


ج :۱۷١‏ الذي ترجح لي بعد النظر في كلام الأئمة - تمييزأ للأنواع 
وفرارا من تداخلها که 


أن الموصول أو المتصل: هو ما اتصل سنده إلى منتهاه» سواء وصل 
س ۶ .)1( 
ا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او إلى من دوه : 


والمرفوع: هو ما رفع إلى النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)ء 
سواء اتصل سنده آم لم يتصل . 

والمسند: هو ما رفعه الصحابي إلى النبي (صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم) حال کونه متصلا» فهو عبارة عن موصول مرفوع . 

وعبارة الحافظ في «النكت» أدق» وعليها المعتمد» حيث قال: والذي 


(1) أما إذا اتصل الإسناد إلى أحد التابعين فلا يطلق عليه الاتصال» وإنما يقيد اتصاله إلى 
ذلك التابعين كأن يقال «متصل الإسناد إلى الزهري مثلا». 
قال العراقي في «شرحه الألفية» )٥۸/١(‏ وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم 
فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم. كقولهم 
هدا امف الى شح بن الحم او إل الرهرئة او ال مالك و خو لك قل 
والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع . فإطلاق المتصل عليها. كالوصف لشيء واحد 
بمتضادين لغة. اه وانظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص*٤)»‏ و«تدریب الراوي» (۱۸۳/۱)» 
و«اتوضیح الأفکار» .)۴٠۰/۱(‏ 


A 


يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم» أن «المسند» عندهم : 
ما أضافه من سمع النبي (صلى الله عليه وعلى اله وسلم) بسند ظاهره 
الاتصال اه. فيدخل فيه ما فيه عنعنة مدلس» أو مرسل خفى» كما نبه على 
ذلك الحافظ في موضع اکا و ا ت الأئمة في «المسانيد» 
لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور» وعبارته في «النزهة» (ص۷٥)»‏ بعد 
ذكر نحو هذا: لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك اه. ثم قال 
في «النكت»: وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع» وتحصل السلامة من تداخلها 
واتحادهاء إذ الأصل عدم الترادف اه .)٥١۸ »٥١۷/١(‏ 

ولا يشترط فى جميعها ثقة الرواة؛ لأن ذلك من شروط الصحة› لا 
ED E‏ و أو الرفع . والله أعلم. 


س ۱۷۷: إذا كان كذلك» فهل هناك فرق بين قول أحدهم في 
حديیث ما: «أرسله فلان» ورفعه فلان» وبين قول أحدهم: «أرسله فلان 
وآسنده فلان»؟ 

ج 1۷۷: لا شك أن العبارة الثانية أدق - وإن كانت العبارة الأولى 
موجودة في تصوص بعص العلماء _ لن المرسل من حملهة المرفوع› ا 
السندء لكن العبارة الثانية تضمنت مع الرفع الاتصال. والله أعلم. 


س ۱۷۸: ذكر الحافظ الذهبى والشيخ المعلمي - رحمهما الله تعالى 
ا الراوي المدلس تقبل عنعنته إذا روی عن شيخ قد أكثر عنه» آو طالت 
ملازمته له فهل هذا على إطلاق'؟ 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي رحمه الله في «ميزان الاعتدال» )۲۲٤/۲(‏ ترجمة سليمان بن مهران 
الكوفي الأعمش قال : قلت وهو یدلس وربما دلس عن ضعیف ولا یدری به فمتی قال ثنا 
كلاب بزمتى قال عن تطرق إليه احتمال الغدلیس إلا فی شیوخ له اکر عتم کاإبراهي 
وأبي وائل وأبي صالح السمان» فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. اه. 


I۹ 


WA‏ ف اليا ها الاه حه ووه ا ار اوی 
ا بما انه مکثر عن a‏ وملازم له» فقد عرف حديثه من حدیث 
غيره» فإذا سمع حديثاً منه» وصرح بسماعه فلا إشكالء وإذا سمع حديثا 
وعنعن عنه» فیحتمل بأنه سمعه منه» ولا إشكال فى ذلك ويحتمل أ 
سمعه بواسطة عنه» والفرض أنه يعلم ا 
أيضاً أنه ثقة في دينه» فلو كان يعلم أن هذا الحديث الذي سمعه بواسطة 
لیس من حديث شيخه» لما استجاز لنفسه أن يجزم بنسبته إلى شيخه»› 
وحيث قد جزم› فقد ظهر له آنه من حدیث شيخه» سواء سمعه مباشرة أو 
بواسطة» هذا وجه كلامهما يرحمهما الله . وفي التسليم به بحث» ولو سلمنا 
بذلك لكان هذا مقيداً بمن هو مثل الأعمش والثوري في النباهة واليقظة› 
و رة في الوا اف كل مدل وها الى تمل إلبة الف 
وهو قبول عنعنة الأعمش جريج وأمثالهما بالقيد السابق والله أعلم» 
أرجع إلى السؤال فاقول: ليس كل مكثر عن مدلس يزيل إكثاره عنه علة 
تالس لان اليد كه كوه يلين تال اوغا 
ليست منحصرة فیما بینه وبين شیخه» بل نحن نرتاب منه فيما فوق ذلك؛ 
أنه قط الوا الخنحفا وه الأخواد الرقخاي اسوق لاساد 
E E‏ 


س ۹: آيهما أفضل : السند الذي فيه مبهم ٠‏ > كقول ثقة: حدثني 
رجل قال: حدثني فلان» ويسمي ثقة آخرء آم السند الذي فيه انقطاع؟ وهل 


> ت للمعلمي کک قال الله : 
سمعته منه» وإن e a A E E e‏ 
فإذا سمع رجلا یخبر عن عطاء بما لم یسمعه منه ری أنه كذب فلم يستحل آن یحکیه عن 
عطاء» وهذا كما قال أبو إسحافق قال أبو صالح وعبدالرحمن سن هرمر اا عر لين اج 
يحدث عن أبي هريرة إلا علمنا أصادق أم كاذب» یریدان آنه إذا حدث عن ابي هريرة بما 
لم يسمعاه منه علما انه كذب لإحاطتهما بحديث أبى هريرة. اه. 


۳۰ 


الذي فيه مبهم من جملة المتصل › ام المنقطع؟ 


ج ۱۷۹ : يظهر لي أن السند الذي فيه مبهم» أخف ضررا من السند 
الذي فيه انقطاع؛ لأن الثاني من المحتمل أن يكون معضلاء وإن كان بين 
الثقتين اللذين بينهما انقطاع طبقة واحدة؛ لأن. الرواة قد يروون عن 
أقرانهم» بل قد ينزلون ويروون عن أصغر منهم» فبذلك تتعدد الوسائط 
بين القتين الظاهرين» وإن كان هذا نادراء لكنه منتف فى القول الأول 
وري اا ا ا ا ی ا و 
البعض منقطعاً. والله أعل. 


س :۱۸٠١‏ كيف عرف الأئمة آن الراوى الفلانى مدلس؟ 
ج 1A۰‏ : یعرف ذلك اور 


١‏ أن يروي الراوي عن شيخه بصيغة محتملة» فيسأل: هل سمعت هذا منه؟ 
e, 1 » acî f 07‏ )۲( 
فيّظهر واسطة أو أكثرء كما وقع من ابن عيينة في روايته عن الزهري” . 


(1) ومن هؤلاء الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى - فقد أعل حديث «عروة البارقى» فى 
قصة شرائه الشاة. بعدم الاتصال. وذلك لإبهام الحي الذين يروون عنه. اه انظر «نصب 
الراية“ )4١  ۹٠/٤(‏ وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله . فقد أعل الحديث السابق وقال: 
ليس بثابت وذلك لما فى إسناده من الإرسال لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة 
البارقى إنما سمعه من الحى يخبرونه. اه من «السنن للبيهقى» .)٠۱١/١‏ وقال الرافعى 
فى «التذنيب» هو مرسل كما فى «التلخيص الحبير» .)٥/۸(‏ 
هذا وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على إطلاقهم الانقطاع أو الإإرسال على 
ابهام الحي فقال: وأآما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما أنه غير متصل لأن الحي ل يسم 
اخ 2 فهو على طريقة بعص آهل الحديث یسموںل ما في إستاده مبهم («مرسلا) أو 

منقطعا. والتحقيق إذا وة E‏ 
E O‏ المجهول وا وف E‏ 
کانوا ET‏ إلخ اه. 
وانظر «فتح الباري» .)1۳٤/١(‏ و«التلخيص الحبير» .)١/۳(‏ 
(۲) قال الحاكم أبو عبدالله رحمه الله في «المعرفة» وقوم يدلسون الحديث فيقولون: قال 


۳1 


E 


(۱( 


(۲) 


أن تكون أحاديثه التي صرح فيها بالسماع مستقيمة» والتي رواها بصيغة 


e 


أن يروي الحديث عن شيخه مباشرة بصيغة محتملة ك: «عن» وقال» 
وذكر. . .» ثم يأتي فيروي عنه بواسطة - لا سيما إن كانت الواسطة 
ضعيفة أو صغيرة» مالم تظهر قرينة تدل على أنه سمعه نازلا 
E,‏ 


أن يسقط الواسطة الضعيفة في الإسناد» ويسويه» كما علم عن 
الولنك رين مسا فى حديث الأوزاعي . 


أن ترو الاك عن القاتة كماا قال اخمد: كت اظن ان هة 


فلان فإذا وقع إليهم من ينقر عن سماعاتهم ويلح ويراجعهم ذكروا فيه سماعاتهم انتهى 
من (ص٤١٠)‏ اه مثال ذلك. ما جاء في «الكفاية»» للخطيب (ص١۱١)‏ عن علي بن 
خشرم قال: كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه»ء فقال الزهري فقيل له: حدثكم 
الزهري؟ . . فسڪت»› ثم قال الزهري فقيل له: سمعته من الزهري؟. . فقال: لاء لم 
أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري» حدثني عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهري . 

وفي التمهید (۳۱/۱). 

عن ادن معين قال: كان ابن عة يدلس فيقول: عن الزهري فإذا قيل له: من دون 
الزهري؟ فيقول لهم : أليس لكم في الزهري مقنع؟ فيقال: بلى فإذا استقصي عليه 
يقول: معمر. اكتبوا لا بارك الله لكم. اه. 

انظر المجروحين )۲١١  ۲٠١/۱(‏ وقد تقدم سياق القصة كاملا في السؤال رقم 
(۱۲۵). 

قال ابن القطان رحمه الله : فإذا روي المدلس حديثاً بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين 
انقطاع الأول عند الجميع . اه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا بخلاف غير 
المدلس فإن غير المدلس يحمل غالب ما يقع منه من ذلك على أنه سمعه من الشيخ 
الأعلى وثبته فيه الواسطة. لكن فى إطلاق ابن القطان نظر لأنه قد يدلس الصيغة 
الا ل ت وی ت ا م ر وکوا 
اه. ثم سرد رحمه الله أمثلة تدل على ذلك فلتراجع انظر «النکت» .)٦۲١  ٦۲٣/۲(‏ 


r۲ 


یحدتث بالمناكير عن المجاهيل « فرآیته حدذدث الاکن عن الغقات 
فا ار انت وه اس ده 


س :۱۸١‏ الباحث فى الحدیث إذا رأی آن متنه يعارض حديثاً آخر 
هل يضعف الحديث الذى بين يديه؟ 


ج :۱۸١‏ هذا الكلام غير صحيح» وهذه طريقة الجوزقاني في كتابه: 
«الأباطيل»ء إلا أنه لا بد من الحكم على الحديث حسب قواعد هذا العلم 
الشريف» نعم العلماء عند الكلام على الحديث ينظرون إليه سندا ومتناء 
لكن ليس آي تعارض يلزم منه نكارة المتن التي يهتم العلماء بالبحث عنها 
عند الكلام على علل الأحاديث» فإذا صح السند ولم يكن هناك نكارة في 
المتن» فتعارض الحديث مع غيره لا يضر ولا يقدح في الصحة» لأنه من 
الممكن الجمع بين الحديثين على سبيل العام والخاص» أو المطلق والمقيد. 
ا الجمعء وعلمنا تأخر التاريخ» حكمنا بالنسخ» وإلا لجأنا إلى 
الترجيح› ولو أأخذنا نهدا القرل لردذنا كثيرا من السنةء والعلماء لهم في 
ذلك فهم ثاقب» ونظر سدید» فتراهم يجمعون بين الحاديث ا 


(1) انظر «ميزان الاعتدال» )٤۸/٤(‏ وقد سبق ذلك في السؤال رقم .)١۱١۷(‏ 
ومثاله ما ذكره أبو محمد بن ابن حاتم في «كتاب العلل» قال: سمعت أبي وذكر 
الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعا «لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه» فقال أبي أن هذا 
الحديث له أمر قل من يفهمه روى هذا الحديث عبيدالله بن عمرو بن إسحاق بن أبي 
فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: وعبيدالله بن 
عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن له حتى إذا 
ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدي له قال كان بقية من أفعل الناس لهذا. 
اه من «التقييد والإيضاح» (4۷). 

(۲) انظر «المیزان» (۴۴۲/۱)ء «التهذیب» .)٤۷١۹/١(‏ 
أقول: ومن الأمور التي يعرف بها تدليس الراوي كذلك. 
إخباره عن نفسه بذلك» كما وقع لهشيم بن بشير عندما سأل طلابه. هل دلست لكم 
شيا قالوا لا . قال : بلى . کل ما حدئتکم عن حصين فهو سماعي› ولم أسمع من مغيرة 
من ذلك شيئا. اه «معرفة علوم الحديث» .)٠٠١(‏ 


ARE 


معا و هؤلاء ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان في «اصحیحیهما»' 
والطحاوي فى «مشكل الآثار» وانظر ما كتبه شيخنا الالبانى _ حفظه الله - 
ردا على القول الذي ورد فى السؤال كما في [الإرواء] )٤١٤/١(‏ والله 
أعلم . ) 


س ۱۸۲ : إدا قال أحد الأئمة فی رجل : ((حديثه يشسه حديث 
الصالحين» فهل يكون ثقة؟ 


ج ۱۸۲: قد يتبادر لمن وقف على هذا اللفظ آنه لفظ تعديل» وليس 
الأمر كذلك» وسر المسألة أن تعلم أن الصالحين - غير الأئمة الأثبات 
اشتغلوا بالعبادة» وغفلوا عن ضبط الحديث» ومراجعته» وحضور 
مجالسه» حتى كثرت الأوهام بل الأكاذيب في حديثهم» بسبب غفلتهم 
وعدم اشتغالهم بهذا العلم» بل منهم من کان يحرق كتبه أو يغسلها أو 
يدفنهاء ظاناً أن هذا يزكي نفسه» ويبعده عن الرياء وحظوظ النفس» وقد 
يحتاج اله ال عن ايت فاك به على الخرخرة ولس ي 
أصول""» فشاع عند العلماء أن العْبّاد أصحاب غفلة في الحديث» وإن 
كانوا أهل أمانة وتقوى . 

وقد قال یحیی بن سعيد القطان: ما رآيت الصالحين في شيء كذب 


)١(‏ قال ابن حبان رحمه الله في «المجروحين» )۹۴/١(‏ لم أَرَ على آديم الارض هن کان 
يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثق 
حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط . 
هذا وفى «البحر المحيط'» للزركشى قال ابن خزيمة «لا أعرف أنه روي عن 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم حدیثان پإسنادین صحیحین متضادین ومن کان 
عنده فليأت به أؤلف بينهما» اه. وهذا دليل على فقه ومعرفته الواسعة كما وصفه بذلك 
تلميذه رحمهما الله جميعاً. 

(۲) انظر «تاریخ بغداد» .)٩۷/۷(‏ 

(۳) في «سير أعلام النبلاء» )۱۷١/۹(‏ ترجمة يوسف بن أسباط . 
قال البخاري : دفن کتبه» فکان حدیثه لا ر يجيء كما ينبغي . 


r٤ 


A E E ي‎ 


ترو فا کان الراوي ا E‏ المناكير فى حديثهء قالوا: «حديثه 
يشبه حديث الصالحين» وانظر «الکامل» لابن عدي )۲۱٠٤/۹(‏ وال أعلم . 


س Le : AY‏ معنی قول ا النقاد في راو : (روی عن فاان کاله 
فلان آخر»؟ 


ج :۱۸١‏ لا نستطيع أن نعرف معنى هذا القول» إلا إذا عرفنا حال 
الشيخ المروي عنه» فإن كان ثقة» فهذا القول يعد تجريحاأ للراوي عنه» 
ويكون معناه أن الشيخ معروف باستقامة حديثه» فإذا روى عنه هذا الراوي؛ 
أتى عنه بالمناكير التي لا تعرف في حديثه» ومن نظر في حديث هذا الشيخ 
من رواية هذا الراوي عنه؛ ظن أن هذا الشيخ شيخ آخرء وأنه ليس ذاك 
اة الخعروت ٠‏ وة كان الخ المررئ عه صعيهاء فنا القرل ايحا 
تن للراوي عنه» ا أنه روی عنه احادیث جيدة مستقيمة سالمة من 
العلَّة» وذلك ناتج عن انتقاء لبعض أحاديث الشيخ» أو ملازمة التلميذ لهء 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة «(صحيحه» (ص: ۱۷ وما بعدها) من طريق محمد بن سعيد القطان 
عن أبيه قال : لن نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث» قال: مسلم: 
يجري الكذب على ألسنتهم» ولا يتعمدون الكذب. اه وكذا رواه ابن حبان في 
«المجروحين» بسنده إلى يحيى بن سعيد )٩۷/١(‏ وانظر «شرح علل الترمذي» ۳۸۷/١(‏ 
۳۸۹) وانظر «شفاء العلیل) للمؤلف (۱۱۹/۱ ہے ١۱۲۰ء ۰۱٤١ ۱٤٤‏ ۳۸۹)ء والله 
أعلم . 

(۲) ومن TS‏ المؤلف - حفظه الله تعالى - في كتابه «الشفاء» 
(۳۹۳/۱)» قال: جاء في e‏ (۲۳/۷) ترجمة إبراهيم بن بشار الرمادي صاحب 
اة ا و : ماک » قال ا کان سفیان الذي يروي عله إبراهيم 
TT‏ ات غ کا که آھ. 
e‏ التهذيب» ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس قال ابن 
حبان: زوی عن ابن عباس ما لا أصل له حتی کانه ابن عباس آخر .)۳٤۷/٤(‏ 


فلت وانظره ي «(المجروحين» (۳۱/۱). 
ro‏ 


E E O PC CY 
رحمه الله تعالی - والله أعلم.‎ - 


س :۱۸١‏ ما حكم الراوي الذي يقال فيه: «روى الحديث على 
وجچه»؟ 


ج ٤‏ : رواية الحديث على أوجه لها عدة أسباب: 


فقد یکول اسسا ذلك سسو ع الح فط » فيضطرب الراوي»› ويروي 
او ع ا 

,ق OE ES E OE E ae‏ 
إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: الحديث إذا لم يكن عندي من مائة طريق 
فانا فىه ا والحفاظ قد ا عنهم رواية الحديث على وجهين فأكثر › 
E E O‏ إذا اختلف الثقات أحد الحفاظ أه 
و تراهم في هل 
الرحلة والاجتهاد في الطلب يقولون : والحديث محمول ا ى الرجهين 

وف رن السب ف لك انت پروی الحديث بالمعنى لا يلتزم لفظا 


اجا کا في «تاريخ بعغداد) (۳٦/۹)‏ ک ا الراوي 0 


OE E A AOS O‏ 0 ا فیا ن سد ون نحت اطي 
EEG E EE a‏ 
یتعمده» فإذا حدث عنه ابنه حمد بآحادیث يونس ؛ فکأنه شبيب آخر - يعني : یجود -. اھ. 
انظر تفاصيل ذلك في «الشفاء»  ۳۹۳/۱(‏ ٤۹)ء‏ والله أعلم. 

(۲) مثال ذلك ما ذكره المؤلف في «الشفاء» (ص: )٠١‏ عن العقيلي في «الضعفاء» 
(4۲/۲). قال: ثنا محمد ثنا صالح» ثنا علي» قال: سمعت يحيى وسئل عن 
إسماعيل بن مسلم المكي قيل له: كيف كان في أول أمره؟ قال:. لم يزل مختلطا كان 
يحدثنا بحديث الواحد على ثلاثة دروب». 

(۳) انظر «تهذیب التهذیب» .)١١٤/١(‏ 

)٤(‏ في «تاریخ بغداد» (۳۹/۹) قال بو داود: کان سلیمان بن حرب یحدث بحدیث ثم 

اه ان لر لاك قال الفط فلت كان سلمات روئ العدي على 
المعنى فتتغير ألفاظه في روايته. اه. 


۳٦ 


E RT NEI CO E CURT 
مجلس بما يليتق به» فإذا كان بحضرة أحد النقادء فإنّه يروي الحديث بوجه‎ 
مقبول» وإذا كان أمام أضرابه فإنه يروي الحديث بوجه آخر.‎ 


Ea Eo GS 


وقد يكون سبب ذلك التدليس: تعمية للأمر وتوعيراً للطريق أمام 
البا-حث› وکل حالة من هذه الحالات لها حکم خاص › ويتضصح للك هذا أو 
ذاك بالقرائنء والله أعل.". 


س :۱۸١‏ ثبت أن مِنَ الرواة من يدفن كتبه» فما هي الأسباب التي 
تحملهم على ذلك؟ آليس ذلك من باب كتمان العلم وإضاعته؟ 


ج :۱۸١‏ سبق قبل قليل أن العباد فعلوا ذلك خوفاً على أنفسهم من 
الشهرة"» وقد يفعل ذلك بعض الأئمة خوفاً من أن تقع في يد إنسان واو 
ريد فا او رها كما دكن الده ,في ال( 00 ع 
Sy O a‏ أنه ردي لا يرون صحة التحمل 
بالوجادة» كما ذكر الذهبي في ترجمة ابن راهوية في «النبلاء) 
(۳۷/۱۷) وقد يظن بعضهم أن في الكتب شيئاً ليس من حديثه» ولم 


)١(‏ قال ابن رجب في «شرح العلل» :)٤٠١  ٤۲٤/١(‏ فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد 
إن كان متهماً فاه ينسب به إلى الاضطراب» وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه 
وقوي حفظه كالزهري وشعبة» ونحوهما» وقد كان عكرمة يتهم في رواية الحديث عن 
رجل ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. . . إلخ. اه. 

(۲) انظر ذلك بتوسع في «شفاء العليل» (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) انظر ذلك في السؤال رقم (۱۸۲). 

)٤(‏ قال سعد بن شعبة: «أوصى آبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها». 
قال الذهبي - رحمه الله - قلت: «وهذا قد فعله غير واحد بالخسل» أو الحرق أو 
بالدفن» خوفاً من أن تقع في يد إنسان وا فيزيد فيها أو يغيرها». اه. 

(6) قال أبو عبدالله الحاكم : «إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى وهؤلاء دفنوا كتبهم» 
قال الذهبي - رحمه الله . س 


۳% 


يستطع تميیزه» وهذا کله موجود بتوسع في «شفاء العليل»» والعلماء حين 
ا ا ول أن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد 
اشتهر عند غيرهم وأنهم إن حرقوا هذه الأوراق أو دفنوها اوغا ها فان 
E ERT‏ وف ولك ام کا 
للعلم» لک كت آنه لو بقي إلينا لكان اول ومن المؤكد أ وداد 
حسرة؛ إذا علمنا أن ممن فعل ذلك الثوري وشعبة وابن المبارك وابن 
راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي› اه الماد ولا خر ل ةل 


۹ 
س 


يالله . 


س :۱۸١‏ لماذا يروي بعض الأئمة الحديث بنزول عن بعض الرواةء 
مع إمكان الأخذ عن شيخه الذى به يكون الإسناد عالياً؟ 


= «قلت: هذا فعله عدة من الأئمة وهو دال على أنهم لا يرون نقل العلم وجادة فإن الخط 
قد يتصحف على الناقل وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيخير المعنى ونحو ذلك؛ 
وأما اليوم فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال بل ومن الكتب غير 
المغلوطة» وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى». اه» وانظر «شفاء العليل» 
(۱/£ £ ©6). 
أقول: ومن الأسباب كذلك وجود المنقطعات والواهيات في كتابه الذي روى منه 
ا ا ف ا ا م ای ا ا ا ا 
بحرقها أو دفنها لذلك . 
ومثاله ما جاء في «السير» )۳۹٦/١١(‏ ترجمة أبي كريب محمد بن علاء. 
قال مطيّن: أوصی أبو كريب بکتبه أن تدفن فدفنت . 
قال الذهبي : فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدّة من الحافظ خوفاً من أن 
يظفر بها محدث قليل الدين› فيغير فيها ويزيد فيها فينسب ذلك إلى الحافظ» أو أن 
اصوله کان فیها مقاطيع وات ا ا ا أبداً وإنّما انتخب من أصوله ما رواه» وما 
بقي فرعب عنه» وما وجدوا لذلك سوى الإعدام» فلهذا ونحوه دفن - رحمه الله 
e‏ 


۴۸ 


ورأی ال ا A a I a o a‏ 
يوفي بشر طه فبنزل› كما فعل ذلك مالك : ب اشر رچ ا 


وقد يكون الشيخ المروي عنه ثقة فاضلاء فيتتبع الرواة حديثه عاليا 
E‏ وقد يكون التلميذ من العارفين بحديث شيخه وعلله» ولذلك فقد 
كان بعض الأئمة يأخذ الحديث عن التلميذ البصير بعلل حديث شيخه؛ لاله 
يضمن له سلامة الحديث من العلل وکن دا عا ها في و 
فعلى كل حال: فالنزول قد يكون توثيقأً للتلميذ الذي هو الشيخ المباشر 
للراوي» وقد يكون تجريحأ للشيخ الأعلى» وقد يكون توثيقاً للشيخ 
الأعلىء والله أعلم. 


س ۱۸۷: متی تضر الراویّ روايته للغرائب؟ 


ج ۱۸۷: يُنظر إلى راويها: فإن كان من الثقات المشهورين بالرحلة 
فلا تضره؛ لألّه من المعلوم أن من رحل فسيقف على مالم يقف عليه 
عیره› ا إیأه» وإما او لم يسمع منهم عیره . 


و هك الظنون» ویمتح الباب 0 أو اتان ان e‏ قەه » قا الله 
اة وما يفرح بالخرائب إلا من لم يعرف حقيقة هذا العل”“ . 


(۱) في تشر أعلام النبلاء» »)١۱١۷/٠(‏ سئل بو عبدالله ا بن حنبل عن عمرو بن شعيب 
فقال: «ربّما احتجبنا به وربما وجس في القلب عنه ومالك يروي عن رجل عنه». اھ. 
(۲) ومن ذلك قول ات داود في إبراهيم بن سليمان بن رزين: «ثقة ورأيت أحمد یکتب 
حدیثه بنزول» )۸۸/٩(‏ تاریخ بغداد. 

(۳) فی «تهذیب التهذیب» (۲۱۸/۱۱) قال ابن مهدي : «لو كنت لقيت ابن أبى خالد لكتبت 
٤ E E EE TE‏ 
وقد تكلم المؤلف - حفظه الله - عن ذلك بتوسع في کتابه «الشفاء» )٤١٤  ٤۱۲/۱(‏ 
فليراجع » والله أعلم. 

)٤(‏ قال عمرو بن خالد: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس : ينبغي للرجل ان 
يتوقى رواية غريب الحديث» فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم مائتي ركعة ما= 


۳۳۹ 


ورحم الله ابن المبارك حيث قال: SS‏ 
أي: ما كان مشهوراً ينقله الثقات ال ا الا ر 
الراوي بشروط ذكرها ذهبي هذا العصر الشيخ المعلمي اليماني ‏ رحمه الله 
تعالى - وخلاصة ما ذكر: أن الراوي إذا روى منكراء وكثر ذلك في 
حديثه» أو فحش» ولم يكن معروفاً بالرحلة» فيتهم» ويقال: آنت لم 
ترحل»› ف فمن أين جاءتك الغرائب التي ليست عند محدثي بلدك؟!! ويتهم 
EE E‏ وا قد وثب عليها من حديث غيره» وادعاها لنفسه» والله 
ال 


ولذلك قيل ا کان لاطلا وا غات كلق 
خليفة بن خياط وقيل: في د Es‏ 
ال وأجل من ذلك" لكن هكذا يجر الشره وتشبع الرجل بما لم يعط› 
على صاحبه شرا وحسبنا الله ونعم لوكيل. 


= أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. 
وذكر مسلم في «مقدمة كتابه» من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل: E‏ 
عمراً؟ قال: نعم» ا اا غرائب› فال قول له اوت إّما نفْرَ أو نفرق من 
تلك الغرائب» وقال أحمد: شر الحديث الغرائب التى لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. اه 
من «شرح العلل» (ص: .)۲۴١ ۲۳٤‏ ) 

E خرجه البيهقي - رحمه الله - من طريق الترمذي عن أحمد بن عبده»‎ )١( 
ال لی من العلم ما لا يعرف إِلّما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن» من‎ 
. «المصدر السابق»)‎ 

(۲) انظر «التنکیل» (ص: ۲۹۳ )۲۹٤‏ فقد قال - رحمه الله -: وكثرة الغرائب إِنّما تضر 
الراوي في أحد حالين : 
الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. 
الثانية : أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. 
ففي الحالة الأولى تكون تبعة النكارة على الروي نفسه لظهور براءة من فوقه منهاء وفي 
الحالة الثانية يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه! فيتهم بسرقة الحديث 
كما قال ابن نمير في أبي هشام الرافعي: كان أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب. اه. 

(۳) في «اتهذيب التهذيب» )۹٠١ /١(‏ ترجمة خليفة بن خياط : «المقلب بشبابه» قال فيه ابن المديني 
في دار عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة وشباب بن خياط شجر يحمل الحديث . اه 


Pf 


س ۱۸۸ : الراوي إذا قيل فيه: «صحيح الإسناد أو جيد الإسناد» ففي 
أي المراتب يكون؟ 


ج ۱۸۸ : قد یتبادر للناظر في ذلك أن الراوي تة او صدوق» لکن 
لو عرفنا سبب هذا القول» لعلمنا حكمه» وذلك آنه قد يقال فيمن ينتقي في 
الراويةء ولا يروي عن كل أحد» كما قيل في حريز بن عثمان: «جيد 
الإسناد صحيح الحديث» انظر «تهذيب التهذيب»'» وقد يقال لكون الراوي 
قد ثبت سماعه من مشايخه» ولم يتهم في صحة سماعه» فیکون معنى 
قولهم : (صحیح الإسناد» ف (صحیح السماع»» ولا يلزم من کونه صحیح 
السماع» أن يكون ضابطأء بل قد يكون عدلا". ففي الحالة الأولى يكون 
هذا القول توثيقاً» وفي الحالة الثانية يكون فيه تفصيل حسبما يظهر من 
ترجمته» لکن إذا ا أي قرينة لذلك: فالأصل أن القول الأول في 
مرتبة الصحيح» والقول الثاني في مرتبة الحسن» وقد يرتقي لمرتبة 
الصحيح» والله أعلم. 


س ۱۸١۹‏ : إذا وجدت في ترجمة راو أنه (صحيح الحديث» فهل يكون ثقة؟ 


ج ۱۸۹4: قد يقال هذا في الثقات المشاهير» وقد يقال فيمن حديثهم 
يتردد بين الصحة والحسن» كما بينه الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى 


0 اتهذيب (FAI) e‏ ترجمة حريز بن عثمان. 
قال دحيم : جيد الإسناد صحيح الحديث» وحريز وصفه أبو داود بأ شيوخه ثقات كما 
في «التهذيب» (۱۷۲/۲) ترجمة حبان بن يزيد الشرعبي . 

(۲) جاء فى «الذيل على طبقات الحنابلة» )۱۸۷/١(‏ ترجمة ثابت بن منصور بن المبارك 
ا قال أبو الفرج : وكان ديناً ثقة صحيح الإسناد» وقال ابن ناصر: صحيح السماع 
ما کان يعرف شيئاًء قال المؤلف ‏ حفظه الله - فى «الشفاء» )٤١١/١(‏ بعد ذكره لهذا 

المثال فالظاهر أن قول ابن ناصر يفسر قول أبي الفرج. . . إلخ» والله أعلم. 

(۳) انظر «سير أعلام النبلاء» (۳۸۴/۷) فقد قال في ترجمة إبراهيم بن طهمان . 

قال أحمد بن حنبل: هو صحيح الحديث مقارب. 
قال الذهبي : له ما ينفرد به» ولا ينحط حديثه عن درجة الحسن. 


۳41 


ر ق E E‏ ا ل ا 
و RR E RR‏ 
والشواذ» وقد سئل أبو حاتم عن سفيان بن زياد الحضرمي» فقال: «(صحيح 
الحديث»» فقال ابنه: ما حاله؟ قال: «شيخ» انظر ا و 
(۱۸/9) فتأمل» وقد يكون لصحة سماعه» وإن کان متروكا أو كاذباء انظر 
«المغني» للذهبي (۲ )“° . 


س ۱۹١‏ : قد يذكر بعض الأئمة فى بعض الرواة أنه لا يعتبر بحديثهء 
أو لا يمكن أن يعتبر بحديثه» فما سبب ذلك؟ 


ج :۱۹١‏ هذا اللفظ يقال كثيراً في المتروكين أهل التخليط الفاحش 
والاضطراب الشديد» ولا يجوز أن يستشهد بحديثهم» لكن قد يقال على 
غير ذلك» فمن ذلك أن الراوي إذا كان مقلاء فلا يمكن أن يعتبر بحديثه» 
أي: لا يمكن أن نعرف حاله ونحكم عليه بما يستحق» بسبب قلة حديثه ؛ 
لأن الراوي إذا كان مقلاء فلا يتمكن الناقد من تبحر حديثه وسبره ومقارنته 
بغيره» فقد يكون ثقة» لكنه وهم في هذا القدر القليل من الحديث. فيحكم 
عليه بالترك» وقد يكون سارقاً لكته سرق أحاديث مشهورة» فيُوئق» وکلا 
الأمرين فيه تأمل» ولذلك تجد ابن عدي في «الكامل» يقول: «وفلان في 
وو ل ین لی صدقه من كذبه»"» وانظر «الجرح والتعديل» 
(/ ۲۲۲ ۳(. 


وقد يكون السبب فى هذا القول أن الراوي انفرد بالراوية عنه ضعيف› 


)١(‏ ترجمة عيسى بن عبدالعزيز بن عيسى الإسكندرانى المقري فى «المغنى» )۸٦/۲(‏ قال فيه 
الذهبي : «صحيح الحديث» كذاب في «القراءات». ٠‏ 
قال محقتق الكتاب في الحاشية: صحيح الحديث» أي: سماعاته صحيحة لا أنه ثقة. 
آھ. 
وقد ذکر المؤلف ھهذہ الألفاظ فی (الشفاء) ٤۲٣۳ ۱۳۰  ۱۲۹( ء)٥۸  ٥۷/۱(‏ 
)٤۲١ -‏ فليراجع» والله أعلم. ٠‏ 

(۲) سبق الكلام على ذلك في السؤالين رقم (۷)» (١١١)ء‏ والله أعلم. 


۳4۲ 


وفد كرون شيخه أبضا ضصعفاء او كرون أحد الأمرين فاك من اراد ان 
يحكم عليه» ورأى نكارة في السند أو المتن» وأراد أن يعرف سببهاء فإنّه لا 
يظهر له ذلك؛ لأن النكارة قد تكون من هذا المجهول» وقد تكون من تلميذه 
أو شيخه اللذين ثبت ضعفهما من قبل» وانظر «الجرح والتعديل» ٤۳۷/۳(‏ _ 
۸ وممن يكثر من ذلك ابن حبان - رحمه الله - في كتاب «المجروحين». 


وقد يقال هذا في المدلسين الذين لا يعتبر بحديثهم في الحكم على 
مشايخهم وتلامذتهم؛ لاه من المحتمل أن يكون السبب في النكارة من 
أسقطه المدلس» والله أعل. 


س :۱۹١‏ هل هناك فرق بين قول البخاري فى ترجمة أحد الرواة: 
«فيه نظر» وبين قوله: «في إسناده نظر»؟ 

ج 4۱: نعم» هناك فرف کت فالقول الأول يُطلقه غالبا في 
ال وال و و و ی 
المترجم له» بل قد يضعف السند إليهء فیکون الجرح فیمن دونه لا فيه 


نفسه» انظر «المغنى» ترجمة حبشى بن جنادة السلولى )٠٤١/١(‏ فى نسخة 
٠ ۰ 00۷‏ 


وقد يقصد أن الراوي المترجم له: لم يصح سماعه من شيخه» كما 
سبق مراراً أن الإسناد قد يطلق عندهم بمعنى السماع» أي في سماعه من 


(1) انظر «الشفاء» .)٤)۳٤/١(‏ 

(۲) قال المعلمى - رحمه الله - فى «التنكيل» (ص: :)٤١١‏ «... ذكروا أنٌ البخاري 
يقول : فيه نظر› و سکتوا عنه»» فيمن هو عنده ضعيف جداً. 
قال السخاوي في «فتح المغيث» (ص: :)١١١‏ «كثيراً ما يعبر البخاري بهاتين. . . فيمن 
ترکوا حدیثه بل قال ابن كثير: إنهما. أدنى المنازل عنده وأردؤها». .. إلخ اه. 

)۳( ترجمة حبش بن جنادة السلولى قال الذهبى - رحمه الله : «تناكد ابن عدي ود رة فى 
«الكامل» وشبهته فى ذلك قول البخاري فى حديثه «إسناده فيه نظر»» قال الذهبى: 
وذلك عائد إلى الرواة إلى حبش لا إليه اه من «المغنى». 
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شىخه نظر « وإن کان الراو وي ثقه ق َة أو کا انظر EE‏ الف 
)۳۸٤/۱(‏ واه أعل. 


س :۱۹۲١‏ وماذا لو قال البخاري: في حدیثه نظر» هل يستشهد به؟ 
وکذا لو قال : «لم يصح حدیثه)؟ 


ج :۱۹١‏ القول الأول: يفيد أن الراوي صالح في نفسه» لكن حديثه 
في حيز المطروح فلا يستشهد به» كما قال المعلمي - رحمه الله - في رده 
على الكوثري» انظر «التنكيل» (ص١١٤  .')٤١١‏ 


والفرف بينه وبين قوله : ((فہه زظر» ُن هذا القول اتهام لصدف الراوي» 
وأمّا قوله: «فى حديثه نظر» فهو اتهام لضبط الراوي» وأنه «شديد الضعف»» 


وأما القول الثاني: فلا يلزم منه ضعف الراوي مطلقاء فقد يقصد 
حديثاً بعينه» وقد يقصد أن السند لم يصح إليه» كما في «لسان الميزان» 
ترجمة عبدالرحمن بن صفوان". وقد يقصد البخاري جمع كل من يسمى 
باسم معین» أو يبتدیء اسمه بحرف معين في مکان واحد» وإِن کان بعضهم 
لم يرو إلا المقطوع» فيقصد جمع هذه الأسماء سواء رووا كثيراً أم قليلاء 


)١(‏ ترجمة اوس بن عبدالله الربعى قال الحافظ فى «التهذيب» (١/٤۴۸)ء‏ وقول البخاري فى 
را شر را اال مس ن ل ن رف ودا وره ا ل ا د 
عنده وأحاديثه مستقيمة) اه. وانظر «الشفاء» )٤٤١  ٤٤۲(‏ وال أعلم . 

(۲) قال المعلمي - رحمه الله تعالى -: «... ولم يقل البخاري في الحنيني : «فيه نظر» إنما 
قال: «فى حديثه نظر» وبينهما فرق فقوله : فيه نظر» تقتضى الطعن فى صدقه» وقوله: 
في حدیشه نظر تشعر باه صالح في نفسهء E ENT‏ 
حفظ . . . إلخ أھ. 

(۳) انظر «اللسان»(۱۹/۳٤)ء‏ قال الحافظ : وهذا إن كان مراده عبدالرحمن بن صفوان بن 
أمية فقد قيل أن له صحبة فما كان ينبغي للمؤلف أن يذكره لأن البخاري إذا ذكر مثل 
هذا إِلّما يريد التنبيه على أن الحديث لم يصح إليه» وكذا هو فإن في حديثه اضطرابا 
کا اھ 
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عدي» انظر مواضع ذلك فى «شفاء العليل» .)٤٤٤  ٤٤۳/١(‏ 


س ۱۹۳: هل هناك فرق بين قولهم في راو: «ليته حدث بما سمع» 
وبين قولهم : ((ليته اکتفی بما سمع»؟ 

: نعم بينهما فرق› وهو‎ TE 
ولکله عسر فی الراوية»› ولا یحدث یما علده » فإدا حاء رجل وظن يه ا‎ 
ا اله او غر ال خت حا ا ا‎ 
یما سمع»'» ا هذا الذي لم يحدث بصحيح حديثه» هل يروي حديث‎ 
عیره الذي لم يسمعه؟!!‎ 


كلاء فليس لهذه التهمة وجهء لأنٌ السارق أو المدلس يحمله الشره 
ا عا ا د ا وک د ا 


وأما القول الثانى فإنّه يدل على أن الراوي كان له سماع صحيح في 
بداية أمره» لكته لم يصبر على ما رزقه الله» فوثب على حديث غيره» 
(TD‏ ۰ : 
وکذدب وسرف› وادعی سماع ما لم يسمع› ولقاء من لم يلق > وفي مثل 


(۱) مثاله ما جاء في ترجمة سعيد بن سليمان بن سعدويه البزار في تاريخ بغداد» )۸٩/۹(‏ 

(۲) قال المعلمي ‏ رحمه الله في «التنكيل» (ص: .)٤٤١‏ 
والتعسر فى الراوية هو الذي يمتنع من تحدیت الناس إلا بعد الجهد وهذه الصفة تناف 
التزيد ودعوى سماع مالم يسمع› إنما يدعي سماع ما لم یسحح ہں ٤‏ ي 
جهد فاي داع ل :اید اه 

(۳) انظر «الشفاء» (ص: .)٤٦١‏ 


fo 


هؤلاء يقول ابن حبان متهكماً: «فلان أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها» فال 
الد 


س :۱۹٤١‏ ما هو الفرق بين قولهم: «فلان ضابط» و«فلان حافظ» 
و(فلان متقن») و«فلان ثست)؟ 


ج :۱۹٤‏ هذه الأقوال تتدرج في زيادة المدح حسب هذا الترتيب» 
فالإتقان يشعر بمزيد الضبط› كما قال السخاوي في «فتح المغيث» )۳٦۳/۱(‏ 
والحفظ يطلق على الضبطء أي: ضبط الفؤاد» ويطلق على ضبط الكتاب» 
ويطلق على كثرة العلم وسعة الحصيلةء وإن لم يكن الراوي ضابطا"» 
فلهذا نزل الحفظ عن درجة الف و اغ E AT‏ 
الراوي واسع الحصيلة» مع ضبط لروايته؛ فهو أعلى من مجرد الإتقان لمن 
هو دونه فى العلوم» وأما «الثبت» فهو الذي تطمئن النفس إلى روايته» كما 
قال السخاوي - رحمه الله - وهذه الألفاظ لا يلزم منها ثيوت العدالةء اللهم 
إلا «الثبت» فإن النفس لا تطمئن إلا لرواية العدل الضابط»ء لكن عند عدم 
ظهور قرينة تدل على عدم العدالة» حملنا رواية هؤلاء على الصحة 
والاستقامة» والله أعل”“ . 


)١(‏ مثال ذلك ما جاء في «المجروحين» (۲۹4/۲) ترجمة محمد بن عبدالرحمن البيلماني› 
قال ابن حبان: «كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدهاء حدث عن أبيه بنسخة شبيهة 
بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج بها ولا ذكره في الكتب إلا على جهة 
التعجب». أه. 
وانظر ذلك بتوسع في «الشفاء» (ص: ١۲۷)ء‏ والله أعلم. 

(۲) سبق ذلك بتوسع في السؤال رقم .)٠٤١(‏ 

کک «النبلاء» )۳۷١/۹(‏ ترجمة يزيد بن هارون. 
قال أبو زرعة: سمعت أبا بكر بن شيبة» يقول: ما رأيت أتقن حفظاً من يزيد بن 
هارون» قال أبو زرعة: والإتقان أكبر من حفظ السرد. 

.)٤١١ س‎ ٤٦٥ انظر «الشفاء» (ص:‎ )٤( 


۳٤٦ 


س :-6٥‏ إدا رأينا فی ترجمة رجل أن اخ قال : «ثقة)› ومرة 


آخرى قال : «(ضعيف»ء فما حكمه؟ 


اا Ey‏ القوي کان وا را وا به» أو أمکن حمل 


و على جهة» والتجريح عل خر غاا ا لکن :دا لم 
ت و لك فالذي أجده من تصرف شيخنا الألبانى - سلمه الله - 
أنه يعتبر التجريح؛ معلا ذلك بأن الناقد قد اطلع ع فيه» ویکون 
التوثيق مرجوحاًء أو مرجوعاً عنه» كما في عدة مواضع منها )۱١١/۳(‏ من 
«الضعيفة»» لكن هذا القول ليست دلالته صريحة على ذلك» والله أعل”". 


()۱( 


(۲) 


قال السخاوي - رحمه الله - فى ي «فتح المغيث» ٠/١(‏ 1(:) . كما يتفق لابن معين 
وغیره E EE N‏ 
اجتهاده» وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلى وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول 
به المتأخر منهما إن علم وإلا وجب التوقف. .. إلخ. 
قال الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - في «الضعيفة»: لقد رأينا اسم ابن معين وابن 
حبان قد ذكر في کل من القائمتين تين» الموثقين والمضعفين» وما ذلك إلا لاختلاف اجتهاد 
الناقد في الراوي»› فقد يوثقه» ثم يتبین جرحه به فيجرحه» وهذا الموقف هو الواجب 
بالنسبة لكل ناقد عارف ناصح» وحينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله الجارح؟ 
لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه؛ لأله بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبيّن له أن 
a CS E EC a‏ إذن مقدم على 
التوثيق» وعلیه يعتبر توثيقه قولا مرجوحاً مرجوعاً عنه. اھ. 
أقول: إذا لم يعرف المتقدم من المتأخر فإلنّه يرجح بقرائن أخرى قبل القول بتقديم 
التجريح على التعديل . 
ومن هذه القرائن كأن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض فتقدم راويه الملازم 
على رواية غيره كما هو الحال في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له . 
ومنها كذلك كثرة الناقلين لأحد القولين عن الإمام» ومنها كون أحد القولين أصح إسنادا 


إلى ذلك الإمام من القول الآخر. 
فإذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى آقوال آهل النقد 


وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين . 

وهذا الترجیح لا يكون إلا بعد الجمع بين القولين ان اکن کان یکرن التونسن» .اق 
العف سا لا طف وقد مر ذلك مفرقاً في هذا الكتاب والحمد لله وانظر في 
ذلك ضوابط «الجرح والتعدیل» )٤۷  ٤٩(‏ والله أعلم.. 


4۷ 


س :۱۹١‏ هل هناك فرق بين قول أحد العلماء: «هذا حديث ضعيف 


د( وقوله : «(هذا حديث باطل»؟ 


ج :۱۹٩‏ من تتبع صنيع العلماء الدين يتكلمون على الأحاديث؛ علم 
أنهم كثيراً ما يطلقون البطلان في مخالفة المتن لما هو ثابت من أصول الشرع» 
فنكون راونهة شذند. الضعفت» أما إذا كان في السند رجل شديد الضعف» ولم 
يصل إلى التهمة بالوضع» وروى حديثا مشهور المتن» أو ليس فيه مخالفة 
ظاهرة لما هو مقرر في شريعتناء فإنهم يقولون: ضعيف جداً أو ساقط أو متروك 
أو غير ذلك» وكذلك المنكر يطلقونه في مخالفة الصحيح»› لكن البواطيل أشد 
من المناكير» وغالب رواة البواطيل متروكون أو أجيع على ضعفهم كما صرح 
بذلك شیخنا الألبانى _ حفظه الله فى «الصحيحة» .)۳۹٤/۲(‏ 


وأما المناكير فيطلقونها كثيراً على رواية الضعفاء عند المخالفةء أو إذا 
رد ها مو أو مجهول» أو تخو ذلك والثقة قد يحكم على بعض 
حديثه بالبطلان» إذا أذجخل عليه» كما تكلموا في بعض روايات معمر» 
للإدخال ابن أخيه ذاك الرافضي في كتبهء التي كان يمكنه منهاء فيدخل فيها 
بواطيل» وقد حمل بعضهم عهدة ذلك على عبدالرزاق تلميذ معمر. 


س ۱۹۷ : هل يقبل قول الهيشمي في قوله : (ارواأه الطبراني› ورحاله 
رحال البح e‏ (؟ 


() في «سير أعلام النبلاء؛ )۳۹۷/١١(‏ ترجمة أحمد بن الأزهرء قال الإمام الذهبي 
رحمه الله - وسمعت آبا أحمد الحافظ يقول : سمعبٌ أبا حامد بن الشرقي» وسئل 
عن حدیيث ابن الأزهر عن عبدالرزاق في فضل على ء فقال: هذا حديث باطل . 
ئم قال: وة ا مر ع بن أخ رافضيٌ› E E ET‏ 
SE aS eT‏ السؤال والمراجعة 
فسمعه عبدالرزاق في کتاب ائڻ أخي معمر. 
قلت : - آي الذهبي - ولتشَيّع عبدالرزاق سر بالحديث» وکتبه» وما راجع معْمَراً فيه 


ولكئّه ما جَسرَ أن يحدث به لمثل أحمد وابن معين وعلي» »> بل ولا خرّجه في تصانيفه 
وخا يه » وهو خائف E‏ آھ. 


WEA 


في تصحيح الحديث» ثم إن هذا القول لا يدل على صحة الحديث - وإن 
قاڵه معتدل ‏ فمن رجال «(الصحيح» من هو في مرتبة الصحيح أو فى مرتية 
الحسن» بل وقد يكون أخرج له صاحب «الصحيح» على تفاصيل سبق 
اا وا ا ا ا 
تروط ٠‏ اضف إلى ذلك أن المتى لق هنا النول همان شخ 
الطبراني بلا EO‏ ن من رجال «(الصحيح»» لقاڪرة عن صاحب 
«الصحيح»» ويشترط على من يقول ذلك أن يكون هؤلاء الرجال ليسوا من 
رجال المعلقات أو مقدمة مسلم. 

كما نبه على ذلك مراراً إمام أهل زماننا في الحديث شيخنا الألباني - 
حفظه الله تعالی -. ) 


س ۱۹۸: كثير من المحققين عند ذكرهم من خرج الحديث»› 
يقولون: آخرجه فلان وفلان وفلان» كلهم من طريق فلان عن فلان. .. إلخ 
السند دون ذكر مَنْ دون الراوي الذي يدور عليه السندء فهل هذا التصرف 
صحيح» آم يلزم ذكر الأسانيد بكاملها؟ 

ج ۱۹۸: لا أرى بأساً بهذا التصرف» بشرط أن يكون من حذفهم من 
الرواة» الذين هم دون الراوي الذي يدور عليه الإسناد: ممن يحتح بهم› 
أما إذا كان الإسنادان أو الأسانيد لا يحتج بها إلى من أبرز من السنده فهذا 
تصرف غير صحيح» ولعل في هذا الاختصار فائدة - إن كان بالشرط السابق 
- ومنهم من یری ُن E EE‏ 


(1) انظر ذلك في السؤال رقم .)۸١(‏ 

(۲) انظر ذلك أيضاً في السؤال رقم (۸۷) وانظر «تمام المنة» للشيخ الألباني - حفظه الله 
تعالى - ( ص : س ۷(. 
وبعد فهذا ما وفقني الله إليه وأعانني عليه من جمع هذه النقول بوختاما أسأل اله بأسماثه 
الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها إه سميع 


. n8 
ص م‎ * 


۳4۹ 


E ENO TB a am o 

وليس متداولاء فإني أرغب في ذكر السند كاملاء لحفظه وتدوينه» فلعل 
e E o O e‏ 
الخديث عزيزاء وليس مشهوراء وقد عزا الاختصار بذلك الشرط شيخنا 
الألبانى - حفظه الله - إلى المحققين» انظر )٤۹/۲(‏ من «الصحيحة). ومن 
نظر في «العلل» للدارقطني وغیره» وکذا في کتب من خرج ات وتکلم 
عليه من الحفاظ»ء علم صحة ما قاله شيخنا عافاه الله من كل مكروه» والله 


£ 


اعلم . 


ن ۹ سق أن ذكرت ان من دلس تدلس التسوبة واشتهر 
بذلك. فلا بد من تصريحه بالسماع في جميع طبقات السند» فهل الأمر 
کذزلك إدا CEE‏ صيحيفة ؟ 

ج ۱۹۹: هناك صحف عرفت مثل: صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن سلو ی ويهر ين ES‏ س۰ أيه عن حده» وعير ذلك . 


۰ 2 
فلو فرضنا أن من وصف بتدليس التسوية» روى عن رجل عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» .فالذي وقفت عليه من صنيع شيخنا 
الألبانى - حفظه الله - أنه يشترط التصريح بالسماع إلى عمر بن شعيب 
فقط» كما في «الصحيحة» (۲۲۸/۲) ولهذا الكلام وجه؛ لأنْ إدخال واسطة 

نین عمرو وا نادر» والنادر لا يقد عليه والله أعلم . 
أما اشتراطي السماع في جميع طبقات السندء فقد سبق الإشارة إلى 


س :۲٠٠‏ هل يتوقف في عنعنة الحسن البصري كلهاء أم في البعض 


دون الآخر؟ 


ج ٠‏ !: الذي صرح به شيخنا الألباني - حفظه الله - التفصيل بين 
عنعنته عن الصحاية» فيتو قف فيهاء وما عنعنته عن التابعين› فتقبل »› فقال _ 


۳0۰ 


الط افر ان لمر د اي الج ’عا هوا كان 
روايته عن الصحابة دون غيرهم؛' لأ الحافظ في «التهذيب» أكثر من ذكر 
النقول عن العلماء في روايته عمن لم يلقهم» وكلهم من الصحابة» فلم 
يذكروا ولا رجلا واحدا من التابعين» روى عنه الحسن البصري» ولم يلقهء 
ويشهد لذلك إطباق العلماء جميعا على الاحتجاج برواية الحسن عن غيره 
من التابعين» بحيث إني لا أذكر أن أحداً أعل حديثاً ما من روايته عن تابعي 
لم يصرح بسماعه منه» هذا ما ظهر لي في هذا المقام - والله سبحانه أعلم 
)١١/۲( -‏ من «الصحيحة»» وصدر هذا الكلام في الإرسال لا التدليس› 
وبقيته يحتاج إلى مزيد اطمئنان بتتبع واستقراء» والله أعلم. 

انتهى الجزء الأول ويليه إن شاء الله - تعالى - الجزء الثانى» وأول 
السؤال .)٠١(‏ 

E E 


o1 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
en 2 E‏ 
مقدمة الطبعة الثانة VS ON DSO DC TE‏ 
مقدمة المحقق E ECT TTT‏ 
مقدمة المؤلف للطبعة الأولى O O‏ 
س :١‏ كم عدد طرق الحديث المتواتر؟ وما هي شروط الحديث المتواتر؟ 
يفيد العلم الضروري أو النظري؟ E E‏ 
س ۲: ما هو التعريف الصحيح للحديث الشاد؟ Eu OE‏ 6 
فائدة فى أحوال الرواة: E OIE O‏ 
ا اھر الف الصحيح للعلة غير القادحة؟ O‏ 
س ٤‏ : ما هي الفائدة من قول العلماء: «هذا السند صح الأسانيد عن فلان»؟ 
س ه : ما هي أصح الأقوال في رواية أبي الزبير عن جابر؟ O aA‏ 
س ٩‏ : ما سبب ضعف هشيم بن بشير وسفيان بن حسين في الزهري؟ o4‏ 
س ۷: ما هو التعريف الصحيح لمجهول العين والحال وما حكمهما؟ o0‏ 
س ۸: نريد مثالا لبعض المتساهلين والمتشددين في الجرح والتعديل E a.‏ 
س ٩‏ : ما هو القول الراجح في تعريف المرسل؟ E MS‏ 
س :۱۰١‏ رجل سمع من محدّث دکر باه اختلط» كيف نعرف أن هذا الرجل 
سمع قبل الاختلاط أو بعده؟ E O DO‏ 
س ١١‏ : لماذا عيب على حماد بن سلمة جمعه للروايات؟ TT Ea‏ 
س ۱۲ : الكلام على تدليس بقية E OOD ES‏ 


of 


الموضوع الصفحة 
س ٠‏ : لو ذكروا أن للثقة الحافظ أحاديث غلط فيها فما العمل ؟ E aie‏ 
س ٠١‏ : عنعنة المدلسين فى «الصحيحين» محمولة على ماذا؟ AV . BERBERS‏ 
ی ا 0 N a‏ 
س ۱١‏ : ما هو التعريف الصحيح الشامل للاضطراب؟ EE Sg‏ 
س ۱۷: ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ET‏ 
س ۱۸ : ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة؟ O a‏ 
س ۱۹: هل هناك فرق بين قول «هذا حديث منكر ومنكر الحديث» E a‏ 
س :۲١‏ ما الفرق بين الإدراج والوضع؟ A O IS‏ 
س ۲۱ : EE‏ «فلان يسرق الحديث)» و«فلان كذاب»» ) 

و«فلان وضاع»؟ TE SPICES EDE‏ 
س :۲١‏ ما الفرق بين الإرسال الخفي والجلني والتدليس E‏ 
ا a‏ أو ما هي اوسباب التي 

تحلم المدلسين على التدليس؟ E O‏ 
س :۲٤‏ هل التدليس جرح؟ E a E O O‏ 
س :٠١‏ المدأس الذي يدلّس تدليس التسوية ما حكم روايته؟ E‏ 
س :۲١‏ ما معنى قول بعض العلماء: «مراسيل فلان أضعف المراسيل»؟ ۳0 
س ۲۷: لماذا يرسل الأئمة في حديثهم؟ E O OE‏ 
س ۲۸: هل صح عن شعبة أن قال : ای ا ا ۱۳۴۷ 
س ۲۹: ما الفرق بين : «حدثنا»» واحدثنی»» ولاسمعت»»› و«أخبرنا)؟ .... ۱۳۸ 
من ٠‏ ام رل جاك ا اف ارال EE‏ 
س ۳۱: ما قولکم في قول من قال: a‏ 

ليس من قبيل الرأي أنه يقبل؟ EE. EE‏ 
س ۳۲: ما معئی قول بعض المحدثین: هذا حدیث غریب؟ EN.‏ 
س ۳۳: سؤال حول ارتفاع جهالة العين؟ ER. Sa‏ 
ص :۴٤‏ ما هو الحكم على سند فيه راو قد خالف» ولم نجد له ترجمة؟ ۱4۹ 
س :۳١‏ الضعيف إذا روی أمرا شاهده بنفسه» ما حكمه؟ E an‏ 
س :۳٦‏ ما هو الراجح في قول التابعي: «من السنة كذا»؟ OV sess‏ 


الموضوع الصفحة 
س ۳۷: إذا تعارض حديثان صحيحان بعنعنة أبي الزبير فما الحكم؟ O es‏ 
س ۳۸: إذا اختلف في سماع راو عن شیخه وجاء مصرحا به في السند فما الحکم؟ ٠١١‏ 
س ۳4: لماذا لا نقول هنا بقاعدة المثبت مقدم على النافي؟ O aod‏ 
س ٠١‏ : ابن لهيعة إذا عنعن» وروى عنه أحد العبادلة فما الحكم؟ ....... oV‏ 

س ٤١‏ : ما حال راو روی عنه ثقتان» ووثقه ابن حبان» مع العلم أن بعض 
أهل العلم يحسن لمن هذا حاله؟ OV See ETS‏ 

س ٤١‏ : ثقة ثقة في حفظه شيءَ٬‏ أو «(صدوق في حفظه شيءَ“ في أي المراتت 
هما من سم الجرح والتعديل؟ O GD O a‏ 

DS E (فلان يرفع‎ : ٤۳ س‎ 
E OSES DECOR اختلاطه؟‎ 
E TE NEN ٤ 

E EE إذا قال إمام في راو:‎ : ٤١ س‎ 
NE. EGE AO OARS ea على تجهیله؟‎ 

س ٤١‏ : الراوي إذا كان ضعيفاً في حديث آهل اليلد وروی عن غير آهل 
هذه البلد فما حال حديثه؟ N. CASSEL Goad‏ 

س ٤١‏ : ابن حبان يدخل الراوي فى كتابه «الثقات» ويقول: «يغرب» فهل 
هذا تضعيف؟ فما وجه IT‏ كتاب «الثقات» دون «المجروحين»؟ ١١١‏ 

ON SERE E e‏ لا 
یعرف» فما حاله؟ VW BOEEDICE ENS O‏ 
س ٤۹‏ : كيف يعرف أن فلاناً متساهل أو متشدد في الجرح والتعديل؟ ۱۸ 

س ٩٩‏ : إذا لم نجد للراوي في ترجمته: إلا تجريح متشدد أو توثيق متساهل 
فما الحكم؟ E AUD SS E e‏ 
س ١١‏ : إذا كان الجرح مجملاء هل يقدم على التعديل؟ N er‏ 
س :٥۴‏ راو و مشهور بالطلب فما حال صاحب الترجمة؟ N Mou‏ 
س ٥۳‏ : ن آهل الحديث العلة في غير معناها الاصطلاحي؟ 2 

س :٠٤‏ الاختلاف في مسألة السماع هل هو من العلل الخفيةء آم من العلل 
۱۷۸ 


O RESA DO O الظاهرة؟‎ 


المو ضوع الصفحة 


س ٥٩‏ : فلماذا نری أحاديث علتها ظاهرة في كتاب العلل؟ NR. eee‏ 
س ٥٩‏ : كيف يعلم اتفاق آهل الحدیث على تضعیف حدیث أو تصحيحه؟ . ١۸١‏ 
س bC a Ki TL Ea : ٥۷‏ 

الصحيح» لعُذ هذا من مناكير خالد هذا اعتراضاً على تصحيحه أم 


متابعة للبخاري على تصحيحه؟ AT SSeS‏ 
س ٩#‏ : هل الاتفاق على تصحيح الحديث أو تضعيفه يكون حجة؟ وهل هم 
ضمن حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»؟ AY aes‏ 
س ٥٩4‏ : الذهبي قال في ابن حبان: «إِنّه لا يدري ما يخرج من رأسه» فهل 
هذا جرح في ابن حبان»؟ E O‏ 
س ۰ : ذکروا أن ابن حبان متشدد في التجريح ومتساهل في التوثيق» فكيف 
يجمع بين التشدد والتساهل؟ E‏ 
س ٠١‏ : فكيف بطريقة السبر يعلم أنه عدل في دينه؟ AE e‏ 
س رجل لم یذکر فيه جرح ولا ا فهل آنظر قي روایاته وأحكم 
عليه بجرح أو تعديل؟ AU A E A‏ 
س 1۳ : ما الفرق بين قولهم : «فلان ثقة» و«فلان كان ثقة»؟ NE ECEM‏ 
س :٩6‏ إذا قال بعض أئمة الجرح والتعديل في راو: اغیر مشهور بالطلب» 
فهل يکون مجهولا؟ A RT‏ 
س ٠١‏ : اختلف في جواز الراوية بالمعنى فما الصواب في ذلك؟ ........ ٠۹۲‏ 
س 1٦‏ : هل كلام الأقران في بعضهم يرد مطلقاً؟ E‏ 
س 1۷ : إذا جرح مبتدع مبتدعا آخر فهل یقبل منه أم لا؟ O Sard‏ 
س ٦۸‏ : هل الجوزجاني متشدد؟ I uaa ASE OES‏ 


س ٦۹‏ : هل كلمة: ES a‏ ۱۹۸ 
س :۷١‏ هل تقبل مراسيل الصحابة الذين مات النبى صلى الله عليه وعلى آله 


۱۹۹ A e e ai aie e a ae e e e a O a e وسلم وهم قبل الت ؟‎ 
E a إذا كان كذلك فلماذا نقبل مراسيل الصحابة؟‎ :۷١ س‎ 


س ۷۲: ما الفرق بین قولهم : «فلان خولف» و«فلان یخالف فی حدیثه»؟ 9 
س ۷۳: كيف نعرف أن هذه اللفظة جرح مجمل وتلك اللفظة جرح مفسّر؟ ۲٠۲‏ 


۳0٦ 


الموضوع 

س :۷٤‏ الراوي إذا روى عنه جماعة فهل يعتبر هذا توثيقاً له أم لا؟ E‏ 

س :۷١‏ إذا قال إمام في راو: له نسخة موضوعة» ولم نجد له ترجمة إلا 
تلك المقالة فما حال ذلك الراوي؟ .... E‏ 


س :۷١‏ هناك عبارات نريد أن نعرف هل هي جرح مجمل أو مفسر» مثل 
قولهم : «فلان یتکلمون فیه»؟ EE EE‏ 
س ۷۷: العبارات التي ذكرت أنها ليست جرحا مفسرا إذا تعارضت مع تعديل 
فما العمل؟ SRE O LRA E SEs‏ 
س ۷۸: هل هناك فرق بين قول أحدهم : «قال فلان» و«قال لنا فلان»؟ 
س ۷۹: هل هناك فرق بين الحديث الحسن والحديث الجيد؟ ET‏ 
س ۸: هل التدليس جرح في الراوي؟ ... O OT IPE‏ 
س :۸١‏ لو قال قائل التدليس ليس جرحاً بدليل أن المدلس لو صرح بالسماع 
قبل منه» فما صحة ذلك؟ NEE DEAE SO‏ 
شش ۸١‏ ما الفر ق بين تدس السوية تالس الاشااد TT‏ 
س ۸۳: هل هناك فرق بین قولهم : «سواه فلان» و«چوده فلان»؟ EE‏ 
س :۸٤‏ لماذا قسم الحافظ ابن حجر المدلسين في «طبقات المدلسين» إلى طبقات؟ 
س :۸٩‏ ما حكم قول أحدهم: «حدثني فلان» ونبته فيه فلان»؟ O‏ 
س :۸٦‏ هل كل من خرج له البخاري أو مسلم في الأصول يكون معدٌ؟ . 
س ۸۷: الحديث إذا كان على شرط البخاري أو مسلم هل يكون صحسحا؟ 


س ۸۸: هل الطرق إذا كثرت وتباينت تقوي الحديث؟ WOOT EEETETTTY‏ 
س :۸٩‏ الإاستهاد بالمجهول متروکاً و کذایا ھا کک eens‏ 


س :۹٠‏ ما حكم الاحتمالات المرجوحة؟ E‏ 
س ٩۱‏ : الراوية عن الثقات بغير ما عرف عنهم EES‏ 
س ۹۲ : هل التفرد» يدل على شذوذه؟ E o‏ 
س ۹۳ : هل الزيادة من الثقة المتقن مطلقا؟ SO‏ 
س :۹٤‏ هل الزيادة من الثقة مقبولةء ليس على الإطلاق؟ Gl‏ 
س ۹9: ما الفرق بين : «من غير ذود ولا علَةا» وقولهم : «ولا يکون شاا 

N RSC RO O O ولا معللا)؟‎ 


الصفحة 


س :۹١‏ هل الثقات إذا رووا عن أحد فهو مستقيم الحديث؟ O SRE‏ 
س ۹4۷: ما حكم حديث الراوي المختلف فى توثيقه؟ ET‏ 
س ۹۸ : كيف دون العلماء نصوص الأئمة في الرواة جرحأ وتعديلا؟ e‏ 
س ۹٩4‏ : هل الإدراك يلزم منه السماع؟ RRS SOOT EOS CTO ES‏ 
س ٠٠١‏ : الراوي إذا وثقه جماعة وأخرج له البخاري في المتابعات فما حاله؟ 
س ٠١١‏ : هل الأصل في الحديث عدم العلّة؟ .... ES‏ 
س ٠١١‏ : هل الذهبي متشدد أو متساهل أو متوسط؟ as‏ 
س ۱۰۴۳ : ما حکم: «فلان أخطاً في أحاديث ولم يتراجع ؟ Ty‏ 
E‏ إا قیل: A Ea RR‏ 
E LL A N e‏ 


E OO SO E مله ؟‎ 


س ۱۰۷ ا ا والمتروك؟ e a a ES‏ 
س ۱٠۸‏ : هل يرجح بصيغ التحمل؟ a a A A E OE O O O rs‏ 
س ۱٠۹‏ : قال الذهبي : «فلان وإن كان قد وى ففيه جهالة» فما معتى هذا؟ 
س ١٠١‏ : قولهم: «فلان لا يعرف»» هل هو دليل على جهالة من قيل فيه؟ 

س ١١١‏ : هل هناك فرق بين قولهم: «حجة» وبين قولهم «يحتح به»؟ 
س ۱۱۲ : ما حکم: «فلان لیس حدیثه بالکثیر» هل يقصد به توهین ين الراوي؟ 
س ١١‏ : إذا تعارض الرجح مجملا يقدم التوثيق؟ ENO OTT TENT‏ 
س :1١١‏ لماذا لا يقدم الجرح وإن كان مجملا؟ SS aE E UES‏ 
س ١٠١‏ : متى تشترط العدالة: في أثناء التحمل أو في الأداء؟ TS a‏ 
س ۱١١‏ : إدا قيل: «فلن هو في عداد ابن شيبة» وما ذکروه بجرح ولا تعديل 


o a E N 
س ۱۱۸ : ما معنى : فلان يصل المرسل وفلان يرسل المتصل»› وهل بينهما‎ 
N E ی‎ 


0۸ 


الموضوع 
س ۹ : الراوي إذا قيل فيه: تكثر في أحاديثه المراسيل» فهل هي عبارة 
أو قلے؟ 
مدحج او قدح ! NENAS DEGREES ESSE CODES EES‏ 
س ٠١‏ : هل ياتي المرسل بمعنى المنقطع؟ SERS NEES E SES OE‏ 
س 1۲۱: ماالفرق بين قولهم: «(فلان عدل») وافلان عدله أصحاب 
الحديث»؟ PETE TT‏ 
س ۱۲۲ : إذا خالف العصري المتقدم ومع العصري دليل» هل يقبل؟ e‏ 
س ۱١۳‏ : أهل العدالة والضبط يقبل حديثهم»ء لكلّه أحياناً يردهُ العلماء» نريد 
توضیح هذا؟ EEO DN A O O O‏ 
س ۱١١‏ : هل عنعنة المدلس مقبولة مطلقاً ما لم يرو منكرا؟ o‏ 
س ٠٠١‏ : ذكرت أيضا أن بعض المدلسين قد ترد روايتهم وإن صرح 
بالتحديث فكيف توضيح ذلك؟ O‏ 
س ۱١١‏ : هل قول التابعي: «حدثني رجل من الأنصار» يلزم منه أن يكون 
ذلك الرجل صحاياً؟ TT‏ 
س ۱۲۷ : متی يضعف الحدیث بالاضطراب ومتى لا يضعف؟ TT‏ 
س ۱۲۸ : ماذا تحكم على حديث عائشة في الذي يخرج من الخلاء ويقول: 
(غفرانك»؟ NEES ELO SE A A DDS‏ 
س ۱۲۹ : ما معنی قولهم في حدیث: «لا صل له»؟ SEE‏ 


س ١١‏ : هل الاختلاف في اسم الراوي يشعر بأن الراوي غير معروف؟ 
س ۱۳١‏ : ما الفرق بين رجل صدوق ساء حفظه بأخرة وبين رجل مختلط؟ . 
س ۱۳۲ : ما معنی : وسط وحسن وجييد وصالح؟ ا E TERT‏ 
س ٠۳‏ : قول الترمذي في الحسن: لا يكون في إسناده متهم ما حكمه؟ . 
س ۱۳٤‏ : ما حال محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري؟ EO‏ ا 
س ٠١١‏ : هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ OS‏ 
س ۱۳١‏ : إذا سكت آبو حاتم على الراوي في كتاب «الجرح والتعديل» هل 
يكون مجهول الحال؟ IE EET ETE COT‏ 
س ۷ 0 جا الخدت م ر ل وه ضعت تج وفرها صخا فا 


E EES EE OL r O E E RSE E OTO NE RAE درجته؟‎ 


الصفحة 


۲٦۱ 
۲۱ 


۲ 
is 


“4 
۲٥ 


۲٦٦ 


۲۸ 
۲۸ 


۷۰ 
۷۰ 
۲۷۱ 
V1 
VF 
۷۹ 
۷۹ 
YAY 


YAe 


TAV 


الموضوع 


س ۱۳۸: ما شروط الحافظ في «الفتح» أو «التلخيص الحبير»؟ OO‏ 
س ۱۹ : آيّهما أفضل الحديث المرسل أو المدلس؟ EET‏ 
س ٠٠١‏ : ماذا لو قيل: المرسل أحسن؛ لاله فى القرون المفضلة؟ e‏ 
a EAE Sa Ng‏ 
إسناد رجاله رجال الصحيح)؟ ........ EA SEE‏ 
س ۱٤١‏ : هل يلزم من صحة السند أو ضعفه صحة المتن أو ضعفه؟ e‏ 
س :٠٤١‏ ما حكم من وصف بالحفظ ولم يذكر بالعدالة؟ r‏ 
س ٤٤١‏ : المجهول لو كان مجروحاً لصاحوا به فيجب أن يحمل على أله ثقة 
أو على الأقل انه یحتج بروایته؟ CAR ES LOGE‏ 
س ٠٤١‏ : ما معنى وصفهم للراوي بأنّه حافظ أو من الحماظ؟ TT‏ 
ق ا و ت ا 
س o : ۱٤۷‏ الممكن ا ل يروي الآحاديث المنكرة؟ EE‏ 
س ٤۸‏ : إذا قالوا: «يروي المناكير» أو«ايحدث عن الثقات ما لا يشبه حديث 
الأثبات» هل یکون مجر وها؟ AAR DL CS ES‏ 
س ۱٤۹‏ : فروق بين بعض الألفاظ ؟ O‏ 
س ٠١١‏ : إذا اختلف الراوي والخرج في اسم شيخ» فمن نقدم؟ e ٠‏ 
س ٠١١‏ : «فلان مظلم» أو «مظلم الأمر» فما معنى ذلك؟ e‏ 
س ٠١١‏ : هل هناك فرق بين قول الحافظ ابن حجر في أحد الرواة: «وثقه 


چم 


فلان» وبين قوله: «ثقة)؟ TT‏ 
س ٠١۴١‏ : الراوي إذا قيل فيه : «سيء الحفظ لکن کتابه صحيح)» فما حال روایته؟ 
س ٠٥٤‏ : قول ابن معین فى الراوي: «لا بأس به» هل هو كقوله: «ثقة»؟ . 
س ٠١١‏ : إدا ا راو قول أحدهم : «اتركه القطان» مثلاء هل 


یکون متروکا؟ eeceecennennneennnenennenennenenennnnnsn‏ 
س ٠١١‏ : إذا رأينا فى ترجمة أن البخاري يقول: «فلان منكر الحديث» فهل 
نترك حدیث الراوي؟ DE a eens nnnn‏ 
س ۱۹۷ : في بعض التراجم نجد آهل الجرح والتعديل يقولون: «فلان طويل 
اللحية» فما المقصود بذلك؟ CO‏ 


الموضوع 


س ۱۵۸ : ما معنی قولهم: «فلان لا يُسأل عنه» و«فلان شيطان» و«فلان 
لص» و«فلان منکر»؟ ENDER SE O‏ 
س ٠١۹‏ : إذا وثق أحد المحدثین شيخه» هل يقبل منه ام لا؟ . E‏ 
س ٠١‏ : إذا قال المحدث: «حدثني الثقة» هل يكون أعلى من رواية من 
شترط أن لا يروي إلا عن ثقة؟ PET TENE TE‏ 
a‏ ا ا ی و احدثني 
من لا آتهم»؟ O ETE‏ 

س ۱١۲‏ : ما هو القول الراجح في معلقات «الصحيح» هل يحتج بها أم لا؟ 
س ۱١١‏ : إذا اختلف تلامذة ابن معين عنه في أحد الرواةء فبكلام من تأخذ؟ 
س ۱٦۴‏ : کلام العلماء في الشذوذ وزيادة الثقة هل هو خاص بزيادة الوصل 


أو الرفع أم أنه عام في کل زیادة؟ E‏ 
س ٠١١‏ : هل هناك فرق بين قول أحد العلماء في حديث ما: «مرسل 
صحیح | وقوله: (صحيح مرسلا)؟ TEE TT CO PO E‏ 
س 1١١‏ : الأحاديث التي ذكرها الدارقطني - رحمه الله -. في «التتبع» كلها 
غير صحيحة؟ SOE AE SEAR SS. DE o‏ 
س ۱۹۷ : لماذا كان تدليس التسوية شر أنواع التدليس؟ O‏ 


س ها ذا اسقط أخذ هن الرواة رخا من السك هل يكوت مذلا 
س ۱۹۹: إذا نص أحدهم على انفراد ضعيف بحديث» فهل يكون ضعيفا؟ 
س ۱۷١‏ : إذا قالوا عن راو : «متفق على تضعيفه» هل يكون متروكاً شديد الضعف؟ 


س :۱۷١‏ ما معنى أن رواية فلان أرجح من رواية فلان؟ ....... n‏ 
س ۱۷۲ : تلخيص الحاكم لودو ELS SCE Os‏ 
س ۱۷۳ : إذا تعارض الحفظ مع الكتاب E‏ 
س :۱۷٤‏ ما هو الفرق بين عمل صاحب («المستخرج» وعمل صاحب 

(المستدر ا O TY‏ 
س :۱۷١‏ إذا تابع الضعيف مدلس عن شيخه» هل يستشهد به؟ a‏ 
س ۱۷١‏ : ما الفرق بين الحديث الموصول والحديث المرفوع والحديث 

EE ROE OOO POT PE ال‎ 


الصفحة 
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الموضوع 


س ۱۷۷: قولهم: ارسله فلان ورفعه فلان أدق» أم قولهم: أرسله فلان 

وأسنده فلان؟ E O ET‏ 
س ۱۷۸ : المكثر عن المدلس تقبل عنعنة شيخه؟ 
س ۱۷۹ : السند الذي فيه مبهم اتصل أم الذي فيه انقطاع» وهل هو من نوع 

المتصل أم المنقطع؟ 
س ۱۸١‏ : .كيف عرف الأئمة أن الراوي الفلانى مدلس؟ 
و ت ت ا ر ا 
س ۱۸۲ : فلان حديثه يشبه حديث الصالحين فهل يكون ثقة؟ 
س ۱۸۳ : ما معنی : «روی عن فلان كانه فلان آخر»؟ 
س ۱۸٤‏ : ما حکم من روی الحديث على أوجه؟ 


uKWGŞë GBB BED GEG BD EH BB QD FE 5 S5 @ 


س ۱۸١‏ : 
س ۱۸٦‏ : 
س ۱۸۷ : 
س ۱۸۸ : 
س ۱۸۹ : 


لماذا يدفن بعض العلماء كتبه؟ 
الراوية بالنزول مع إمكان العلوء ما سببها؟ 


متی نضصر الراوي روایته للغرائی؟ 


ما معنی م اللإسناد أو جحد اللإسناد؟ ee a e a‏ 
فلان صحيح الحديث فهل يكون ثقة؟ 


س ۱۹۰ : ما معنی فلان لا یعتبر بحدیثه؟ A ASE SEAR‏ 
س ۱۹۱: هل هناك فرق بين قول البخاري : افيه نظر» وبين قوله: وى 

إسناده نظر»؟ AME SES ORE EES‏ 
س ۱۹۲ : قول البخاري : في حدیثه نظر» وقوله: «لم يصح حديثه» ما 

E EES EASA 
س ۱۹۳ : فلان لیته حدث بما سمع» وفلان لیته اکتفی بما سمع» ما حکمه؟‎ 
o ما هو الفرق بين الضبط والحفظ والإتقان والتثبت؟‎ : ۹٤ س‎ 
. إذا اختلف قول أحمد في الرجل بالجرح والتعديل فأيهما نأخذ؟‎ :۱۹١ س‎ 
E N ESS حدیث ضعیف جدا وهذا حدیث باطل؟‎ : ۱۹٦٩ س‎ 


س ۱۹۷ : هل يقبل قول الهيثمي في قوله: (رواه الطبراني ورجاله رجال 


الصحيح»؟ 
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الموضوع ااا الصفحة 


س ۱۹۹٩‏ : مدلس تدليښن التسويةإذا روی صحمقة ما حکمه؟ OF Sada‏ 


ES MN Sa ما حكم عنعنة الحسن البصري؟‎ :۲٠١ س‎ 
TOT a OS o O فهرس المحتويات‎ 
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